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 الإهداء

... إلى كل من يعمل لإحقاق الحق ويســـــــــــــعى إلى تن يذ القانو  .إلى كل طالب علم وعدل

ويســــهر على افمن في ســــبيل راحة شــــعبه واســــتقرار أمنه ومباته في أر ــــه ونما  مجتمعه 

 والح اظ على حقوقه وحرياته. 

 إلى من رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن شهدا  أمتنا وشهدا  فلسطين خاصة. 

 ارتقوا دفاعاً عن كرامة أمتنا.إلى كل أرواح شهدائنا الذين 

 ... أبي وأمي. .إلى من صبروا ومابروا وشكلوا سنداً لي ودعماً منقطع النظير

 إلى عائلتي. 
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 إقــــــــــــــرار

الجزائية  جرا اتالإفي قانو   إمباتأنا الموقع أدناه مقدم الرســـــــــــالة التي تحمل عنوا  لالشـــــــــــهادة كدليل 

 ال لسطينيل )دراسة مقارنة(.

أقر بأ  ما اشــتملت عليه هذه الرســالة هي من نتاد جهدي الوان وأ  هذه الرســالة كل و/أو أي جز  

منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤســـســـة تعليمية أو بحثية 

 أخرى. 
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 الشكر والتقدير

أتقدم بجزيل الشـــــــــكر وعظيم الامتنا  والعرفا  إلى افســـــــــتاا الدكتور عبد الله نجاجرة على 

 مثابرته ودعمه اللامحدود ونصائحه وإرشاداته التي أوصلتني إلى إنجاز دراستي. 

كما أتقدم بجزيل الشـــــكر إلى أســـــاتذة كلية الحقوق في جامعة القدس جميعاً وإلى افســـــاتذة 

 المشرفين وإلى كافة العاملين في جامعة القدس.
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 ملخص الدراسة

بل وأقدمها اســـــــــتعمالًا، وتتمتع بمكانة  أهمية،وأكثرها  الإمباتتعتبر الشـــــــــهادة من أهم وســـــــــائل  

التي يستند عليها القضاة  الإمباتية، فشهادة الشهود من أدلة سلامرفيعة ومنزلة عظيمة في الشريعة الإ

. فهي وسيلة في أحكامهم، فالمتهم معلق بهذه الشهادة، فإما تبرئ المتهم أو من شأنها حبسه أو إعدامه

الحقوق، وح ظ افموال وافرواح والنســـــــــــــــب، ولما وجدنا عليه من الت اوت  مباتجليلة لدفع التظالم، ولإ

ي والمصـــــري، لذا كا  اختياري افردنشـــــرل ال لســـــطيني و والاختلاف والعجز أحياناً بين ما اهب إليه الم

 ي.سلامفي ال قه الإ من أحكام لهذا البحث والك بمقارنته مع ما جا 

في قانو   إمباتمدى ك اية التنظيم القانوني للشــــــــــــــهادة كدليل وهدفت الدراســــــــــــــة للتعرف على  

المحاكمات  أصــــــــولمن خلال المقارنة بقانو   .2001ل لســــــــنة 3الجزائية ال لســــــــطيني رقم ل جرا اتالإ

 المصري. الجنائية جرا اتالإي وقانو  افردن

الجزائي ال لســــــــــــــطيني  جرا اتالإالمقار  ما بين قانو   ويقوم هذا البحث على المنهج التحليلي 

الضــــو  ي للشــــهادة لإلقا  ســــلاممع أحكام ال قه الإي مقارنة افردنالجزائية المصــــري و  جرا اتالإبقانو  

 الجزائية ال لسطيني. جرا اتالإفي قانو   إمباتعلى مدى ك اية الشهادة كدليل 

إلى ملاث  ل صـــــل افول طبيعة الشـــــهادةفي ا فقســـــمت هذا البحث إلى فصـــــلين، بحيث تناولت

إلى تو يح قوة   افةمباحث تو ح م هوم الشهادة وأنواعها ونصابها، وشروط صحة الشهادة هذا بالإ

الجزائية  جرا اتالإ، أما ال صـــل الثاني فتناولته في خصـــوصـــية الشـــهادة في قانو  الإمباتالشـــهادة في 

مباحث تتناول أحكام الشهادة أمام سلطات التحقيق الابتدائي وأمام  أربعةال لسطيني، بحيث قسمته إلى 

ا في ال قه الشـــــــــهادة وأداؤها وســـــــــلطة المحكمة بشـــــــــأنه إجرا اتوتبيين قيمة الشـــــــــهادة، وأخيراً المحاكم، 

 ي.سلامالإ
 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. 
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Testimony as evidence in Palestinian Penal Procedures Law 

Prepared by: Mohamad Ibrahim Ali Muhameed 

Supervisor: Dr. Abd Allah Najajrah 

Abstract 

       The testimony is one of the most important and means of proof. It is considered also as 

the oldest and most widely used in the Islamic Shari'a. This testimony has a great status in 

Islam. Witnesses testify is one of the evidences on which the judges base their rulings. The 

accused one is completely suspended on this testify. He is either acquitted, imprisoned or 

even may be executed. As we can see, this is a great means to promote injustice, to prove 

rights, to save money, lives and parentage. Since we saw the difference and discrepancy and 

sometimes the incompetence between the legislators of the Palestinian, Jordanian and 

Egyptian, I found this research to be the point so as to compare it with what the Islamic 

doctrine has legislated.  

      The Palestinian Penal Procedures Law is one of the most recent laws issued in Palestine, 

that when compared to the laws of neighboring Arab countries, it is considered a modern 

law. Hence, there is a great debate about the source of this law. Some see it influenced with 

its most provisions by the Egyptian Procedure Law. On the other hand, others turn it to the 

penal procedures origin law in Jordan, which was valid in the West Bank prior the 

publication of the Penal Procedures Law under study.  

       The problem of research is to examine the adequacy of the legal organization of 

testimony as evidence in the Palestinian penal procedure law No. 3 of 2001. 

       This research is based on comparison between the Palestinian Penal Procedures Law 

and the Egyptian and Jordanian Penal Procedures Law compared to the Islamic 

jurisprudence of the testimony. 

So, I intend to part my research into two chapters. In the first class, I showed the nature of 

testify and divided it into three parts that explain the concept of the testimony, its types and 

quorum, and the conditions of validity of it. In addition, I tried to clarify the strength of the 

testimony in the evidence. While the second chapter dealt with the specificity of the 

testimony in the Palestinian Penal Procedures, that I divided it into four sections dealing with 

the provisions of the testimony before the authorities of the preliminary investigation and 

before the courts, and the identification of the value of the testimony ends with its value. 

Finally, I explained the procedures and performance of the testimony and the court authority 

in Islamic jurisprudence 
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 مقدمةلا

بل أقدمها وأهمها، وقد نطق القرآ  الكريم ب ضــــل الشــــهادة  الإمباتالشــــهادة هي إحدى وســــائل  

شَهدَِ  }:قال تعالى 1.ورفعها ونسبها سبحانه وتعالى إلى ن سه، وشرف بها ملائكته ورسله وأفا ل خلقه

 2.{يزُ الْحَكِيمُاللََّهُ أَنََّهُ لَا إِلَهَ إِلََّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلََّا هُوَ الْعَزِ

في المواد الجزائية،  الإمباتالجزائي اات افهمية البالغة، فهي عماد  الإمباتفالشــهادة من أدلة  

فنها تنصب في المعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة فلا يسبقها تراض أو ات اق، فالجرائم أفعال ترتكب 

الدليل عليها وإنما يعمل مرتكبها على الهرب وإزالة كل  إقامةها مقدماً و إمباتموال ة للقانو ، ولا يتصـــور 

ســــــــــــــائل المدنية التي تحصــــــــــــــل  الباً بناً  على ات اق بين ما يمكن أ  تتركه من آمار، والك خلافاً للم

 3.في المواد المدنية مباتالوصوم يدرد في محرر، ولذلك تعد الكتابة هي الطريق افصلي للإ

بشــــهادة الشــــهود وســــيلة لا  نى عنها في المواد الجزائية، ف  اففعال والحوادث التي  الإمباتف 

كلياتها وجزئياتها دو  الرجول إلى ااكرة  إمباتي لا ســـــــبيل إلى اً للدعاو أســـــــاســـــــتصـــــــبح يوماً من افيام 

كما في جريمة –الذين شــــــــهدوا وقوعها ليكونوا شــــــــهوداً على الحادث، وما عدا القلة القليلة  شــــــــواناف

 4.الإمباتمن الجرائم ما يندر أ  تكو  الكتابة من وسائل  -إسا ة الائتما 

فكانت ندرة الدراســـات للشـــهادة من أبرز المشـــكلات التي واجهتني كباحث في القانو  الجزائي،  

كالات الكثيرة، فقد بالشــــــهادة لا يولو من الإشــــــ الإمباتالذي أدى إلى إمارة صــــــعوبات عديدة، الك ف  

                                                           
افقضية ومناهج افحكام، مطبعة مصط ى البابي  أصولالإمام القا ي برها  الدين ابن فرحو ، تبصرة الحكام في  1

 .215، ن1958الحلبي، الطبعة افخيرة، القاهرة، 
 ل.18سورة آل عمرا ، آية رقم ل 2
 .368، ن1982الجنائية، الطبعة افخيرة، منشأة المعارف بالإسكندرية،  الإجرا ات أصولحسن صادق المرص اوي،  3
، 1991، دار الصداقة للنشر، افولىأبو العلا النمر، افدلة الجنائية في  و  ال قه وأحكام النقض الجنائي، الطبعة   4

 .9ن
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لحقيقة مو ول خاطئة لا تطابق بينها وبين ا أقواليكو  الشاهد صادقاً في شهادته، أو ممكن أ  يدلي ب

لمشــــــاهدته الحادث حتى  افولىالشــــــهادة، والك بســــــبب عوامل متعددة تؤمر على شــــــهادته من اللحظة 

إلى أ  الشــهادة الواطئة التي قد تكو  كاابة بســبب عوامل موتل ة تدفعه   ــافةوقت ســماعه بها. وبالإ

 إلى الكذب في شهادته.

توصــصــة في هذا المو ــول كانت مشــكلة أخرى إلى أ  قلة المراجع القانونية الم  ــافةهذا بالإ 

ية ليســـت متســـقة ولا ميســـرة الترتيب ســـلاممن المشـــاكل التي واجهتني، حيث أ  المراجع في الشـــريعة الإ

أو التأليف، لذا كانت الشــــــهادة مبعثرة بين صــــــ حات هذه المراجع بطريقة يصــــــعب الرجول إليها، ولذلك 

 تيبه في مو ول متكامل للشهادة في المواد الجزائية. كانت الحاجة ماسة إلى جمع هذا الشتات وتر 

 أهمية الدراسة
الجزائي من الناحية العلمية في أنها تحتاد على الدوام  الإمباتتبرز أهمية الشــــــــــهادة في مجال  

إلى مزيد من الدراســـــــــــة والعناية والبحث، حيث أ   البية شـــــــــــراح القانو  الجزائي لم يتعر ـــــــــــوا لها إلا 

، فكانت الكتابة فيها نادرة، مما يجعل المكاتب الإمباتبطريق  ير مباشـــــــــر بمناســـــــــبة الكلام على أدلة 

الدراســـــــــة في هذا المو ـــــــــول، حيث أنه لم يحظ بالبحث الكافي من قبل أي فقيه أو القانونية ت تقر إلى 

الجزائي ال لســـــطيني رقم  جرا اتالإباحث فلســـــطيني إلا ما ندر، والســـــبب الرئيســـــي يعود إلى أ  قانو  

، وإا تعد شــهادة الشــهود في  اية افهمية في 2001م هو حديث النشــأة، صــادر عا 2001( لســنة 3)

الجزائية، فهي تؤمر تأميراً كبيراً في مجرى المحاكمات وأحياناً يكو  لها دور حاســم في إدانة المحاكمات 

في قــانو   إمبــاتالمتهم أو برا تــه أو الإفراد عنــه، ومن افهميــة أ  نرى في ك ــايــة الشــــــــــــــهــادة كــدليــل 

 الجزائية ال لسطيني.  جرا اتالإ
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كبيرة في كونها من الوســـــائل افكثر يســـــراً بل أما من الناحية العملية فإ  الشـــــهادة تحتل مكانة  

وافكثر انتشــــــاراً، مما يجعلها الوســــــيلة الغالبة، فعند دراســــــتها تحل العديد من الإشــــــكاليات العملية التي 

 تواجه الشهادة من حيث محلها ومؤديها وكي ية تأديتها.

 إشكالية الدراسة
ليوم تعد من ية، وهي إلى انســـــانفي موتلف المجتمعات الإ الإمباتتعد الشـــــهادة من أقدم طرق  

 ةالشــــــــــــــكلية والتنظيمي جرا اتالإوتلف القوانين والتشــــــــــــــريعات، وهنا  العديد و في م الإمباتأهم طرق 

تمثلت مشـــــكلة القانوني، لذا  الإمباتوالشـــــروط التي فر ـــــها القانو  لدخذ بالشـــــهادة، واســـــتودامها في 

جزائي في  إثباتمدى كفاية التنظيم القانوني للشــــهادة كدليل  ماالتالي:  الدراســــــة في الســــــؤال الرئيس

ي الأردن، ومقارنته بالقانون الجزائي 2001" لســـــــــنة 3ية الفلســـــــــطيني رقم "الجزائ جراءاتالإقانون 

 ؟والمصري 
 

 وهذا بدوره يقودنا إلى عدة تساؤلات فرعية، وهي على النحو الآتي: 

 ما طبيعة الشهادة وأنواعها ونصابها؟ وما هي شروط صحتها؟  -1

 ؟ الإمباتماهي قوة الشهادة في  -2

 ماهي أحكام الشهادة أمام سلطات التحقيق الابتدائي؟  -3

 ما هي أحكام الشهادة أمام المحاكم؟  -4

 ما قيمة الشهادة؟  -5

 ي؟ سلامالشهادة وأداؤها وسلطة المحكمة بشأنها في ال قه الإ إجرا اتما هي  -6
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 أهداف الدراسة
 تنبع أهداف الدراسة من عدة جوانب يمكن إجمالها كالتالي:

الوقوف على مواطن الضــــــــــــعف والقوة بين القانو  الجزائي ال لســــــــــــطيني مقارنة مع القانو  الجزائي  -1

 . الإمباتبالشهادة وبيا  قيمتها وحجيتها في  الإمباتي في النصون التي تنظم افردنالمصري و 

ية والمصـــــــرية إلى أنه هنا  أحكام قد أ  ل افردنل ت نظر المؤســـــــســـــــات التشـــــــريعية ال لســـــــطينية و  -2

بشـــــــهادة الشـــــــهود في حين أنها قد وردت في  مباتالمشـــــــرل اكرها من بين النصـــــــون المنظمة للإ

 لسمحا .ية اسلامالشريعة الإ

تثقيف المحامين والمحكمين من  ير القانونيين إلى  ــــــرورة الإلمام بكافة أحكام الشــــــهادة في ال قه  -3

 .الإمباتوالقانو ، لما للشهادة من أهمية كوسيلة من وسائل 

 حدود الدراسة

م، حيث تبحث 2018/2019العام الجامعي يأمل الباحث أ  تتضــح معالم هذه الدراســة خلال 

، ومقارنته مع القوانين الجزائية 2001( لســــنة 3الجزائية ال لســــطيني رقم ) جرا اتالإقانو  الدراســــة في 

 ية والمصرية.افردنإلى أحكام المحاكم ال لسطينية و   افةوالمصر، بالإ افرد في 

الجزائية ال لسطيني  جرا اتالإفي قانو   إمباتوتقتصر حدود هذه الدراسة على الشهادة كدليل 

ية والمصـــــــرية، كما أننها تقتصـــــــر على بحث الشـــــــهادة افردن، والقوانين الجزائية 2001( لســـــــنة 3رقم )

 كدليل في المسائل الجنائية.
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 منهجية الدراسة

 جرائيالإالمقار  ما بين القانو   والمنهج ،التحليلي الوصـــــــــــ يالمنهج تقوم هذه الدراســـــــــــة على  

 .والمصري، والك من خلال تحليل النصون القانونية الناظمة للشهادة يافردنال لسطيني و 

 هيكلية الدراسة

 :تم تقسيم الدراسة الحالية إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، حيث جا 

 ثلاثة مباحث وهي:الفصل الأول بعنوان طبيعة الشهادة وتضمن  

مطالب، فافول هو تعريف  أربعة: م هوم الشهادة وأنواعها ونصابها: كما تم تقسيمه إلى المبحث الأول

الشـــــــــــــهادة ومدلولها وحكم مشـــــــــــــروعيتها، أما المطلب الثاني فهو أنوال الشـــــــــــــهادة، والمطلب الثالث هو 

 خصائص الشهادة، أما المطلب افخير فكا  بعنوا  ال رق بين الشهادة والاعتراف.

: شــــــروط صــــــحة الشــــــهادة: تم تقســــــيمه إلى ملامة مطالب، فافول هو الشــــــروط الواجب المبحث الثاني

نوافرها في الشاهد، والمطلب الثاني الشروط الواجب توافرها في الشهادة، أما المطلب الثالث فهو شروط 

 ية.سلامالشهادة في الشريعة الإ

ي، سلامافول قوة الشهادة في ال قه الإ، تم تقسيمه إلى مطلبين الإمبات: قوة الشهادة في المبحث الثالث

 والثاني هو قوة الشهادة في القانو  الو عي.

فقد تم تقســيمه  الجزاء الفلســطيني إجراءاتبعنوان خصــوةــية الشــهادة في قانون  أما الفصــل الثاني

 مباحث وهي: أربعةإلى 

مطالب وهي افول  أربعةلى أمام سلطات التحقيق الابتدائي، تم تقسيمه إ : أحكام الشهادةالمبحث الأول

لمطلب الثاني فهو كي ية أدا  الشـــهادة، والمطلب الثالث هو الشـــهادة بين لانهم، أما اســـمال الشـــهود وإع

 اجبات الشهود وجزا  الإخلال بها.وزوجته، أما المطلب الرابع فهو و  وال رول والزود صولاف



 ي
 

افول تكليف المطلب  ؛مطالب وهي أربعة: أحكام الشــــــــــــــهادة أمام المحاكم، فيتكو  من المبحث الثاني

لشـــــــهادة، والمطلب الثالث هو تولف الشـــــــاهد عن الحضـــــــور، الشـــــــهود بالحضـــــــور، والثاني كي ية أدا  ا

 والمطلب الرابع حلف اليمين.

المشـــــرل المعاصـــــر من  : قيمة الشـــــهادة، ويتكو  من مطلبين هما: المطلب افول موقفالمبحث الثالث

 .الإمبات، والمطلب الثاني تقدير قيمة الشهادة في الإمباتنظم 

ي وفي القوانين الجزائية، ويكو  ال صــــل من ســــلامالإ أمر الرجول عن الشــــهادة في ال قه المبحث الرابع:

في أمر ملامة مطالب، فالمطلب افول يبحث في م هوم الرجول عن الشهادة، أما المطلب الثاني فيبحث 

أدا  ي من حيث وقت الرجول، أما الطلب الثالث فهو يبحث في ســـــلامالرجول عن الشـــــهادة في ال قه الإ

 الشهادة الكاابة في القوانين الو عية.

 السابقة الدراسات
والدراســــــــــــات التي أنجزت من قبل والتي  بحاثمن أجل بلوغ أهداف الدراســــــــــــة حاولت الاعتماد على اف

الجزائية  جرا اتالإجادت بها بعض الكتب القانونية، وأهمها كتاب أيمن ظاهر بعنوا  شــــــــــــــرح قانو  

إلى كتاب مصط ى عبد الباقي بعنوا    افةال لسطيني، وخاصة الجز  الثاني والثالث من الكتاب. بالإ

 )دراسة مقارنة(. 2003( لسنة 3) الجزائية ال لسطيني رقم جرا اتالإشرح قانو  

والدراســـــــات فمنها دراســـــــة خالد محمد عجاد بعنوا  الشـــــــهادة في نطاق قانو   بحاثأما فيما يتعلق باف

تنـاول البحـث الم هوم العـام لتعريف الشــــــــــــــهـادة وأنواعها المحـاكمـات الجزائيـة العراقي، حيـث  أصــــــــــــــول

التزامات وحقوق الشـــــاهد باعتباره او صـــــلة وميقة ث تناول البحو  كما والشـــــروط التي يجب توافرها فيها.

 الإمباتفي الطرق شــــيوعاً  رأكثمن  اى الشــــهادة باعتبارهز بمو ــــول الشــــهادة. ويبين البحث أهمية ومغ



 ك
 

ســــتثناه القانو  بنصــــون صــــريحة إلا ما االجرائم ع افي جميســــتدل بهقة يأ  لها قوة مطلالجنائي حيث 

 5تهم.ومعاقبي كشف المجرمين تساهم ف اهوبذلك فن

هدفت الدراســة للكشــف عن المكانة الجنائي،  الإمباتودراســة نجيب حبابي بعنوا  الشــهادة وحجيتها في 

الجنائي، واعتمدت الدراســــــــة المنهج الوصــــــــ ي التحليلي، حيث  الإمباتالتي تحتلها الشــــــــهادة كدليل في 

الحديثة  الإمباتتوصلت الدراسة إلى أ  مجال العمل بالشهادة لا يزال واسع جداً بالر م من ظهور أدلة 

والذي رأى البعض أ  هذه افدلة أفقدت الشــــــــــــــهادة قيمتها وانتزعت منها مكانتها، إلا أنه بالنظر إلى 

الك أنه من النادر أ  تولو قضــــــية  الإمباتنجد أ  الشــــــهادة ما زلت تحت ظ بقيمتها في  المواد الجزائية

 6الوقائع المادية. إمباتالحقيقة خاصة في  إظهارمن اللجو  إلى الشهود من أجل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
راقي، مجلة جامعة تكريت المحاكمات الجزائية الع أصول( الشهادة في نطاق قانو  2015خالد محمد عجاد، )  5

 (.29(، العدد )3(، المجلد )8للحقوق، السنة )
 الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، الجزائر. الإمبات( الشهادة وحجيتها في 2014نجيب حبابي، )  6
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 الأولالفصل 

 طبيعة الشهادة
 

 ونصابهاالمبحث الأول: مفهوم الشهادة وأنواعها 

 المطلب افول: تعريف الشهادة ومدلولها وحكم مشروعيتها

 أنوال الشهادة :المطلب الثاني

 المطلب الثالث: خصائص الشهادة

 المطلب الرابع: ال رق بين الشهادة والاعتراف

 المبحث الثاني: شروط ةحة الشهادة

 المطلب افول: الشروط الواجب توافرها في الشاهد

 شروط الواجب توافرها في الشهادةالمطلب الثاني: ال

 يةسلامشروط الشهادة في الشريعة الإ :المطلب الثالث

 الإثباتالمبحث الثالث: قوة الشهادة في 

 يسلامقوة الشهادة في ال قه الإ :المطلب افول

 المطلب الثاني: قوة الشهادة في القوانين الو عية
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 المبحث الأول

 ونصابهامفهوم الشهادة وأنواعها 

لكي نصــــل إلى م هوم جيد ومحدد للشــــهادة، لا بد من تعري ها وبيا  حكم مشــــروعيتها ومن مم  

 بيا  أنواعها وما يشترط فيها.

 تعريف الشهادة ومدلولها وحكم مشروعيتها :المطلب الأول

 الفرع الأول: تعريف الشهادة

 أولا: تعريف الشهادة لغة 

 عدة معا  منها: للشهادة في اللغة  

افخبار أو البيا : والبينة في اللغة الدليل والحجة وســــــــميت الشــــــــهادة بالبينة فنها تبين الحق من  -

 7.الباطل وسمي الشاهد شاهدا فنه يبين عند الحاكم الحق من الباطل

هَدَ أَرْبَ}َالحلف: أي تقول أشـــــــهد بكذا، أي أحلف بكذا، لقوله تعالى:  - هاَداَ   دْرَأُ عَنْهاَ الْعذَاَبَ أَنْ تَشْْْ عَ شَْْ

 8.{بِاللََّهِ إِنََّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

الإخبار بما قد شوهد: وهي الإخبار القاطع، وهي القول الصادر عن علم حصل بالمشاهدة ولهذا  -

 9.قالوا إنها مشتقة من المشاهدة التي بمعنى المعاينة

                                                           
 -أنيس وآخرو   إبراهيمقام بإخراد هذه الطبعة الدكتور  -الطبعة الثانية -497ن –المعجم الوسيط: الجز  افول  7

 . 1972سنة  -مطابع دار المعارف بمصر -مجمع اللغة العربية
 .8سورة النور، آية  8
 .497ن -المعجم الوسيط: المرجع السابق 9
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الحضـــور: فهي مشـــتقة من معنى الحضـــور ف  الشـــاهد يحضـــر مجلس القا ـــي ومجلس الواقعة  -

هُود  }لقوله تعالى:  هِدَ }وقوله تعالى:  11،أي حضــــــــــــــور 10،{وَهمُْ عَلَى مَا يَفْعَلوُنَ بِالْمؤُمْنِيِنَ شُْْْْ فَمنَ شَْْْ

 أي من كا  حا را شهر رمضا  مقيماً وجب عليه الصوم.  12،{مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

ـــــال تعـــــالى:  - طِ لَْْا إِلَْْهَ إِلََّْْا هُوَ}العلم: ق هِْْدَ اللََّْهُ أَنََّْْهُ لَْْا إِلَْْهَ إِلََّْْا هُوَ وَالْملََْائكَِْةُ وَأُولوُ الْعِلمِْ قَْْائمًِْا بِْْالْقِسْْْْ العْزَيِزُ  شَْْْْ

إله إلا هو وحقيقته علم الله وبين الله، ف   قال أبو عبيدة: معنى شـــــــهد الله أنه لا 13.{الْحَكيِمُ 

الشــــــــاهد هو العلم الذي يبين ما علمه. فا  ســــــــبحانه وتعالى قد دل على توحيده بجميع ما خلقه، 

فبين أنه لا يقدر أحد أ  ينشــــــً شــــــيئاً واحدا مما أنشــــــأ، وشــــــهدت الملائكة لما عاينت منه عظيم 

ن من خلقه الذي لا يقدر عليه  يره. وقال أبو بكر قدرته وشــــــــــــــهد أولو العلم بما مبت عندهم وتبي

بن افنباري في قول المؤا  أشــــــهد أ  لا إله إلا الله: أعلم أ  لا إله إلا الله قال: وقوله أشــــــهد أ  

 14.محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أعلم وأبين أ  محمد رسول الله

 15.اف حى أي أدركتهالإدرا : تقول شهدت الجمعة أي أدركتها وشهدت عيد  -

 

 

 

                                                           
 . 7سورة البرود، آية  10
 . 306، ن1ال يروز آبادي، القاموس المحيط، د 11
 .185سورة البقرة، آية  12
 .18سورة آل عمرا ، آية رقم  13
لسا  العرب: للإمام العلامة أبي فضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اففريقي المصري، المجلد الثالث،  14

 ، دار صلاح بيروت.239ن
، 373، ن1987القاموس المحيط: للإمام العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب ال يروز أبادي، الطبعة الثانية،  15

 مؤسسة الرسالة، بيروت. 
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 الشهادة اةطلاحاً  مفهومثانيا: 

 هنا  العديد من التعري ات التي تناولت مو ول الشهادة، وهنا  ملامة اتجاهات وهي:

أولًا: الــذين عرفوا الشــــــــــــــهــادة بــأنهــا إخبــار ومنهم تعريف الحن يــة حيــث عرفهــا فقهــا  هــذا المــذهــب عــدة 

أو هي إخبار  16.حق بل ظ الشـــهادة في مجلس القضـــا  مباتتعري ات من أشـــهرها أنها إخبار صـــدق لإ

 17.عن مشاهدة وعيا  لا عن تومين وحسبا  وتلزم بطلب المدعي

يشــمل جميع الاخبارات ســوا  أكانت صــادقة أم كاابة، وســوا  أكانت في مجلس القضــا  أو فقول إخبار 

شـــــهادة بالمعنى الحقيقي إنما  يره. والقول )صـــــدق( قيد يورد به شـــــهادة الزور، فشـــــهادة الزور ليســـــت 

حق( قيد ماً  لبيا  محل الشـــهادة. والقول )بل ظ الشـــهادة( قيد  إمباتعليها ل ظ الشـــهادة مجازاً. والقول )

مالث لإخراد افخبار الصـــــــــــادقة التي تقع بدو  ل ظ الشـــــــــــهادة. والقول )في مجلس القضـــــــــــا ( قيد رابع 

 18.لإخراد الإخبار في  ير مجلس القضا 

. وقول 19الغير بل ظ أشــــــــــــهد على للغير رف الشــــــــــــهادة في مذهب الشــــــــــــافعية بأنها إخبار بحقهذا وتع

ســــــــــــــوا   الإمبات)إخبار( يتناول الإخبار بحق والإخبار في رواية، والقول )بحق( قيد أول مراد به محل 

بار بحق كا  الحق   ســـبحانه وتعالى أو للعبد. والقول )للغير( قيد ماني فيورد بذلك الدعوي وهو افخ

لن ســـــــه على الوير، والقول )على الغير( قيد مالث فيورد الإقرار وهو الإخبار بحق الغير على ن ســـــــه، 

 20.والقول )بل ظ أشهد( قيد رابع ويورد بذلك افخبار بحق لغيره على  يره بغير ل ظ أشهد مثل أعلم

                                                           
نوفل، الآمار المترتبة على الرجول في الشهادة على جرائم الحدود والقصان، رسالة ماجستير، جامعة النجاح عماد  - 16

 .9(، ن2002الوطنية، )
 .93محمد بن حسين القادري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزم السابع، دار الكتب العلمية، بيروت، ن - 17
 .102، مكتبة دار لبنا ، لبنا ، ن1ية، دسلاملشريعة الإفي ا الإمباتمحمد الزحيلي، وسائل  - 18
 .9(، ن2002رياد اللحيد، العزوف عن الشهادة، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم افمنية، السعودية، ) - 19
 .104، مكتبة دار لبنا ، لبنا ، ن1ية، دسلامفي الشريعة الإ الإمباتمحمد الزحيلي، وسائل  - 20
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 21.وبقيد التعيين ت ارق الروايةأما عند المالكية فمن أشهر تعري ات الشهادة أنها إخبار تتعلق بمعين 

حيث يقصد بقول )الإخبار(  22.وفي مذهب الحنابلة عرفت الشهادة بأنها افخبار بما علمه بل ظ خان

مـا يعلمــه ومـا لا يعلمــه، وبقول )بمــا علمــه( قيــد يورد بـه مـا لا يعلمــه، والقول )بل ظ خـان( وهو ل ظ 

 23.أشهد

، ولم يتبع ال قها  الذين اعتبروا الشــهادة إخباراً، والك ف  القول مانياً: التعريف الذي اعتبر الشــهادة قولاً 

أعم من الوبر، والوبر أخص من القول، وفنه أدخل في تعريف الشــهادة قبل افدا  فهي القول وليســت 

قها  الذين ســــاروا في هذا الاتجاه ابن عرفة من المالكية حيث عرف الشــــهادة بأنها  . ومن بين ال24خبراً 

 25.يث يوجب علي الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه إ  عدل قائله مع تعدده وحلف طالبهقول بح

 على الحاكم سمال الحكم بمقتضاه إ  عد بحيث يوجبكما وعرفها في هذا الاتجاه الإبا ية فهي قول 

. حيث يقصــــــــد بل ظ )القول( ما يوجب الحكم وما لا يوجبه، وقول )بحيث( عبر بالحيثية ليدخل 26لقائله

فيها الشـــــهادة قبل افدا ، وقول )يوجب على الحاكم ســـــماعه( قيد يورد بذلك الرواية وافقاويل الموال ة 

                                                           
، دار عالم الكتاب، الرياض، 1افقضية ومناهج افحكام، د أصول، برها  الدين، تبصرة الحكام في ابن فرحو   - 21
 .175(، ن1958)

 ية على موقعها.سلام، عالم الكتاب، الناشر: المكتبة الإ3منصور البهوتي، شرح منتهي الإرادات، د - 22
www.libraray.islamweb.net576، ن. 

هادة في الحدود والقصان، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم افمنية، السعودية، عبد الله، الضويحي، الش - 23
 .53(، ن2002)

 30(، ن2010أحلام محمد إ بارية، شهادة النسا ، رسالة ماجستير، جامعة الوليل، قسم القضا  الشرعي. ) - 24
قسم افول، تحقيق: محمد ابو افجناف، (، حدو د ابن عرفة، ال1993الرصال، ابن عبد الله محمد افنصاري، ) - 25

 .582ي، لبنا ، نسلام، دار الغرب الإ1ط
المدني، إبراهيم، الشهادة ودورها في الإصابات المدني والتجاري، رسالة ماجستير،  ير منشورة، جامعة افزهر،  - 26

 .8(، ن2014 زة، فلسطين، )
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لقول )إ  عدل لمقتضــــــى الشــــــهادة. والقول )الحكم بمقتضــــــاه( قيد يلزم الحاكم الحكم بشــــــهادة العدول، وا

 27.قائله( أي إ  مبت عدالة الشاهد عند الحكم ببينة أو بعلمه

مالثاً: الاتجاه الذي اعتبر أ  الشهادة بيا ، وابتعد كلياً عن ال قها  الذين اعتبروا الشهادة إخباراً أو قولًا، 

مســـتند علم أو   بيا ومن ال قها  الذين أخذوا بهذا الاتجاه التلمســـاني المالكي والذي عرف الشـــهادة بأنها

. ويقصـــــــــــد بقوله )بيا ( أو ســـــــــــقوطه أو آيل إليهما ينمع قمبوت ح نبل ظ أو قائم مقامه ع ن الب ظ

جنس يشـــــــــــــمل البيا  بالوبر و يره، وقوله )مســـــــــــــتند علم أو  الب ظن( قيد يورد به الروايات الظنية، 

( يدخل الك التصــــــــــــــرفات الغير وقوله )بل ظ( لم يقيد التعريف القولي بل ظ خان، وقوله )قائم مقامه

تحوليه كإشــــــارة افخرس المعبرة، وقوله )مبوت حق على معين أو ســــــقوطه( يورد بذلك الإخبار، وقوله 

 28.)آيل إليهما( أي حائر إلى مبوت الحق على معين أو سقوطه عنه

 جرائيالإثالثا: تعريف الشهادة في القانون 

بل اكت ى بتنظيم القواعد الواصـــة بها في قانو   للشـــهادة،ري ا تع يافردنلم يضـــع المشـــرل الجزائي 

( 68/80ال الشــــهودل تضــــمن المواد من )في فصــــل خان بعنوا  لســــم 29المحاكمات الجزائية أصــــول

والواصــــة بســــمال الشــــهود لدى المدعي العام فضــــلا عن المواد افخرى الواصــــة بســــمال الشــــهود لدى 

 المحكمة.

المصري تعري ا للشهادة وإنما اكت ى بتنظيم  جرائيالإالجزائي أما في مصر أيضا لم يضع المشرل 

في فصل خان بعنوا  لفي سمال الشهودل تضمن  30الجنائية جرا اتالإالقواعد الواصة بها في قانو  

                                                           
جرائم الحدود، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم افمنية،  إمباتناصر محمد البقمي، الشهادة وحجيتها من  27

 .43(، ن1992السعودية، )
 .586(، ن1993الرصال، ابن عبد الله محمد افنصاري، ) 28
 .1961( لسنة 9ي رقم )افردنالمحاكمات الجزائية  أصولقانو   29
 . 1950لسنة  150الجنائية المصري رقم  الإجرا اتقانو   30
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(. والواصة بسمال الشهود لدى سلطات التحقيق. فضلا عن المواد افخرى 122إلى  110المواد من )

 الواصة بسمال الشهود لدى المحكمة. 

أيضـــا لم يعرفها بل اكت ى بتنظيم القواعد الواصـــة بها الجزائية ال لســـطيني  جرا اتالإ  أما في قانو 

لوكيل النيابة أو ( تنص ل77فالمادة ) (93_  77)من المادة  في فصـل خان بعنوا  لسـمال الشـهودل،

الذي يرى إمكانية الاســـــــت ادة من شـــــــهادتهم في كشـــــــف  شـــــــوانالمحقق الم وض اســـــــتدعا  جميع اف

أي شـــاهد  أقوالأو لم ترد، وله الاســـتمال إلى  الشـــكاوى الحقيقة، ســـوا  وردت أســـماؤهم في التبليغات أو 

 المحضرل.في يحضر من تلقا  ن سه، وفي هذه الحالة يثبت الك 

( 68المصـــري والمادة ) جرا اتالإ( من قانو  110( تقابل المادة )77المادة ) ومما ســبن نجد أن

 ي.افردنالمحاكمات  أصولانو  من ق

  التعريف القضائي للشهادةرابعاً: 

 النقضإلى تعريف للشـــــــــهادة، وعلى ن س النهج ســـــــــارت محكمة ية افردنلم تتطرق محكمة التمييز 

ها على أنها ال لســــــطينية حيث أنها لم تتطرق إلى تعريف الشــــــهادة. أما محكمة النقض المصــــــرية فعرفت

 31.د رآه أو سمعه بن سه أو أدركه على وجه العموم بحواسهتقرير شوص لما يكو  ق

دليل مباشر باعتبارها تنص على حكم آخر بانها لة النقض المصرية الشهادة في كما عرفت محكم 

السلطة الموتصة بسمال  أمامالشاهد يدلي بشهادته ش ويا  أ وهي دليل ش وي باعتبار  ،الواقعة مباشرة

ش وي يدلي  أخباركما عرفت محكمة النقض المصرية الشهادة بانها ل الشهادة قانونا تقوم على  ،شهادته

 .32لعد يمين يؤديها على الوجه الصحيحبه الشاهد في مجلس القضا  ب

 

                                                           
 ق. 48لسنة  2003طعن رقم 90، رقم 426، ن30، س1979إبريل سنة  2نقض  31
 1( ن 1_ رقم ) 15النقض س  أحكام - 1964يناير سنة  6نقض  -  32
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 التعريف الفقهي للشهادةخامساً: 

كما ســردها الدكتور عماد محمد ربيع  حيث تناولتهاتعددت تعري ات شــراح القانو  الجزائي للشــهادة 

ها: لتقرير الشــــــــوص لحقيقة ، فعرفها الدكتور عاطف النقيب بأن33الإمباتحجية الشــــــــهادة في  في كتابه

ل. وعرفها الدكتور علي محمد جع ر بأنها: لتقرير يصــــدر عن شــــوص في شــــأ  أو ســــمعه أمر كا  رآه 

 إقرار. وعرفتها الدكتورة فوزية عبد الســـتار أنها: ل34واقعة عاينها بحواســـه عن طريق الســـمع أو البصـــرل

فها الدكتور حســن جوخدار بأنها: وعر  من الشــاهد بأمر رآه أو ســمعه أو أدركه بأي حاســة من حواســهل.

. 35يتمثل في رواية شوص مما أدركه مباشرة بحواسه الموتل ة عن واقعة معينةل الإمباتدليل من أدلة ل

 مباتالعادية في افمور الجزائية لإ الإمباتوعرفها الدكتور محمد صـــــــبحي نجم بأنها: لطريق من طرق 

كه بحواسه عن طريق واقعة معينة من خلال ما توصل إليه الشاهد عما رآه بنظره أو سمعه بأانه أو أدر 

الشم أو الذوق أو اللمس عن هذه الواقعة بطريقة مباشرةل. وعرفتها الدكتورة م يدة سودا  سويدا  بأنها: 

لرواية شــوص أمام جهة قضــائية يدلي بها عما رآه بذاته من وقائع متعلقة بالقضــية يمكن الاســتناد إليها 

لما يكو  قد رآه أو ســـــمعه أو  نســـــا بأنها: لتقرير الإالجريمةل. وعرفها افســـــتاا فاروق الكيلاني  مباتلإ

. وعرفها الدكتور محمود نجيب حسني بأنها: لتقرير يصدر عن شوص في شأ  36تحققه بأحد حواسهل

. وعرفها الدكتور محمد زكي أبو عامر بأنها: لتقرير الشـــــوص لما 37واقعة عاينها بحاســـــة من حواســـــهل

                                                           
 .103، ن2011، افرد ، عما ، 1، دار الثقافة والتوزيع، طالإمباتأنظر: عماد محمد ربيع، حجية الشهادة في   33
مجد  – 2004سنة  – افولىالطبعة  –المحاكمات الجزائية  أصولو  شرح قان –انظر: علي محمد جع ر  34

 196المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع س 
سنة  افولىالطبعة  –ي )دراسة مقارنة( افردنالمحاكمات الجزائية  أصولانظر: حسن جوخدار _ شرح قانو    35

 316الجز ا  الاول والثاني ن 1993
الطبعة الثالثة  –ي، الجز  الثاني افردنالمحاكمات الجزائية  أصوللكيلاني محا رات في قانو  انظر: فاروق ا - 36

 276ن –شركة المطبوعات الشرقية  1995س 
–المجلد الثاني –الجنائية وفقا لاخر التعديلات التشريعية  الإجرا اتانظر: محمود نجيب حسني شرح قانو   - 37

 881ن –نهضة العربية دار ال – 2016الطبعة الوامسة س 
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 إبراهيم . وعرفها الدكتور إبراهيم38على وجه العموم بحواســـــــــهليكو  قد رآه أو ســـــــــمعه بن ســـــــــه أو أدركه 

الحســـي للشـــاهد بما رآه أو ســـمعه بن ســـه من معلومات عن  الإدرا القماز بأنها: لالتعبير عن مضـــمو  

الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشـــــهد عليها في مجلس القضـــــا  بعد أدا  اليمين ممن تقبل شـــــهادتهم 

. أما شـــــراح القانو  المدني فقد عرفوا الشـــــهادة 39من  ير الوصـــــوم في الدعوىلوممن يســـــمح لهم بها و 

بعد أدا  اليمين في مجلس القضـــــــــا   نســـــــــا بتعري ات عدة فعرفها الدكتور خليل جريح بأنها: لأخبار الإ

عن حق لشــــــــوص  يره أو واقعة شــــــــاهدها أو ســــــــمعها أو اتصــــــــلت بعلمهل. ويرى الدكتور عبد الرازق 

شــــــهادة لالبينةل لها معنيا : افول: معنى عام: وهو الدليل أيا كا  كتابة أو شــــــهادة أو الســــــنهوري أ  ال

قرائن فإاا قلنا: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فإنما نقصــــــــــــــد المعنى العام. الثاني: معنى 

بعد حلف  أمام القضا  أخبارخان: وهو شهادة الشهود دو   يرها من افدلة. وعرفها البعض بأنها: ل

اليمين من طرف شــــــوص لا يدخل في النزال بواســــــطته يثبت أو ين ي علمه بإحدى حواســــــه واقعة اات 

لتعري ات الســابقة بالر م من اختلافها في الشــكل إلا أنها تت ق في وهذه ا أهمية فيما يوص تســوية النزال

بإحدى حواســـــــه، ســـــــوا  عن المضـــــــمو  ما دامت الشـــــــهادة تعني نقلًا للمعلومات التي يدركها الشـــــــاهد 

فجأة فلا يســـــــبقها  الجريمة أو فاعلها، إا أ  هذه المعلومات تنصـــــــب في المعتاد على حوادث عابرة تقع

 40.تراض أو ات اق

ي في تعريف الشــهادة، وإ  كا  لا يوجد تعريف ســلامعد كثيراً عن ال قه الإالقوانين الو ــعية لم تبت

الضــو  على جانب معين التعري ات القانونية للشــهادة ألقت  ي، فبعضســلامجامع مانع كما في ال قه الإ

                                                           
 205ال نية للطباعة والنشر ن –في المواد الجنائية  الإمبات –انظر: محمد زكي ابو عامر  38
 44، ن2002في المواد الجنائية، مطابع الهيئة المصرية، القاهرة،  إمباتإبراهيم إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل  -39
الجزائي لدراسة مقارنةل، رسالة دكتوراه، دار صبح للطباعة والنشر،  الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  40

 . 93-90، ن1999لبنا ،  -بيروت
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من الشـــهادة وأهملت جانباً آخر، إلا أنها تكمل بعضـــهما البعض لتقديم صـــورة وا ـــحة حول مصـــطلح 

 الشهادة.

واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد  إثباتو بأنها إخبار ةــــادق : وعليه يمكننا أ  نعرف الشــــــهادة

بحن للغير أو عما شـــاهده أو ســـمعه أو أدركه بحواســـه من هذه الواقعة بطريقة مباشـــرة  شـــخا الأ

 الشهادة في مجلس القاضي.بلفظ  لغيرعلى ا

 ويشمل التعريف افمور الآتية: 

له من  أســـــــــــــــاسالإخبار الصـــــــــــــــادق الذي ينم عن حقيقة، فيورد بذلك قول الزور والقول الذي لا  -1

 الصحة. 

 ويترتب عليه حق فلا تكو  الشهادة بإخبار بباطل.  الإخبار الذي يكو  بحق -2

 لا تشمل الشهادة الدعوى التي هي إخبار بحق للن س وليس للغير. -3

 على الن س وليس للغير على الغير.لا تشمل الشهادة الإقرار الذي هو إخبار بحق للغير  -4

من حقيقة ما يشــهد أو متيقن أو ســمعاً أو أدر  بحواســه هدة توتص الشــهادة بما علمه الشــاهد مشــا -5

 عليه.

 تورد افخبار العادية عن نطاق الشهادة بالل ظ الموصون وهو ل ظ الشهادة أو ل ظ أشهد. -6

الشـــــهادة هي فقط الإخبار بحق في مجلس القا ـــــي، فالإخبار في شـــــوص لا يعد شـــــهادة، والك  -7

 حتى يترتب افمر القانوني والقضائي على تلك الشهادة.
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 يسلامالإحكم الشهادة في الفقه الفرع الثاني: 

لقد ميز ال قها  في حكم الشهادة بين الشهادة التي تكو  في حق الله تعالى والشهادة التي تكو   

 في حق الآدمي.

 أولًا: الشهادة في حن الله تعالى

 يوير الشاهد في الشهادة في حق الله تعالى إاا كانت بالحدود وأسبابها، بين أمرين:  

 حسبةً   تعالى ويظهر الشهادة.أ  يشهد  -1

 أ  يستر على ما شاهده ويكتم الشهادة. -2

الحد، وإ  شـــــــــا   إقامةوبما أ  كلا افمرين مندوب إليهما فإ  شـــــــــا  اختار جهة الحســـــــــبة   و 

، والراجح عند 41اختار جهة الســتر والتوقي عن الهتك، فيســتر على أخيه المســلم، وهذا رأي الحن ية

 الحن ية هو الستر.

 وقد رجح الحن ية الستر مستدلين بما يأتي:  

 42.لو سترته بثوبك لكا  خيراً لك(قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي شهد عنده: ) -1

 43.قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة( -2

 الشهادة في حن الله تعالى فيما سوى الحدود وأسبابها:

الشهادة في حق الله تبار  وتعالى فيما سوى أسباب الحدود نحو الطلاق والإعتاق والظهار والإيلا  

الشــهادة حســبة   تعالى  إقامةونحوها من أســباب الحرمات، فتحملها وأداؤها فرض عين، فيلزم الشــاهد 

                                                           
 .57، ن7ابن نجيم، البحر الرائق كنز الدقائق، د 41
 ، قال عنه أبو الحاكم النيسابوري صحيح.403، ن4أبو الحاكم النيسابوري، المستدر  على الصحيحين، د 42
 ، قال الترمذي حديث صحيح.34، ن4، سنن الترمذي، دمحمد بن عيسى الترمذي 43
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الكية والشـــــافعية رأي تلك الشـــــهادة من  ير طلب من أحد، وهذا رأي الحن ية والم إقامةإلى عند الحاجة 

 44.للحنابلة والإبا ية والزيدية

 45.{وَأَقِيمُوا الشََّهَادَةَ لِلََّهِ}مستدلين بقوله تعالى: 

 ثانياً: الشهادة في حن الآدمي

لقد استدل الحن ية على وجوب الستر في الشهادة في حق الله تعالى إاا كانت في الحدود وأسبابها، 

 46.وسلم للذي شهد عنده: )لو سترته بثوبك لكا  خيراً لك(يقول الرسول صلى الله عليه 

حيث إ  النبي صــــلى الله عليه وســــلم آمر الســــتر في الشــــهادة على من ارتكب الحد وعدم التشــــهير 

بأمره وفضح فعلته، ف  الشرل لم يقصد إشاعة ال احشة بين المسلمين، وبالنظر إلى الغاية الرئيسة من 

ارة افرض، تكتمل صــــــــــــورتها بالمجتمع المتماســــــــــــك الوالي من ال واح  الولق وهي عمارة الكو  وعم

، فبالستر يقضى على ال واح  الظاهرة بعدم إشاعتها ويقضى على ال واح  الباطنة، الظاهرة والباطنة

والك بعامل الردل الن ســـي والمحاســـبة الذاتية، فمن ســـتر عليه أخوه المســـلم بارتكابه حداً مرة فلا يســـتر 

بأمس  نســـــــا خرى. ولقد ارتبط الســـــــتر على المســـــــلمين بالدنيا بالســـــــتر بالآخرة التي يكو  الإعليه مرة أ

الحاجة للســـــــتر فيها، فيكو  الك خير للســـــــاتر ب وزه بســـــــتر الله يوم القيامة، وال وز بر ـــــــا الله ســـــــبحانه 

اى وتعــالى. وخير للمتســــــــــــــتر عليــه بنجــاتــه من الحــد المترتــب على ارتكــابــه الحــد عــدا عن إلحــاق اف

 47.الاجتماعي المتعلق بسمعته كمرتكب حداً 

                                                           
ية، دراسة مقارنة بالقانو  الو عي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سلامأنظر بسام نهار البطو ، الشهادة في الشريعة الإ 44

 .30، ن2010
 .2سورة الطلاق، آية  45
 ه أبو الحاكم النيسابوري صحيح.، قال عن403، ن4أبو الحاكم النيسابوري المستدر  على الصحيحين، د 46
 .39ية، مرجع سابق، نسلامأنظر بسام نهار البطو ، الشهادة في الشريعة الإ 47
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أما بالنســــــبة للشــــــهادة في حق الآدمي، فقال الحن ية والظاهرية وقول للحنابلة إنها فرض عين، فإاا 

 تحملها الشاهد التزم حكمها، واستدلوا بما يأتي: 

 48.{وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ}قوله تعالى: 

الشـــــهادة وبوجوب حصـــــوله، ولما كانت أنصـــــبة الشـــــهادة محددة من قبل الشـــــارل وجا  افمر بمبدأ 

ر، حيث إ  التشـــريع الرباني بشـــاهدين أو أكثر فيجب اســـتيعابها بأكمل وجه ولا يقبل فيها النقص اليســـي

من خلال القرآ  بمثابة دســـــــــتور قانوني لا يجوز خرق أي حكم من أحكامه، ولكن إاا أقيمت الشـــــــــهادة 

 سلاموفها الصحيحة وأمرها القضائي فلا حاجة للغير من الشهود، وفي الوقت ن سه دين الإبعددها وظر 

سْرَ }دين يســـر، فا  تعالى يقول:  سْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكمُُ الْعُ ويريد الشـــرل رفع المشـــقة  49{رِيدُ اللَّهُ بِكمُُ الْيُ

 50.عن الناس، فمن هنا كانت الشهادة فر اً على الك اية أدا  وتحملاً 

الشهادة في حقوق الآدمي هي فرض وبناً  على مناقشة افدلة السابقة، فمن وجهة نظر الباحث أ  

 ك اية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 

 الشاهد بالشهادة في القانون الوضعي الفرع الثالث: التزام 

إ  الشــــــــــــــهادة خلاصـــــــــــــــة عمليات اهنية متعددة، فلا يمكن أ  تتصــــــــــــــور إلا ممن توافرت له  

الإمكانيات الذهنية التي تتيح له القيام بهذه العمليات، وي ترض باســـــــــــتعمال هذه الإمكانيات توافر حرية 

ام الشاهد ي قرر مبدأ التز افردنالمحاكمات الجزائي  أصولالاختيار لديه وقت أدا  الشهادة، لكن قانو  

                                                           
 .282سورة البقرة، آية  48
 . 185سورة البقرة، آية  49
 .42ية، مرجع سابق، نسلامأنظر بسام البطو ، الشهادة في الشريعة الإ 50
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بالحضور للإدلا  بشهادته حول واقعة معينة قد يتوقف ال صل فيها على سمال هذا الشاهد، فهنا يجب 

 51.على الشاهد الحضور فدا  الشهادة سوا  من تلقا  ن سه أو بنا  على طلب المحقق أو المحكمة

إعلاناً للشــهود الذين وحضــور الشــاهد للشــهادة يكو  في الغالب بنا  على الطلب، فتقدم النيابة  

الجزائية ال لســــــطيني وتقابلها  جرا اتالإمن قانو   77 تقرر ســــــمال شــــــهادتهم، كما هو في نص المادة

المحاكمات  أصـــــــــولمن قانو   74ي، والمادة افردنالمحاكمات الجزائية  أصـــــــــولمن قانو   68 المادة

 شـــــــــواندعي العام أ  يدعو اف. فللمالمصـــــــــري  جرا اتالإمن قانو   110والمادة  الجزائية الســـــــــوري 

الواردة أســـماؤهم في الإخبار أو الشـــكوى، ويكو  الك بتكلي هم بالحضـــور بواســـطة المحضـــرين أو رجال 

الســـلطة العامة، ويجوز للمحقق ســـمال شـــهادة أي شـــاهد بمحضـــر من تلقا  ن ســـه لإبدا  معلومات لديه 

ل من دعي للحضــور لتأدية الشــهادة عن الواقعة وفي هذه الحالة يثبت الك في محضــر، ويجب على ك

الجنـائية  جرا اتالإمن قـانو   117أ  يحضــــــــــــــر بنـا  على الطلـب المحرر والـك عملًا بنص المـادة 

فالواجب على . 52الجزائية ال لســــــــــــــطيني جرا اتالإمن قانو   85والتي تقابلها نص المادة  المصــــــــــــــري 

ت المحدد، والك بمذكرة حضـــــور رســـــمية الشـــــاهد أ  يلتزم بالظهور بن ســـــه في المكا  المحدد وفي الوق

من قانو   163و 69لســــــــــــــمال شــــــــــــــهادته، فيتعين على المدعي العام وعلى المحكمة وعلما بالمادتين 

الجزائية  جرا اتالإمن قانو   231و111ي والتي تقـابلهـا المـادة افردنالمحـاكمـات الجزائيـة  أصــــــــــــــول

 القانو   من 146حددة في المادة بالطريقة المأ  توجه للشــــــــاهد مذكرة حضــــــــور وأ  تبلغه ال لســــــــطيني 

، ويضــــــــمن الشــــــــارل الوفا  بهذا الالتزام عن 53ولا يجوز للمحكمة اللجو  إلى طريق آخر للتبليغ يافردن

                                                           
، 1995، دار المرود، بيروت، 3ي، طافردنالمحاكمات الجزائي  أصولأنظر فاروق الكيلاني، محا رات في قانو   51

 .305، ن2د
 .469، ن3الجنائي، د الإمباتأنظر مصط ى هرجه، موسوعة هرجه في  52
 .9، ن2007/2008ي للعام افردنراجع يوسف الحمود، محا رات ألقيت في المعهد القضائي  53
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طريق العقوبة وافمر بالضـــــــــــبط في مرحلة التحقيق الابتدائي إ  أخل الشـــــــــــاهد بواجب الحضـــــــــــور بعد 

 تبليغه.

العاديين وبين اوي  شــــواني  ــــرورة حضــــور الشــــاهد بين افلولا تميز التشــــريعات العربية ف

المراكز الاجتماعية المعينة كالوزرا  وكبار الموظ ين، فكل شـــوص يدعى للحضـــور يجب أ  يســـتجيب 

 54.وإلا تطبق عليه افحكام الواصة بالشاهد الممتنعل

ومن هنا فإ  اســــــتجابة الشــــــاهد للتبليغ والحضــــــور واجب علليه فهو ليس مويراً بين الحضــــــور  

من المشــرل ال لســطيني أنه قد  117وعدمه، وهذا الواجب مقرر شــرعاً وقانوناً، فقد جا  في نص المادة 

وعشــرين  أوجب على وكيل النيابة ابتدا  دعوة الشــهود بموجب مذكرة أو دعوة تبليغ تصــل إليه قبل أربع

، وبعد هذه الدعوة في حال عدم جرا اتالإمن قانو   78هم حســــب نص المادة أقوالســــاعة من ســــمال 

يتم اســــــــتدعائه مرة مانية بموجب مذكرة إحضــــــــار بحقه ويتم جليه  افولىحضــــــــور الشــــــــاهد ر م دعوته 

وإحضــــاره بالقوة، وهذا يعني أنه لا يجوز لوكيل النيابة إحضــــار الشــــاهد بموجب مذكرة إحضــــار لمجرد 

 تمنع الشـــــاهد عن الحضـــــور فول مرة وإنما يجب عليه اتبال هذه القواعد الواصـــــة بإحضـــــار الشـــــهود،

للمرة الثالثة. إلا أ   والثانية ومن مم يســــطر مذكرة إحضــــار بحقه افولىلمرة فينظم مذكرة تبليغ شــــاهد ل

المحاكمات  أصـــــــــــــولمن قانو   75ي فقد جا  في المادة افردنافمر موتلف في القانو  المصـــــــــــــري و 

ي أنه إاا بلغ الشـــــــــاهد بالحضـــــــــور وتولف دو  عذر مشـــــــــرول يحكم عليه بغرامة بحدود افردنالجزائية 

الجنائية المصـــــــري  جرا اتالإأردنية أو عشـــــــرة جنيهات مصـــــــرية عملًا بموجب قانو   الومســـــــة دنانير

 جبراً بواسطة الشرطة. وتأمر المحكمة بإحضاره

                                                           
 .305، ن2ي، دافردنالمحاكمات الجزائية  أصولفاروق الكيلاني، محا رات في قانو   54
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الشــاهد التي يعول عليها أ  تكو   أقوالبأنه: ليشــترط في  وقد قضــت محكمة النقض المصــرية 

أو تهديد كائناً ما كا  قدر هذا صـــــــــــــادرة عن اختيار، وهي لا تعتبر كذلك إاا صـــــــــــــدرت عنه إمر إكراه 

 55.التهديد أو الك الإكراهل

  القوانين الو ــــــــــــــعية تقترب من رأي الحن ية والظاهرية وبعض الحنابلة من أ  أالباحث  يرى  

الشــــــــــــهادة هي فرض عين على كل من دعي لها، فإاا تحملها الشــــــــــــاهد التزم حكمها، لكن ال رق طبعاً 

الغرامة وتنتهي بالإيدال بالســجن على الشــاهد الذي لم يحضــر في ال قه وا ــح بترتيب عقوبات تبدأ من 

وَلاَ تكَتْمُوُاْ }ي العقوبة للشــــاهد بالآخرة والك انطلاقاً من قوله تعالى: ســــلامي وتر  التشــــريع الإســــلامالإ

لشهادة التي تكو  حقاً للآدمي والشهادة فالقوانين الو عية لم تميز بين ا 56.{الشَّهَادةََ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُُ 

بين هذه ية التي ميزت ســـلامالتي حقاً   تعالى، فكل الشـــهادات أمام القانو  ســـوا ، بعكس الشـــريعة الإ

 وتلك، وكل منها له حكمه الوان به الذي ورد ت صيله آن اً. 

 مشروعية الشهادة حكم: رابعالفرع ال

لاصــطلاح البينةل الشــهادة هي ما أطلق عليها جمهور العلما  المســلمين وأيضــا ال قه الو ــعي 

والواقع أ  البينة هي اســــــــــــم لكل ما أبا  الحق وأظهره، وهذا هو معناه العام، أي تطلق على الشــــــــــــهادة 

، فإنه لا و يرها، أما إطلاق البينة على الشــــــــــــــهادة وحدها، وإ  كا  يتعارض مع المعنى اللغوي للكلمة

 57.يعدو أ  يكو  معنىً خاصاً لها

                                                           
 .974ن 196رقم  19، مجموعة أحكام محكمة النقض سنة 8/11/1968قرار نقض  55
 .283سورة البقرة، آية  56
 . 276-275محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ن 57
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هاَدةََ للَِّ }مبتت مشـــــــــروعية الشـــــــــهادة بالكتاب لقوله تعالى:   هوِوُا وَوَ ْ دَوْ م مكُكُمْ وَأَقُِموُا الشَّْْ ، 58{هوَأَشْْْ

هوِوُا دَلَُهْنَِ  }وقوله تعالى:  تشَْْْْ هوِوُاْ }:وقوله تعالى، 59{مُِْكُمْ  أربعةفَاسْْْْ تشَْْْْ هُِوَينِْ مِن ركلَالكِمُْ واَسْْْْ كما  .60{شَْْْ

كتمانها  عن كتما  الشهادة، مما يدل على وجوب أدائها عند طلبها، ولا يصح يةسلامالإالشريعة ونهت 

 61.{وَلاَ يَأْبَ الشُّهَوَاء إِوَا مَا دُدُواْ}قوله تعالى: 

واليمين على من أنكرهل، وكذلك بالســنة النبوية لقوله صــلى الله عليه وســلم: لالبينة على المدعي  

وكذلك : لليس لك إلا شــــاهدا  أو يمينهل، وأيضــــاً: لألا أخبركم بوير الشــــهدا : الذي يأتي شــــهادته قبل 

كما مبتت الشــهادة بإجمال أهل العلم من أصــحاب الرســول )صــلى الله عليه وســلم( عليها  .62أ  يســألهال

ن الناس فوجب الرجول إليها، قال شريح: لالوصم واعتبارها ف  الحاجة داعية إليها الحصول التجاحد بي

 63.دا  والشهود ش ا  فأفرغ الش ا  على الدا ل

عن افشــــــــــــعث بن قيس ر ــــــــــــي الله عنه، قال: كانت بيني وبين رجل في حديث آخر أخرجه البواري 

صـــلى الله عليه –فقال رســـول الله  -صـــلى الله عليه وســـلم–بئر فاختصـــمنا إلى رســـول الله  خصـــومة في

الهامة في باب القضـــــــا ، فجعل  صـــــــول. أمبت الحديث أصـــــــلًا من اف64: لشـــــــاهدا  أو يمينهل-وســـــــلم

 65.وسيلةً لدفعه، وهذا دليل على مشروعية الشهادة الحق، واليمين مباتالشهادة وسيلة لإ

                                                           
 (.2سورة الطلاق، آية ) 58
 (.15سورة النسا ، آية ) 59
 (.282سورة البقرة، آية ) 60
 .282لبقرة، آية سورة ا  61
 .146، ن9، وافوسط وافول في: ابن قدامة، المغني، د510الحديث افخر في مالك، الموطأ، ن 62
 .146، ن9ابن قدامة، المغني، د 63
البواري معلقاً في كتاب )الشهادات( باب )يحلف المدعى عليه حيثما وجب عليه اليمين ولا يـصرف مـن مو ع إلى  64

 (.2/811 يره( )
(؛ وأخرجه مسلم في كتاب )افيما (؛ باب )وعيد من اقتطع حق مسلم 2668ح ) ،(5/351ن حجر: فتح الباري )اب  65

 .220، ح83بيمين فاجرة النار( ن
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الحقوق، ويجب العمل بمقتضــــــاها  مباتافحاديث تدل على مشــــــروعية الشــــــهادة، وأنها حجة لإ

 66.ى الله عليه وسلم للمدعي، ألك بينة؟ والبينة هي الشهادة بات اق العلما بقول الرسول صل

وتحمل الشـــهادة وأداؤها فرض على الك اية، فإاا قام بها من يك ي ســـقط عن الباقين وإ  لم يقم  

 67.بها من يك ي تعينت على من وجد

ية، ومضــــى العمل منذ نزول ســــلامأجمع فقها  افمة على مشــــروعية الشــــهادة في الشــــريعة الإ 

 68.إمباتالقرآ  على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على افخذ بالشهادة كدليل 

تقع في الكثير من الحيا  على وقائع  فنها الإمباتالشهادة عماد  أ ال قه الجنائي، فقد اجمع على  أما

 نا ً المسائل الجنائية ليست كالمسائل المدنية التي تحصل في الغالب ب أ كما  ،مادية لا تثبت بمستندات

فالجريمة هي عبارة عن ارتكاب سلو  يشكل اعتدا   ،ات اقية أوعلى ات اق بين الوصوم يدو  في محرر 

الدليل عليها لا  مرتكبها يعمل  إقامةها و إمباتمصلحة حماها القانو  وبالتالي لا يتصور  أوعلى حق 

وبالتالي فا  الشهادة  ،النتائج المترتبة عليها إزالةية والك عن طريق جرامهرب من نتيجتها الإعلى ال

هي الدليل الذي يحتاد اليه القا ي ويهتم به خاصة في حالة وز  البينة خاصة فيما رأى الواقعة ومن 

عماد  أنها إلى ةإ اف وأاانها،ادركها بحواسه لهذا قيل با  الشهود هم عيو  المحكمة  أوسمع عنها 

 .69لالإمبات

 

                                                           
ي، كلية الشريعة والقانو ، طنطا، دار الجامعة الجديدة للنشر، سلامراجع حامد عبده ال قى، موانع الشهادة في ال قه الإ 66

 .21ن، 2003الإسكندرية، 
 .314، ن4ابن قدامة، المقنع، د 67
ية، دراسة مقارنة بالقانو  الو عي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سلامراجع بسام نهار البطو ، الشهادة في الشريعة الإ 68

 .55، ن2010
– 2016سنة –( الطبعة العاشرة افولالجنائية )الكتاب  الإجرا اتالوسيط في قانو   –انظر: احمد فتحي سرور  69

 522دار النهضة العربية ن 
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 أركان الشهادةالفرع الخامس: 

 لا تتم الشهادة ولا تعتمد إلا إاا توافرت فيها أركا  عديدة وهي:

أولًا: الشــــاهد: هو الشــــوص الذي يوبر عما هو في يد  يره لغيره وهو حامل الشــــهادة ومؤديها. ويعتبر 

 70.الحكم بالقضية من خلال الشهادة التي يقوم بأدائهاالشاهد من أهم أركا  الشهادة حيث يتحدد مسار 

مانياً: المشــهود له: وهو الشــوص الذي تكو  شــهادة الشــاهد لصــالحه ويصــبح المشــهود به ملكاً لهو إاا 

كما ولا يشـــــترط في المشـــــهود له أهلية الشـــــهادة، فنه يســـــتطيع ا  يكلف من ينوب عنه  71.كا  حقاً له

 72.المشهود له وكيل أو نائبللقيام بالدعوى فيقوم مقام 

مالثاً: المشـــــــهود عليه: وهو الشـــــــوص الذي يدلي الشـــــــاهد بشـــــــهادته لصـــــــالح خصـــــــمه وتثبت عليه حقاً 

 . فلا بد من معرفة الشاهد والمشهود له والمشهود عليه. 73عادة

إاا  ورأى الشـافعي أنه إاا طعن المشـهود له في شـهوده أو كذب شـهادة الشـاهد لم تقبل شـهادتهم له. أما

طعن المشـــــهود عليه في شـــــهادة الشـــــهود وأمبت الك فذلك من دفول ولا تقبل إاا كا   يره وكذلك بوجه 

التهمة لا تقبل الشـــــــهادة المشـــــــهود له أو المشـــــــهود عليه، بأ  يكو  الشـــــــاهد والمشـــــــهود له أو الشـــــــاهد 

هد من أصل أو فرل كشهادته والمشهود عليه ولداً ووالداً أو زوجاً وزوجة أو أخاً فخيه  فترد شهادة الشا

 .74لن سه أو على ن سه

عليه، فيحضـــر كل من  ازل فيها الوصـــما ، المدعي والمدعىرابعاً: المشـــهود به: وهو الشـــي  الذي يتن

 75.ما يدعيه مباتالمشهود له والمشهود عليه شهود لإ

                                                           
 .339، ن6ابن قدامة، المغني، د  70
 .342، ن6ابن قدامة، المغني، د  71
 .493، ن3البهوتي، كشاف القنال، د72
 .342، ن6ابن قدامة، المغني، د  73
 .493، ن3البهوتي، كشاف القنال، د74
 .342، ن6ابن قدامة، المغني، د 75
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الشـــــــهادة في  ومن شـــــــروط الشـــــــهادة فيما يرجع للمشـــــــهود به، أ  يكو  المشـــــــهود به معلوماً فإ  كانت

مجهول فلا تقبل والك ف  شـــــــرط صـــــــحة قضـــــــا  القا ـــــــي أ  يكو  المشـــــــهود به معلوماً. وأ  يكو  

المشـــهود به مالًا أو من عة فلا بد أ  يكو  مالًا متقوماً شـــرعاً. والعلم بكو  المشـــهود به حقاً  ير باطل 

 76.شرعاً 

لطريقة التي تعرض بها الشــــهادة وبنا  خامســــاً: الصــــيغة: تعتبر الركن افهم من أركا  الشــــهادة، وهي 

 77.ترد، ومن هنا جا  الاهتمام بصيغة الشهادة أوعليها تقبل الشهادة 

فيجب أ  تكو  صــــــيغة الشــــــهادة ليســــــت بصــــــيغة الإخبار، فركنها ل ظ الشــــــهادة وهو ركنها الداخل في 

دو  القســـــــــــــم. فقول ل بمعنى أخبر ل ظ لأشـــــــــــــهدحقيقتها، وهو الل ظ الوان المتعلق بالإخبار الذي هو 

الشاهد أشهد بكذا وكذا هو الل ظ المقبول من الشاهد فلا تقبل الشهادة بغيرها من افل اظ كل ظ الإخبار 

 78.والإعلام ونحوها، وإ  كا  يؤدي معنى الشهادة فهو أمر تعبدي  ير معقول المعنى

ظ المضارل ولا يجوز قول وخصت  الشهادة بل ظ يدل على المشاهدة وهو ما أشتق من الل ظ لأشهدل بل 

لشـــــهدتل ف  الما ـــــي مو ـــــول للإخبار عما وقع فيما مضـــــى من الزما  فلو قال الشـــــاهد: شـــــهدت، 

 79.احتمل الإخبار عن الما ي فيكو   ير موبر به في الحال فل ظها أشهد بالمضارل ركن

ل المراد هنا  من لا يشــــــــترط ل ظ خان كركن لصــــــــيغة الشــــــــهادة أو صــــــــيغة معينة معلومة، ب أ إلا 

فلا يشـــــترط ل ظ أشـــــهد كما قال  فكل الك شـــــهادة لرأيت كذا وكذا وســـــمعت أو نحو الكلحصـــــول العلم 

 80.القرافي

                                                           
 .226، ن26وزارة افوقاف الكويتية الموسوعة ال قهية، د  76
 .61ية، نسلام(، الشهادة في الشريعة الإ2010بسام نهار البطو ، )  77
 .266، ن6الكاساني، بدائع الصنائع، د78
 .62، ن7ابن نجيم، البحر الرائق، د  79
 .8، ن1القرافي، ال روق، د  80
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ولا بد من أ  يشترط في صيغة الشهادة أ  تكو  وا حة صريحة فلو شهد الشاهد على دم قتل فقال: 

 81.يموت بسبب آخرأشهد أنه جرح وانهر الدم ومات المجروح لم تقبل ما لم يقل قتله، فقد 

عشر سنة  أربعةمثلا الذين لم يبا وا  كافحداثهم دو  حلف يمين أقوالالذين تسمع  شواناف أما

هم على سبيل الاستدلال أقوالتن يذ العقوبة فهؤلا  تسمع  أمنا المحكوم عليهم بعقوبة جنائية  شوانواف

برأيهم ااا اقتنع  افخذومن مم يجوز  ،جرا اتالإوبالتالي لا يترتب على تحلي هم اليمين بطلا  في ، فقط

 ،الشوص  ير المميز فا  شهادته لا تقبل حتى ولو كا  على سبيل الاستدلال ، أماهمأقوالبالقا ي 

 أ اا قدر القا ي إ إلاالمحكمة الموتصة ش اهية دو  الاستعانة بأوراق  أمامويؤدي الشاهد شهادته 

اا كانت هذه صة ملزمة بسمال الشهادة بن سها فإالمحكمة الموت أ كما  ،الك يستوجه طبيعة الدعوى 

تبين السبب في عدم  أ التحقيق الابتدائي دو   أمنا الشاهد  أقوالالمحكمة قد استندت في قضائها على 

اا طلب الك إ إلى إ افة، الشاهد في جلسة المحاكمة فا  حكمها  حينئذ يكو  باطلا أقوالسمال 

لا تكو  قد حكمة حينئذ تكو  ملزمة بسماعهم وإفأ  الم ،ينين في واقعة معينةالوصوم سمال شهود مع

  معنى الك بسمال الشهود فإ افولىمحكمة الدرجة  أماماا لم يتمسك المتهم إف، بحق الدفال أخلّت

شهود ن ي  أم إمباتشهود  اااا المحكمة الموتصة ملزمة بسمال الشهود سوا  كانو  ،تنازله عن سماعهم

الك يجوز للمحكمة الاستغنا  عن  إلى إ افة ،لم يسبق أمقد سبق سماعهم في التحقيق الابتدائي 

الاستثنائية التي نص عليها القانو  كما هو الحال في حالة اعتراف المتهم  افحوالالشهادة في بعض 

ب المتهم سوا  في الجنح هنا يجوز للمحكمة الحكم عليه بدو  سمال الشهود كذلك الحال في حالة  يا

في التشريعات الجزائية  أما 82الشهود. أقوالالجنايات وفي الحالتين يصدر الحكم  يابيا دو  سمال  أم

 أ  أيضاً كما يجوز للمحكمة  بأسمائهمتنادي على الشهود  أ ة فانه يجوز للمحكمة الموتصة جرائيالإ

                                                           
 .408، ن6الغزالي، الوسيط، د  81
 وما بعدها 215ن –ال نية للطابعة والنشر –في المواد الجنائية  الإمبات–محمد زكي ابو عامر انظر:  82
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مواجهة الشهود بعضهم ببعض ونرى ا  التشريع شاهد أخر كما يجوز لها  أقوالسمال  أمنا تبعد شاهد 

للشهادة  أدائهماليمين قبل  اعشر عاما ا  يحل و  أربعةعلى الشهود الذين يبلغ سنهم  أوجبقد  جرائيالإ

اما الشهود الذين لم يبلغوا ربعة عشر عاما فيجوز سماعهم  ،على ا  يشهدو  بالحق ولا يقولو  الا الحق

وبالر م من ا  محكمة النقض المصرية قد قضت با   ،سبيل الاستدلالبدو  حلف اليمين والك على 

الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا الا بحلف الشاهد اليمين الا ا  الك لا ين ي مصطلح الشهادة عن 

 التي يدلي بها بدو  حلف يمين  قوالاف

 أنواع الشهادة :المطلب الثاني

المباشرة )على السماع(، والشهادة بالتسامع، والشهادة ر المباشرة، وغيالشهادة ملامة أنوال:  

 وسوف أتناول هذه افنوال بالتو يح  من اففرل التالية:  بالشهرة العامة،

 الفرع الأول: الشهادة المباشرة

وهي تلك التي يعاين بها الشــــاهد الواقعة بن ســــه إما بواســــطة البصــــر بالمشــــاهدة، كمن يشــــاهد  

كمن يســــمع عبارات القدح أو الذم أو التحقير، أو بواســــطة الشــــم مثل شــــم  ســــارق، أو بواســــطة الســــمع،

 83رائحة المودرات.

أمام مجلس القضــا  بما وقع تحت  الإدلا الشــهادة المباشــرة بأنها قيام الشــاهد ب 84ويعرف ال قه القانوني

م ســـــــــمعه وبصـــــــــره مباشـــــــــرة دو  ا  يعتمد في نقل هذه الوقائع على آخرين كحدوث واقعة  ـــــــــرب أما

شـــــوص، فيشـــــهد بما رآه وســـــمعه. وتعد الشـــــهادة المباشـــــرة في القانو  من أقوى الشـــــهادات ما لم يثبت 

 85.تزويرها

                                                           
 .291الجنائية، ن الإجرا اتأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانو   83
 .145(، ن2011العبودي، عباس، شرح أحكام قانو  البينات، دار الثقافة، عما ، )  84
 .316(، ن2001، دار الثقافة، عما ، )1، ط-دراسة مقارنة-الإمباتدني في النداوي، آدم هديب، دور الحاكم الم85
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فافصــل في الشــهادة أ  تكو  شــهادة مباشــرة. وهي الشــهادة التي يشــهد بها الشــاهد عما رآه أو  

هو أ  الشـــاهد  إا ســـمعه أو أدركه بحاســـة من حواســـه بطريقة مباشـــرة. فالذي يميز الشـــهادة المباشـــرة 

اما فنه رآها بعينه، كما لو اكر   "Exproprissensibus"يشـــــهد على وقائع عرفها معرفة شـــــوصـــــية 

أنه شاهد إطلاق المتهم الرصان على المجني عليه وإصابته. وإما فنه سمعها بأانه، كما لو اكر أنه 

وإما فنه اشــتم بأن ه، كما لو اكر أو الســبب التي وجهها المتهم إلى المجني عليه. ســمع عبارات القذف 

 86.أنه اشتم رائحة المادة المودرة تنبعث من  رفة المتهم

تتســـــــم بالجزم واليقين والبعد عن الظن  فإنهاها المشـــــــاهدة والمناظرة وبالتالي أســـــــاســـــــهذه الشـــــــهادة انما 

ومن مم فأ  الشاهد في هذه الشهادة يجب ا  يكو  قد عرف بشوصه متحققا فيشهد به من  ،والاحتمال

حواســهم بعد الك يتقدم بن ســه الى مجلس القضــا  او التحقيق ليقرر عما رأه او ســمعه من وقائع متعلقة 

 87بكشف الستار عن هذه الجريمة 

 الفرع الثاني: الشهادة السماعية

الشـــــــاهد عن وقائع لم يدركها بإحدى حواســـــــه، وإنما ســـــــمعها من  وهي الشـــــــهادة التي يدلي بها 

بعد فترة وجيزة من ارتكاب ال عل، شــريطة أ  يكو  الشــوص  شــوص آخر أدر  الوقائع بإحدى حواســه

المنقول عنه شاهدا في الدعوى، باستثنا  بعض الحالات التي يجوز فيها سمال الشاهد الذي سمع من 

( على أنه: لتقبل 223ه، ونص عليها المشرل ال لسطيني في المادة )هد تعذر حضوره لسمال شهادتشا

شــهادة من أبلغ شــوص كا  متواجداً وقت وقول الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إاا كانت 

الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، وكا  المبلغ ن سه شاهداً في الدعوىل. ولا مقابل 

( من قانو  156المادة )تقابلها  يافردنالمصــــــــــــــري أما في القانو   جرا اتالإالمادة في قانو   لهذه

                                                           
 . 97،98عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ن 86
 145ن 2004-دار الجامعة الجديد للنشر –مناقشة الشهود واستجوابهم  –انظر: محمود عبد العزيز الزيني  87
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المحاكمات الجزائية على أنه لتقبل الشـــــــهادة على الســـــــمال عن قول قيل في الوقت الذي يزعم  أصـــــــول

ائع لها مســــــاس ببرهة وجيزة إاا كا  يتعلق مباشــــــرة بواقعة أو وق هبوقول الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعد

بالقضـــية، على أ  تكو  هذه الشـــهادة قد نقلت عن شـــوص هو ن ســـه شـــاهد أيضـــاًل، كما نصـــت المادة 

( من ن س القانو  على أنه ليجوز قبول الشهادة عن قول قاله شوص يدعي وقول فعل تعد عليه 157)

الــك ببرهــة وجيزة أو  ن تــه إاا قــالــه حين وقول ال عــل أو بعــدويتعلق بــذلــك ال عــل أو بــالظروف التي اكت

حالما ســـــــمحت ال رصـــــــة لرفع شـــــــكوى بذلك، أو إاا كا  القول مرتبطا بال عل ارتباطا يجعله قســـــــما من 

ســياق الظروف المتعلقة مباشــرة بارتكاب الجرم أو إاا أدى الك القول من قبل المعتدى عليه حينما كا  

شـرة للتعدي وإ  كا  الشـوص الذي أدى على فراش الموت أو كا  يعتقد بأنه في دور النزل كنتيجة مبا

أو تغيبه عن المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مر ـــه القول لم يحضـــر كشـــاهد أو تعذر حضـــوره لدى الك 

 88.ية الهاشميةافردنالمملكة 

حيث نرى ا  هذه الشــهادة التي يطلق عليها الشــهادة على الشــهادة لانه يشــهد بما ســمعه من رواية عن 

 89المباشرة . افصليةالغير وبالتالي فا  هذه الشهادة  ير المباشرة تعتبر اقل من الشهادة 

يعتها ويقول الدكتور أحمد فتحي سـرور في هذا النول من الشـهادة: وواقع افمر أ  الشـهادة بطب 

لا تكو  مو ــــــع مقة إلا إاا كانت ممرة معلومات أدركها الشــــــاهد بحواســــــه. وما عدا الك من معلومات 

متوافرة تناهت إلى سمع الشاهد نقلًا عن الغير، فإنها بلا شك معر ة للتحريف ويشوبها الشك. ولذلك 

ر وحده دليلا كافيا في فإ  حظ هذا النول من الشــهادة في مقة القضــا   ــئيل محدود. ولا يمكن أ  يعتب

الدعوى وإنما لا بأس من أ  تعتمد عليه المحكمة لتعزيز أدلة أخرى مثل الشــــــــــــــهادة المباشــــــــــــــرة. فإاا 

                                                           
ة للشهادة في المسائل الجزائية لدراسة مقارنةل، رسالة دكتوراه من جامعة عما  جرائيإحمود فالح الورابشة، الإشكالات الإ88

 .37م، ن2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، افرد  -العربية للدراسات العليا
 269-ن–الطبعة الثانية  –الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي  –انظر : محمد انور عاشور  89
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. إلا أ  90وحدها كا  حكمها مشـــــوبا بال ســـــاد في الاســـــتدلالاعتمدت المحكمة على الشـــــهادة الســـــمعية 

المحكمة من افخذ برواية منقولة ال ت هذا الرأي وقضـــــت بأ  القانو  يمنع خمحكمة النقض المصـــــرية 

شاهد  أقوالمتى مبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإ  نعي الطاعن على الحكم أخذه ب

 91.مع أنها سماعية لا يكو  مقبولاً  الإمبات

بالشهادة السماعية حتى تأخذ بها المحكمة الموتصة  لدخذلهذا فا  محكمة النقض المصرية قد اشترطت 

التي ينقلها الشاهد السمعي قد صدرت من الغير حقيقة والثاني ا  تكو   قوالا  تكو  اف افولشرطا  

 92تمثل الواقع في الدعوى  قوالهذه اف

متى رأت ينقلها شـوص عن آخر وقضـي أيضـا أنه ليس في القانو  ما يمنع المحكمة من افخذ برواية 

 93.قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى  قوالأ  تلك اف

 افخذوبالر م مما تقدم هنا  جانب من ال قه الحديث يرى بانه ليس في نصون القانو  ما يمنع من 

ا  يبدي الشاهد شهادته ش ويأ لا  الشهادة المكتوبة ممنوعة وبالتالي  افصللا   ،بالشهادة السماعية

 94ااا وجد مانع او عائق يحول بين الشاهد والكلام فحينئذ يجوز الاكت ا  بالشارة او بالكتابة 

 الفرع الثالث: الشهادة بالتسامع

الشـــهادة بالتســـامع  ير الشـــهادة الســـماعية، فهي شـــهادة بما تتســـامعه الناس في شـــأ  الواقعة،  

بل على الرأي الشـــــــائع لدى جمهور الناس عن هذه  بالذات،ها إمباتوهي لا تنصـــــــب على الواقعة المراد 

لا على أ   ها بالذات. ولكنإمباتالواقعة. وقد اكرنا أ  الشــــــهادة الســــــماعية تنصــــــب على الواقعة المراد 

                                                           
 . 523، ن2016الطبعة العاشرة سنة – افولالجنائية، الكتاب  الإجرا اتط في قانو  أحمد فتحي سرور، الوسي 90
 ق.63لسنة  2024طعن رقم  22، رقم 163، ن46مجموعة أحكام النقض، س 1995يناير،  16نقض  91
الطعن رقم  2009ابريل  15نقض  ،ق  71( 21666الطعن رقم ) – 2009فبراير سنة  15نقض  92
 ق 78( 558الطعن رقم ) 2010يناير سنة  17نقض ،ق78(5841)

 .151،729، 24، س1973-6-10نقض  93
 الجنائية الإجرا اتفي نظم –انظر: حلال مروت  94
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سة من حواسه، بل على أنه سمعها تروى له ممن رآها حابعينه أو سمعها بأانه أو أدركها بالشاهد رآها 

بعينه أو ســـمعها أو ســـمعها بأانه أو أدركها بحاســـة من حواســـه. فالشـــهادة الســـماعية تنصـــب على اات 

 يروي عن شــوص معين الواقعة وتنســب إلى شــوص معين بالذات. أما الشــهادة بالتســامع فصــاحبها لا

ولا عن الواقعة بالذات. بل يشـــــــــــهد بما تتســـــــــــامعه الناس عن هذه الواقعة وما شـــــــــــال بين الجماهير في 

 95.شأنها، فهي لا تعتبر دليلا، ولا يجوز أ  يستمد القا ي منها اقتناعه

  البينات ( من قانو 78فالشـــــهادة بالتســـــامع  ير مقبولة إلا فيما ينص عليه القانو  وقد نصـــــت المادة )

شــيول الوبر  علىال لســطيني على الحالات التي يجوز فيها الشــهادة بالتســامع بقولها: لولا تقبل الشــهادة 

الوقف الصـــــــــــحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة  -3النســـــــــــب.  -2الوفاة.  -1 :إلا في افحوال الآتية

 الإمبــاتافحوال التي ينص عليهــا القــانو ل. وال توجــد مــادة مقــابلــة لهــذ المــادة من قــانو   -4طويلــة. 

 المصري.

( في قانو  البينات ال لســـــــطيني ســـــــالف الذكر يســـــــتنتج بأ  التي حددتها 78ويتضـــــــح من نص المادة )

هي من افشيا  التي تتعذر الشهادة عليها  الباً الحالات بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها وتت ق مع  المادة

القاعدة الشـــرعية التي تنص علي أ : ل كل ما تعذرت مشـــاهدته أو مشـــاهدة أســـبابه جازت الشـــهادة فيه 

 96.الاست ا ةل

ك ف  الموت لا يحضــره كافة لًا في حالة الوفاة تجوز الشــهادة بالتســامع عن وفاة شــوص معين والثفم

الناس وإنما يمكن اســـــــــتنتاجه من الجنازة والمأتم والحز  أو يكو  قد علم بحالة الوفاة إاا كا  قد ســـــــــئل 

 97.عن فلا  فقيل له قد توفى

                                                           
 .103،104الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  95
 .151ية، رسالة دكتوراه، نسلامفي الشريعة الإ الإمباتخالد قرقور، قواعد  96
 .39، دو  طبعة، دو  دار نشر، نالإمباتصلاح الناهي، الوجيز في مبادئ   97
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 .98بشهادة التسامع في المسائل التجارية دو  المسائل الجنائية افخذكما نشير الى ا  القضا  قد قبل 

 الشهادة بالشهرة العامةالفرع الرابع: 

ا يشـــهدو  أمام جهة رســـمية بمعرفتهم لواقعة أو وقائع معينة عن طريق أشـــواصـــوصـــورتها أ   

الشـــــــــــــهرة العامة، فيقوم الموظف بتدوين هذه الوقائع في ورقة تعد دليلا عليها. ومثال الك في مصـــــــــــــر 

تدو  فيها أســـما  الورمة ســـمية إعلام الورامة ومحضـــر حصـــر التركة وتقرير بغيبة الم قود، فهي أوراق ر 

أو أعيا  التركة أو واقعة الغياب بنا  على شهادة طائ ة من الناس لما عرفوه عن طريق الشهرة العامة. 

ومثال الك في فرنســـا حالة ما إاا قدم الشـــوص عند زواجه، ولم يكن معه شـــهادة ميلاده، شـــهادة تحمل 

شـــهود ملامة يعرفو  الك عن طريق  أقوالبنا  على  اســـمه ولقبه وصـــناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده

إعلا   يبة الم قود إا تأمر المحكمة بإجرائها في مواجهة النيابة وقد تســمع  إجرا ات، و 99الشــهرة العامة

 100.  الم قودفيها شهودا يدلو  بما عرفوه عن طريق الشهرة العامة عن ظروف اخت ا

تعتبر شــــهادة بالمعنى الصــــحيح، فلذلك لا تقبل إلا  أ  الشــــهادة بالشــــهرة العامة لايرى الباحث  

فلا تكو  مقبولة وإ  أمكن الاســـــــتئناس بها فيما  ، أما في  يرهافي المســـــــائل المنصـــــــون عليها نظاماً 

 ه بالشهادة في افنظمة الو عية.إمباتيجوز 

 جرا اتالإ( من قانو  77المادة ) بينت الإمباتكما أ  بعد تو ـــيح أنوال الشـــهادة وقيمتها في  

( من قانو  68المصــــــــري وتقابلها المادة ) جرا اتالإ( من قانو  110ال لســــــــطيني والتي تقابل المادة )

الشــــهود، يســــمع وكيل النيابة في فلســــطين أو جهة التحقيق في مصــــر  أ  ي.افردنالمحاكمات  أصــــول

مال الشــهود اللازمين في ســ ة تقديريةل النيابة أو الم وض بالتحقيق ســلطوقد و ــع المشــرل في يد وكي

                                                           
 25دار النشر ن –شهادة الشهود في الجالين المدني والجنائي –انظر: مصط ى مجدي هرجة  98
 .71القانو  المدني ال رنسي، مادة   99

ي وافنظمة الو عية، كلية العلوم الإدارية، جامعة سلامفي ال قه الإ الإمباتمحمود محمد هاشم، القضا  ونظام  100
 . 282،283م. ن1988جامعة الملك سعود، الرياض،  -الملك سعود، عمادة شؤو  المكتبات
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أســما  الشــهود  تن ســهم أم لم يحضــروا، أو وردألصــالح التحقيق، ســوا  حضــر هؤلا  الشــهود من تلقا  

هم ويدو  أقوالوفي حال حضــــورهم من تلقا  أن ســــهم يقوم بســــمال  أو لم يرد، ى في التبليغات أو الشــــكاو 

 الك في المحضر. 

( من قــانو  110،111ال لســــــــــــــطيني و) جرا اتالإ( من قــانو  73وعنــد الرجول إلى المواد ) 

المصري، نجد أ  افمر جوازي للمحقق في سمال الشهود وليس وجوبي، بمعنى أ  المشرل  جرا اتالإ

تر  الســـلطة بيد المحقق ليقدر ما إاا كا  من الم يد ســـمال الشـــهود أم لا دو  أ  يكو  عليه أية رقابة 

لنقض المصرية بأ  المشرل تر  لقا ي التحقيق بمقتضى من أية جهة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة ا

ه من الشـــــهود أقوالالجنائية ســـــلطة التقدير فيمن يرى لزوما لســـــمال  جرا اتالإ( من قانو  110المادة )

 101.الذين يطلب الوصوم سماعهم ومن لا يرى في سماعهم فائدة

عين على المحقق من الشـــــــهود يت ومع الك جرى حكم القضـــــــا  في مصـــــــر على أ  هنا  نوعاً  

رأوا الواقعة محل التحقيق، ســماعهم متى طلب أحد الوصــوم الك، هم شــهود الواقعة. أي الشــهود الذين 

فإاا كانت الواقعة التي يجري التحقيق فيها جريمة قتل مثلًا، فإنه يجب سمال كل من شاهد واقعة القتل 

 102.دتهم في إنارة الطريق أمام المحققأم شهود ن ي فهمية شها إمباتيستوي في الك أ  يكونوا شهود 

( من 27أ  القضــــــــا  يحقق العدالة ولا يوالف القانو ، فلو نظرنا إلى المادة ) مما ســـــبن نجد 

ال لســــــطيني في الجنايات المتلبس بها ت رض على مأمور الضــــــبط القضــــــائي الانتقال  جرا اتالإقانو  

مباشــــــــــرة إلى مكا  وقول الجريمة وســــــــــمال كافة الشــــــــــهود المتواجدين في موقع ارتكاب الجريمة فهمية 

، وبذات الوقت ألزم وكيل بأم أعينهمشـــــــهادتهم في كشـــــــف الحقيقة، فهم أول من شـــــــاهد وعاين الجريمة 

بمجرد إعلامه من قبل مأموري الضــبط القضــائي، ومن  ير بالانتقال مباشــرة إلى مكا  الجريمة  النيابة

                                                           
 . 590ن 4مجموعة أحكام النقض س 1953-3-3نقض المصرية  101
 . 32رقم 148ن 25مجموعة أحكام النقض س 1974فبراير سنة  18نقض  102
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يه ســــــــــــماعهم، إا قد تكو  العدل امتنال وكيل النيابة عن ســــــــــــمال مثل هؤلا  الشــــــــــــهود، بل يتوجب عل

انه افقوى من بين افدلة لكشـــــــــــف الحقيقة ســـــــــــوا  بإدانة المتهم أو ببرا ته، لذلك نرى ب شـــــــــــهادتهم هي

يتوجب على وكيل النيابة ســـمال شـــهود الواقعة المباشـــرين ســـوا  الذين انتقل لســـماعهم أو الذين وصـــل 

إلى علمه من أي من أطراف الدعوى بأنهم شــــــــاهدوا الجريمة، حتى لو كا  من طلب شــــــــهادتهم المتهم 

 ن سه.

 المطلب الثالث: خصائص الشهادة

للشــــــهادة خصــــــائص منها أنها حجة  ير قاطعة ومتعدية ومقيدة و ير ملزمة، وســــــأو ــــــح كل  

 منها فيما يلي: 

 الفرع الأول: الشهادة حجة غير قاطعة

العكس بشــــهادة أخرى أو بأي دليل  إمباتالشــــهادة حجة  ير قاطعة، أي أ  ما يثبت بها يقبل  

( 31آخر. فيعد ما يثبت بالشــــهادة صــــحيحاً إلى أ  يثبت عكســــه قبل الحكم به. ولذلك نصــــت المادة )

واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أ   إمباتي على أ  الإجازة فحد الوصوم بافردنمن قانو  البينات 

 103.يكو  للوصم الحق في دفعها بهذا الطريق

وت أمر عن طريق الشــــــــــــــهادة يقبل النقيض بشــــــــــــــهادة أخرى، أو أي طريق آخر من طرق فثب 

، كما هو الحال في الإقرار واليمين الحاســــــمة الإمباتفهي ليســــــت دليلًا يع ى الوصــــــم من  ،104الإمبات

، ويعنى أ  الشــــــــــــهادة حجة  ير قاطعة أي أ  ما يثبت بها يعد صــــــــــــحيحاً إلى أ  105والقرائن القاطعة

 106.يثبت عكسه

                                                           
 . 129الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتحجية الشهادة في عماد محمد ربيع،  103
 .395، عما ، ن2001، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، الإمباتآدم النداوي، دور الحاكم المدني من  104
 .273، ن2011، دار الثقافة، الإمباتعباس العبودي، شرح أحكام قانو   105
 .129ع، مرجع سابق، ن، نقلًا عن عماد ربي1945نقض مصري مايو سنة  106



30 
 

 إمبات( من قانو  البينات ال لســـطيني، لالإا  فخذ الوصـــوم ب73المادة ) وهذا ما نصـــت عليه 

 الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أ  يكو  للوصم الآخر الحق في ن يها بذات الطريقل.

 إمباتالمصـــري ل الإا  فحد الوصـــوم ب الإمبات( من قانو  61مع نص المادة ) وهذا ما يؤكد 

 الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أ  يكو  للوصم الآخر الحق في ن يها بذات الطريقل.  

ها، إمباتعلى أي حال فإنه يجب أ  يقتصــر طلب المدعي على ن س الوقائع التي يريد خصــمه  

وقائع تؤدي مباشرة إلى نقض مزاعم خصمه التي يطلب سمال الشهود عليها، فإنه يكو   إمباتأو على 

له الحق دائماً في أ  تســــمع شــــهوده على الك، وقد قضــــت محكمة النقض المصــــرية بأ : لإ  ال حكم 

ه لا ين ي حقه من طلب ســــمال الشــــهودل. فمثلًا لو أانت إمباتللوصــــم بن ي ما صــــرح لوصــــم ب الإمبات

حق  المطالبة بثمن الشـــــــي  المبيع بشـــــــهادة الشـــــــهود، فإ  أســـــــاسواقعة البيع التي هي  إمباتالمحكمة 

الوصم الآخر يقتصر على ن ي هذه الواقعة فقط بشهادة الشهود، وليس له أ  يثبت وفا ه للدين بشهادة 

 107.الشهود

 الفرع الثاني: الشهادة حجة متعدية

وبالتالي فهي  ير  تعد الشــــــــــــــهادة حجة متعدية، أي أ  الوقائع التي تثبت بطريقها تعد مابتة 

، لا على من أقيمت في مواجهته فحســـــــب، بل أيضـــــــاً بالنســـــــبة إلى جميع من يتأمر بالحكم الذي ملزمة

عدول ليس لهم مصـــــلحة في الدعوى، ولا  أشـــــوانصـــــدر في الدعوى، فنها في افصـــــل تصـــــدر من 

يهمهم أ  يحابى أحد من الوصــــوم، وف  القا ــــي له ســــلطة مطلقة في تقدير الشــــهادة وتكوين اقتناعه 

 108.فيها

                                                           
المدني والتجاري لدراسة مقارنةل، رسالة ماجستير من كلية  الإمباتإبراهيم محمد صبري المدني، الشهادة ودورها في  107

 . 18، ن2014الحقوق، جامعة افزهر،  زة، 
، 1982ية، القاهرة، ، الطبعة الثانية، دار النهضة العرب2عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانو  المدني، د 108

 .324ن
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بالكتابة والقرائن القاطعة والمعاينة والوبرة  الإمباتبالشــــــــــــــهادة مع  الإمباتوفي هذا بتشـــــــــــــــابه  

بالإقرار ف  الإقرار حجة قاصــــــــــــــرة لا يقيد إلا المقر وخل ائه ودائنيه، ولا يتعداهم  الإمباتويوتلف عن 

الشــــــهادة بولاف . والك ف  109إلى  يرهم، لذلك يقال أ  الإقرار حجة قاصــــــرة والشــــــهادة حجة متعدية

بدين له على  هالإقرار ليســــــــــــت ملزمة بذاتها بل بحكم القا ــــــــــــي بها، فإاا طالب الدائن أحد ورمة مديني

أنصـــــبة ســـــائر الورمة، وفي الثانية يلزم  فقط دو  التركة، فإما أ  يقر له الوارث المقر وحده في نصـــــيبه 

 110.الدين جميع الورمة. فالشهادة بعد الحكم بها تصبح ملزمة للجميع فنها حجة متعدية

 تعد الشهادة حجة متعدية استناداً إلى ملامة اعتبارات:

افول: ي ترض أنها صــــادرة من شــــوص عدول من  ير الوصــــوم ليس له مصــــلحة من الدعوى،  -

 ابي أحد الوصوم.ولا يهمه أ  يح

الثاني: أ  الشـــــــاهد يحلف يميناً على ألا يقول إلا الحق والصـــــــدق ومن هنا كانت شـــــــهادته قرينة  -

 على الحقيقة إلى أ  يثبت العكس. 

الثالث: أ  الشـــهادة توضـــع لتقدير القا ـــي، ويكو  القا ـــي ســـلطة تقديرية في تقدير قيمتها في  -

الحق، كما وأ  القا ــي لا يبني حكمه بناً  على شــهادة الشــهود، إلا بعد تدقيق وتمحيص،  إمبات

 حيث يثبت له انت ا  الدليل المعاكس.

بالكتابة والقرائن القاطعة والمعاينة  الإمباتبشـــــــــهادة الشـــــــــهود في هذه الواصـــــــــية مع  الإمباتويتشـــــــــابه 

قرار يعد حجة قاصـــــــــرة لا يمتد ولا يلزم أو يســـــــــت يد بالإقرار والك ف  الإ الإمباتوالوبرة، ويوتلف عن 

منــه إلا المقر وخل ــائـه. فمثلًا لو طـالـب الـدائن أحـد ورمـه مـدينــة بـدين لـه على التركـة، فـإمـا أ  يقر لـه 

ســـائر الورمة. وأما إاا أمبت الدائن الوارث بذلك، يلتزم الوارث المقر وحده في نصـــيبه فقط دو  أنصـــبته 

                                                           
ي لالكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والوبرة حجة متعدية والإقرار حجة افردن( من القانو  المدني 79مادة ) 109

 قاصرة على المقرل. 
 .128الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  110
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الدين كل الورمة دو  اســـــــــتثنا  كل في حدود تركته، ولذلك يقال أ  الإقرار حجة  دعواه بالشـــــــــهادة فيلزم

 111.قاصرة والشهادة حجة متعدية

 ،تأخذ بالشهادة حتى لو كانت قد سمعت على سبيل الاستدلال فقط أ المحكمة الموتصة لها  أ كما 

وصاحب المصلحة في هذه الوصومة  ،الشاهد حتى لو كا  قريبا لاحد الوصوم أقوالب تأخذ أ كما لها 

تأخذ بالدليل القولي حتى لو كا  يتعارض مع الدليل ال ني ااا كا  هذا التعارض لا  أ كما للمحكمة 

 112.إلى حد التناقضيصل 

 الشهادة حجة غير ملزمة )مقنعة(الفرع الثالث: 

تعد الشــــــهادة حجة مقنعة أي أنها  ير ملزمة للقا ــــــي، الك أ  القوانين الجزائية وإ  أجازت للقا ــــــي 

الشــهود وافخذ  أقوالســمال الشــهود إلا أنها لم تلزمه بافخذ بشــهاداتهم، فللقا ــي الحق المطلق بتقدير 

تقديره هذا لرقابة  بها كلها أو بعضـــــــها أياً كا  عدد الشـــــــهود، وأياد كا  صـــــــ اتهم، دو  أ  يوضـــــــع في

 113.النقضمحكمة 

الشـــــهود واســـــتولان الواقع منها مما  أقوالفلقد أكدت محكمة النقض ال لســـــطينية بأ : لتقدير 

يســــتقل به قا ــــي المو ــــول دو  أ  يلتزم ببيا  ترجيحه شــــهادة شــــاهد على آخر ما دام لم يورد عن 

 114.هملأقوالالثابت في 

 

                                                           
 . 19المدني والتجاري لدراسة مقارنةل، مرجع سابق، ن الإمباتلشهادة ودورها في إبراهيم محمد صبري المدني، ا 111
 93ن 1987سنة  –منشأة المعارف  –الجنائي في  و  القضا  وال قه  الإمبات –انظر : عبد الحميد الشواربي  112
 .126الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  113
م، نقلًا عن أكرم كلاب، أحكام ومبادئ محكمة النقض، 28/6/2006م، جلسة 2007لسنة  51نقض فلسطيني رقم  114

 .16، ن2013دو  طبعة، دو  دار نشر، 
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الشهود مرهو  بما يطمئن إليه وجدا  قا ي  أقوالقضت أ : لتقدير  فقد  محكمة النقض المصرية أما

 115.إلى ما لا يؤدي إليه مدلولهال قوالالمو ول بلا معقب عليه في الك، إلا أ  يورد بتلك اف

ولا يوضــع القا ــي في تقديره لشــهادة الشــهود إلى رقابة محكمة النقض، وهذا ما أكدته محكمة النقض 

أ : لوز  البينة من صـــــلاحيات محكمة المو ـــــول ولا رقابة لمحكمة النقض ال لســـــطينية حيث قضـــــت ب

عليها في الكل، وقضـــــــــت كذلك: لطالما أ  ما توصـــــــــلت إليه واقع وز  البينة من صـــــــــلاحيات محكمة 

المو ــول ولا رقابة عليها في الك لمحكمة النقضل. واهبت إليه محكمة النقض المصــرية أيضــاً، حيث 

دة مســـــــــألة مو ـــــــــوعية لا يصـــــــــح الجدل فيها أمام محكمة النقض حيث كا  قررت أ : لتقدير الشـــــــــها

الشــــهود في  أقوالاســــتولاصــــاً ســــائغاً. كما قضــــت بأنه: من المقرر في قضــــا  هذه المحكمة أ  تقدير 

اســـــتنباط القرائن القضـــــائية فيها من المســـــائل المو ـــــوعية التي يســـــتقل بها قا ـــــي المو ـــــول الدعوى 

قيدته، ولا رقابة عليه في الك من محكمة النقض حيث كا  ما اســــــــتولصــــــــه ويعتمد عليها في تكوين ع

 116.منها من شأنه أ  يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهال

الشــــــــــــــهود متى كا  اســــــــــــــتولاصــــــــــــــها  أقوالوعندما تكو  لا رقابة لمحكمة النقض على تقدير 

اســتولاصــاً ســائغاً وســليماً إلا أ  محكمة الدرجة الثانية يكو  من صــلاحيتها وز  البينة من جديد والك 

ف  محكمة الدرجة الثانية تعتبر محكمة مو ــــــــــــــول وهذا ما أكدته محكمة النقض ال لســــــــــــــطينية حيث 

 117.لبينة من جديدلقضت: لمحكمة الاستئناف بص تها محكمة مو ول تقوم بوزم ا

                                                           
ق صادر بتاريخ 37سنة  429، ونقض مصري رقم 17/1:1975ق صادر بتاريخ 40سنة  324نقض مصري رقم  115

ق جلسة 29سنة  39، نقض رقم 17/2/1973بتاريخ  الصادر 38سنة  8، نقض مصري رقم 22/3/1973
 م.9/1/1964

 . 22المدني والتجاري، مرجع سابق، ن الإمباتإبراهيم محمد صبري، الشهادة ودورها في  116
منشور على موقع المقت ي  5/9/2010( والصادر بتاريخ 352/2009نقض فلسطيني دائرة رام الله رقم ) 117

http://muqta.birzit.edu/familulaws. 
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ية لبأ  عدم قناعة محكمة المو ول بقسم من شهادات الشهود افردنفقد قضت محكمة التمييز 

ة أناطت جرائيالإ صــــــول( من قانو  اف174واقتناها بالقســــــم الآخر لا يســــــتلزم رد البينات، ف  المادة )

 .118البينات التي تقدم إليهال بالمحكمة الحكم في المســائل الجزائية حســب قناعاتها التي تســتولصــها من

وقضــــــــت أيضــــــــاً: لبأنه من حق محكمة المو ــــــــول الاعتماد على شــــــــهادة فردية إاا اقتنعت بها وتحكم 

 119.لالإمباتبموجبها الك ف  البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق 

ما يدلو  به، ى العبرة ليست بعدد الشهود وإنما باطمئنا  المحكمة إل من خلال ما سبق نجد أ  

قل عددهم أم كثر، فإاا اطمئن القا ـــــــــي لكلام الشـــــــــاهد يأخذ به، ولكن إاا لم يطمئن القا ـــــــــي لكلام 

 الشهود، قد لا يأخذ به، وعليه نلاحظ أ  عدد الشهود ليس مهم في حكم القا ي.

أما محكمة النقض المصـــــرية فقد اســـــتقرت على أ  الشـــــهادة حجة مقنعة  ير ملزمة للقا ـــــي  

الشـــــــاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شـــــــهادته  أقوالبأنه: لللمحكمة كامل الحرية في وز  فقضـــــــت 

ن س الشـــــاهد في تحقيق  أقوالفلها أ  تأخذ بها أو ترفضـــــها أو أ  ترجح شـــــهادة شـــــاهد على آخر، أو 

 120.ه في تحقيق آخرلأقوالعلى 

باً  أو صــهراً للمجني عليه، ولقد قضــت أيضــاً بأنه: لللقا ــي أ  يأخذ بقول شــاهد ولو كا  قري 

أو كا  هو المجني عليه ن ســـــــه، أو كا  قريباً للمدعى عليه أو صـــــــهراً له إاا قدر ا  صـــــــلته بالمجني 

 121.عليه أو المدعى عليه لم تحمله على تغيير الحقيقة، ولم تقلل تبعاً لذلك من الثقة في شهادتهل

                                                           
 .1964يين سنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  515المنشور في الص حة  60/55تمييز جزائي أردني قرار رقم  118
 . 1964يين سنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  708المنشور في الص حة  26/64تمييز جزائي أردني قرار رقم  119
 . 525، ن1967رقم  ،2، مجموعة أحكام النقض، س1951يناير  15نقض مصري  120
 .112، ن77، رقم 12، مجموعة القواعد القانونية د1933يناير سنة  23نقض مصري  121
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صلاحية وز  وتقدير البينات وافخذ بما فمحكمة النقض ال لسطينية قررت: للمحكمة المو ول  

تراه منها وتر  ما لا تراه بعد تمحيص تلك البينات وزنها وزناً صــــــــــــــحيحاً دو  رقابة عليها من الك في 

 122.محكمة النقضل

كما وأ  القا ـــي لا يكو  مقيداً بالرأي الذي يبديه الشـــاهد تعليقاً على ما رآه أو ســـمعه، ويجب  

للشــهادة أ  يكو  تقديره مبني على اســتولان ســائغ ومقبول وســليم، وهذا ما على القا ــي عند تقديره 

أكدته محكمة النقض ال لســــطينية حيث قضــــت بأ : لوز  وتقدير البينات أمر منوط بمحكمة المو ــــول 

ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في الك طالما أ  ما توصــــــــــلت إليه محكمة المو ــــــــــول مســــــــــتولصــــــــــاً 

 123.لولًا وله ما يؤيده من البيناتاستولاصاً سائغاً ومقب

وقضـــــت أيضـــــاً: لمحكمة الاســـــتئناف وز  وتقدير البينات دوم رقابة عليها في الك من محكمة  

 124.النقض ما دام كا  استولاصها سليماً ومقبولاً 

 الإمباتوتجدر الإشــارة إلى أ  المقصــود بالبينات في البينات في الحكمين الســابقين جميع أدلة  

 المقدمة في الدعوى بما فيها الشهادة.

ية فحكمها وجوب القضـــا  على القا ـــي بموجبها، ســـلامأما بيا  حكم الشـــهادة في الشـــريعة الإ 

ف  الشـــــهادة عند اســـــتجمال شـــــرائطها فهي مظهرة للحق، والقا ـــــي مأمور بالقضـــــا  بالحق. ولا يجوز 

ملامة أمور هي: رجا  الصــــلح بين افقارب، إلا في  شــــرائطها ا ــــي تأخير الحكم بموجبها بعد وجودللق

 125.واستمهال المدعي، وإاا كا  عند القا ي ريبة

                                                           
 م، منشور على موقع المقت ي3/8/2010( والصادر بتاريخ 01/2010نقض جزائي فلسطيني، دائرة رام الله، رقم ) 122
 ، منشور على موقع المقت ي31/5/2010( والصادر بتاريخ 2009 /449نقض فلسطيني، دائرة رام الله، رقم ) 123
 ، منشور على موقع المقت ي.16/9/2010( والصادر بتاريخ 108/2010نقض فلسطيني، دائرة رام الله ) 124
 .128-127الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  125
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 الفرع الرابع: الشهادة حجة مقيدة

على أحوال  الإمباتالمقيدة، والك ف  المشــرل قصــر نطاقها في  الإمباتتعد الشــهادة من أدلة  

الوقائع المادية، والتصــــرفات القانونية التي لا تزيد عن  إمباتمحددة. فقد قصــــر المشــــرل الشــــهادة على 

النصـــــاب، والمســـــائل التجارية ولو زادت عن النصـــــاب، وهذا ما لم يوجد ات اق على خلاف الك. وعلى 

ه بالشـــــــــــــهادة، ما لم ينص أو يت ق  لى  ير الك، إمباته بالكتابة لا يجوز مباتالك فما أوجب القانو  لإ

نقض ال لســطينية حيث قضــت البينات من حق الوصــوم وهي ليســت من النظام هذا ما أكدته محكمة ال

العام وبالتالي يكو  للوصوم الحق في التمسك بها أو التنازل عنها. كما أكدته محكمة النقض المصرية 

بشـــــــــــهادة الشـــــــــــهود في افحوال التي يجب فيها  الإمباتفي حكمها، حيث قررت أ : لقاعدة عدم جواز 

( عن 68بة ليســت من النظام العامل. هذا وقد أخذ كلًا من المشــرل ال لســطيني في المادة )بالكتا الإمبات

، بالاتجاه الذي سلكته محكمة الإمبات( من قانو  60قانو  البينات والمشرل المصري في نص المادة )

دة النقض المصــــرية، ومحكمة النقض ال لســــطينية. وترجع العلة من أ  المشــــرل جعل للشــــهادة قوة محد

في نطاق التصــــــــــــرفات القانونية، هي محاولة منه لدر  احتمال الكذب فيها. على الر م من  الإمباتفي 

وافتراض أنه لا مصلحة له في الدعوى، إلا أ  هنا  من العيوب أ  الشاهد يدلي شهادته تحت القسم، 

رتهم للنسيا . فضلًا الظاهرة والتي ترجع إلى الشهود، مثل عدم أمانة الشهود، وعدم دقتهم وتعرض ااك

عن انتقا   ـــــمانات فعلية لا حيلة للقانو  بها )فقد أســـــ رت الدراســـــات الن ســـــية وتجارب القضـــــا ، عن 

من يســــــمعو  من الشــــــهود من يوم وقول الحادث مع القطع بتوافر حســــــن النية فيهم، فأي  أقوالتناقض 

ات أو أكثر، وأ  الذي الشــأ   ــما  يك ل صــحة الشــهادة ودقتها إاا ســمع الشــهود بعد الك بعشــر ســنو 

ببقا  الشــهود على قيد الحياة وإلمامه بمصــائرهم، إاا قدر إجرا  التحقيق بعد الك بعد زمن طويل(. هذا 

كله هو الذي جعل المشـــــــــــرل يتدخل لدر  احتمال الكذب في الشـــــــــــهادة. حيث جعل لها قوة محدودة في 

. وليس معنى الإمباتها المشرل قوة مطلقة في بالكتابة حيث جعل ل الإمبات، والك على خلاف الإمبات
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ويلعب  الإمباتبالشهادة يعد من أهم طرق  الإمباتهذا أ  الشهادة عديمة افهلية، بل على عكس الك ف

 126.الإمباتدوراً هاماً في مجال 

 إنسانعن  إلاالشهادة شخصية لا تصدر  الخامس:الفرع 

يجب على الشاهد ا  يؤدي شهادته بن سه فلا يجوز له ا  ينيب  يره في  نسا لا تصدر الا عن الإ

الشهادة كما نشير الى ا  المحكمة قد الزمت الانتقال  فدا الشهادة اما يجب عليه الحضور شوصيا  أدا 

وهذا ما  مشروعة، وأعذار فسبابالمحكمة الموتصة  أمامالشاهد ااا تعذر حضوره  إقامةمحل  إلى

زائية ال لسطيني الج جرا اتالإ( من قانو  86والمادة ) ،جنائية مصري  ( إجرا ات281أكدته المادة )

 .2001لسنة  3رقم 

وهذا يدعونا الى التساؤل حول شهادة  إنسا في الشهادة ا  تكو  صادرة عن  افصلكما نشير ا  

السائد على ا  تعرف الكلب البوليسي على اهب الرأي  ،الكلب البوليسي فهل هي شهادة ام مجرد قرينة

التحقيق التي يوجب القانو  فيها شكلا خاصا انما يعد استعراف الكلب قرينة  إجرا اتالمتهم ليس من 

ي على مبوت أساسهذه المحكمة ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل  أوردتهاالثبوت التي  أدلةتعزز بها 

 .127هذه القرينة لا يعيب الاستدلال إلىالتهمة قبل الطاعن فا  استنادها 

لا  كلب الشرطة حيوا   ،وبالتالي فلا يعد استعراف الكلب )كلب الشرطة( على المتهم من قبيل الشهادة

 .إنسا من  إلاوالشهادة لا يتصور صدورها 

 

                                                           
 . 21المدني والتجاري، مرجع سابق، ن الإمباتإبراهيم محمد صبري المدني، الشهادة ودورها في  126
 455ن17س1966|4|19نقض  127
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 لشهادة والاعترافالمطلب الرابع: الفرق بين ا

افخرى، وحتى نتمكن  الإمباتقد يثير م هوم الشــهادة بعض اللبس أو الغموض بينه وبين أدلة  

 من إزالة هذا اللبس أو الغموض، فلا بد من تمييزه عن  يره من افدلة افخرى. 

الشـــهادة تعني التعبير عن مضـــمو  الإدرا  الحســـي للشـــاهد بالنســـبة للواقعة التي يشـــهد عليها،  

. والشهادة هي أ  128قد تكو  شهادة رؤيا أو شهادة سمعية أو حسية تبعاً لإدرا  الشاهد لذلك فالشهادة

يدلي شوص بما رآه أو سمعه عن الجريمة أو فاعلها، من أمور تمس  يره سوا  كانت روايته في مقام 

 يمة. ، بينما الاعتراف هو إقرار المتهم على ن سه بارتكاب الوقائع المكونة للجر 129أو الن ي الإمبات

وبناً  عليه فإ  الشــــــــــــــهادة وإ  كانت تت ق مع الاعتراف في أ  كلاهما يعتبر دليلًا من أدلة  

الجنائي، وتســــــــاعد في كشــــــــف الحقيقة، إلا أ  هنا  فوارق بينهما يمكن ت صــــــــيلهما في النقاط  الإمبات

 التالية: 

والدفال في الدعوى  مباتســــــــــــــيلة للإيعتبر الاعتراف الجنائي إقرار على الن س، وهو بن س الوقت و  -1

، وهي إدلا  بمعلومات عن الغير، أو قد تكو  وســـيلة ن ي إمباتأما الشـــهادة فهي وســـيلة  الجزائية،

افمر مترو  لتقدير المتهم ومشــــــيئته، فإاا  في الاعتراف فإ  فالشــــــاهد شــــــوص  ريب عن الاتهام

ه إليه، فله الحق المطلق في رأى أ  الصمت أفضل وسيلة للدفال بها عن ن سه  د الاتهام الموج

عدم الإجابة على افســـــئلة التي توجه إليه، أما الشـــــهادة فهي واجب على الشـــــاهد، وإاا امتنع عنها 

 131.، يعرض ن سه للمحاكمة الجزائية130في  ير افحوال التي تجيز له القانو  فيها الك

                                                           
 . 201، ن1الجنائية في التشريع الليبي، د الإجرا اتسلامة، مأمو  محمد،  128
 . 21الملا، سامي صادق، اعتراف المتهم، ن 129
 م. 2001( لسنة 3الجزائية ال لسطيني رقم ) الإجرا ات( من قانو  221المادة ) 130
 م.2001( لسنة 3الجزائية ال لسطيني رقم ) الإجرا ات( من قانو  233المادة ) 131
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، أما حلف اليمين 132الاعتراف باطلاً ه، وإلا كا  أقوالب الإدلا لا يجوز تحليف المتهم اليمين قبل  -2

ي لصحة شهادته، وإلا اعتبرت شهادته باطلة، واستحلاف أساسبالنسبة للشاهد، هو شرط جوهري و 

عن ، كما أنه لا يجوز للشـــــاهد الامتنال 133الشـــــاهد من الضـــــمانات التي شـــــرعت لمصـــــلحة المتهم

الجنائية  جرا اتالإنو  ( من قا284عقوبة بموجب المادة )حلف اليمين، ف  الك ســـــــــــــيعر ـــــــــــــه لل

ي، بينما لم ينص افردنالمحاكمات الجزائية  أصــــــــــول( من قانو  165المصــــــــــري، ويقابلها المادة )

الجنائية ال لســـطيني على مثل هذه العقوبة، حيث يمكن للشـــاهد أ  يؤدي شـــهادته  جرا اتالإقانو  

 134.شاهددو  حلف اليمين، إاا كا  حلف اليمين موالف للمعتقدات الدينية لل

، أما الشـــهادة 135  ير صـــحيحة فلا يعد الك تزويراً يعاقب عليه القانو  أقوالاً الاعتراف  منإاا تضـــ -3

  ير صــحيحة عوقب الشــاهد بعقوبة شــهادة الزور والمنصــون عليها في المواد أقوالاً إاا تضــمنت 

قانو  ( من 294، 295، 296ي، وتقابلها المواد )افردن( من قانو  العقوبات 216،215،214)

العقوبات المصــــــــــري، إلا أنه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية  ــــــــــدة، إلا بعد إق ال باب الرافعة، 

 136.ودو  أ  يعدل الشاهد الزور عن شهادته

التحقيق  إجرا اتوهنا  فرق بين الشــــــــهادة والاســــــــتجواب في القانو ، فالاســــــــتجواب هو إجرا  من 

بمقتضــــاه يتثبت المحقق من شــــوصــــية المتهم ويناقشــــه في التهمة المنســــوبة اليه على وجه م صــــل في 

 137.اً ون ياً إمباتافدلة القائمة في الدعوى 

                                                           
 .26خليل، عدلي، المرجع السابق، ن 132
 .23ن 1975الطبعة الثانية  –الملا، سامي صادق، اعتراف المتهم، مكتبة طريق العلم  133
 م. 1200( لسنة 3الجزائية ال لسطيني رقم ) الإجرا ات( من قانو  225/3المادة ) 134
 م.2001( لسنة 3الجزائية ال لسطيني رقم ) الإجرا ات( من قانو  218المادة ) 135
 . 213، المرجع السابق، ن1الجنائية في التشريع الليبي، د الإجرا اتمأمو  محمد سلامة، 136
 (.2014، مكتبة جامعة افزهر، القاهرة، )1الجزائية، ط الإجرا اتساهر الوليد، شرح قانو  137
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الاستجواب بأنه لهو  2001الجزائية ال لسطيني لسنة  جرا اتالإ( من قانو  94لقد عرفت المادة )

اففعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاست سارات وافسئلة والشبهات  مناقشة المتهم بصورة ت صيلية بشأ 

 عن النهمة، ومطالبته بالإجابة عليهال.

وعرفت محكمة النقض المصــــــرية الاســــــتجواب بأنه مواجهة المتهم بافدلة الموتل ة قبله، ومناقشـــــته 

 138.  الاعترافمناقشة ت صيلية كي ما ي ندها، إ  كا  منكراً للتهمة أو يعترف بها إاا شا

ية الاســـــتجواب بأنه مناقشـــــة المشـــــتكى عليه على نحو م صـــــل في افدلة افردنوعرفت محكمة التمييز 

 139.اً ون ياً أمنا  التحقيق معهإمباتالقائمة في الدعوى 

أما اسـتجواب الشـاهد فيقصـد به سـؤال الشـاهد من قبل الجانب الذي كل ه بالحضـور أو محاميه 

اب هو دفع الشـــــاهد للإدلا  بالوقائع التي من شـــــأنها أ  تثبت دعوى الوصــــم والهدف من هذا الاســـــتجو 

الذي كل ه بالحضــــور أو محاميه، أما الوقائع التي يمكن اســــتجواب الشــــاهد بشــــأنها فهي الوقائع التنازل 

 ، كما لا يجوز استجواب الشاهد بأسئلة إيحائية.140فيها

نما يعتمد على قدر ما يتميز به المحقق من مكانة وقدرات إمناقشة الشهود واستجوابهم  أ حيث 

والك  ،ن س الشاهد أ وارالحوار والمناقشة من كشف  إدارةخاصة تمكنه من خلال شوصيته المميزة في 

 141بما تحويه من معلومات هامة في كشف  موض الجريمة .

 

                                                           
 (.2002، دار المطبوعات، القاهرة، مصر)1يني، البطلا  في المواد الجنائية، طمدحت الحس138
علا  فضل،  مانات المتهم أمام محكمة الجنيات الدولية، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة النجاح،  139

 (.2001فلسطين.)
 .199، مرجع سابق نافرد الجزائي،  الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  140
–والقانو  الو عي  يةسلامالإمناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة –انظر : محمود محمد عبد العزيز الزيني  141

 208ن 2004دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 
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ربي بأنها تعبير المجني كما ويوجد فرق بين الشـــــكوى والشـــــهادة، فالشـــــكوى كما يعرفها ال قه الع

كما وتعرف الشــــــــــــكوى بأنها 142.الجنائية الناشــــــــــــئة عن الجريمة جرا اتالإعليه عن إرادته في أ  تتوذ 

 143.تبليغ المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن جريمة وقعت عليه

البلاغ إلى ي تعرف الشــــــــــكوى بأنها تقديم افردنالمحاكمات الجزائية  أصــــــــــولفي شــــــــــرح قانو  

المتضــــــرر من الجريمة بوقول جريمة عليه من قبل شــــــوص معين،  نســــــا الســــــلطات الموتصــــــة من الإ

( من 52ويطلب من هذه الســـلطات اتواا الإجرا  اللازم لرفع الدعوى على الجاني، فلثد نصـــت المادة )

جرا  جناية أو ي على انه للكل شــوص يعد ن ســه متضــرراً من افردنالمحاكمات الجزائية  أصــولقانو  

جنحة أ  يقدم شـــكوى يتوذ فيها صـــ ة الادعا  الشـــوصـــي إلى المدعي العام او للمكمة الموتصـــة وفقاً 

 144.( من هذا القانو ل5فحكام المادة )

مصـــري الشـــكوى أنها إخبار بوقول الجريمة يقدمه المجني عليه  الجنائية جرا اتالإويبين شـــرح 

امة في الجرائم التي تقيد حرية النيابة العامة في هذا التحريك على إلى السلطة طالباً تحريك الدعوى الع

 145.الإجرا مثل هذا 

ويرى الباحث من خلال هذه التعري ات أ  الشكوى هي إخبار بوقول جريمة يقدمه المجني عليه 

 القانونية اللازمة بحق مرتكب الجريمة. جرا اتالإإلى الجهات الموتصة لاتواا 

 

                                                           
الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الإجرا اتمحمود نجيب حسني، شرح قانو  142
 .119(،ن1995)

الجنائية في القانو  المصري، طبعة أولى، مطبعة نهضة مصر بال جالة، مصر،  الإجرا اترؤوف عبيد، مبادئ 143
 .28(، ن1954)

المحاكمات الجزائية، الجز  الاول دعوى الحق العام ودعوى  أصولمحمد علي سالم الحلبي، الوسيط في شرح قانو  144
 .87(، ن1996بة دار الثقافة والتوزيع.)، مكت1الحق الشوصي ومرحلة التحري والاستدلال، د

 الجزائية المصري. الإجرا اتأحمد فتحيسرور، الوسيط في قانو   145
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 المبحث الثاني
 شروط ةحة الشهادة

ا يتعلق بالشــــــــــــاهد ااته، ومنها ما يتعلق نهلا بد أ  يتوافر في أدا  الشــــــــــــهادة عدة شــــــــــــروط، م 

 بالشهادة ااتها. 

 المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في الشاهد

 يجب أ  يتوافر في الشاهد عدة شروط أهمها: 

 .أو مدركاً  أ  يكو  الشاهد واعياً  -1

 حر الإرادة.  -وقت إدلائه بشهادته–أ  يكو  الشاهد  -2

 146.ألا يكو  الشاهد محكوماً عليه بعقوبة جنائية -3

 شرط الوعي والإدراك عند الشاهدالفرع الأول: 
 الإمكانياتمن توافرت له إ  الشــــهادة خلاصــــة عمليات اهنية متعددة، ومن مم لا تتصــــور إلا 

توافر التمييز لدى الشـــــــــاهد، ويقصـــــــــد  الإمكانياتالتي تتيح القيام بهذه العمليات، وت ترض هذه الذهنية 

. وهذه القدرة تنصرف إحدامهاالتي من شأنه  هم ماهية ال عل وطبيعته وتوقع الآماربالتمييز القدرة على ف

صـــرف كذلك إلى إماره من حيث ما تنطوي تعلق بكيانه وعناصـــره وخصـــائصـــه، وتنإلى ماديات ال عل فت

 عليه.وما تنذر به من اعتدا   لحق الذي يحميه القانو  ة على المصلحة أو ار عليه من خطو 

                                                           
 .91(، ن4، هام  )الإمباتمحمود نجيب حسني، الاختصان و  146
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ويرجع انعدام التمييز إلى صــــغر الســــن أو إلى حالة الشــــيووخة أو بســــبب المرض كالجنو  أو  

القدرة على التمييز، كالغيبوبة الناشـــــــــــئة عن تعاطي  نســـــــــــا العاهة العقلية أو في ســـــــــــبب آخر ي قد الإ

 147.المسكرات

تنصــب على ما يدركه الشــاهد من وقائع بحاســة من حواســه أكا  بالبصـر فتتميز الشــهادة بأنها  

أم بالســمع، أم بالشــم، أم باللمس، أم بالذوق، فالشــهادة تعبير عن مضــمو  الإدرا  الحســي للشــاهد عن 

الواقعة التي يشـــهد عليها، وهذه الحواس مردها إلى العقل عن طريق الحواس وافدوات الموصـــلة، فيقوم 

اس يســــــجل الواقعة ســــــكات وتقدير نوعها ومعناها، وتمييزها عن  يرها ف  العضــــــو الحبتســــــجيل المدر 

المدركة تســـــجيلًا مؤقتاً مم تنقل هذه المدركات إلى العقل الذي يمثل الجز  الرئيس في الجهاز العصـــــبي 

 148.المركزي 

على فهنا  أمور كثيرة تؤمر على العقل ومدركاته، فتجعله في لحظة من اللحظات  ير قادر  

كصـــــغر الســـــن، أو  نســـــا الإدرا  والتمييز، ومن بين هذه المؤمرات ما هو طبيعي لصـــــيق بشـــــوص الإ

الجنو ، أو الإعاقة الجســــدية كالصــــم، والبكم، وعدم الرؤية الناتج عن فقدا  البصــــر، أو  ير الطبيعي 

 149.الم تعل، كتناول المسكر أو المودر أو التنويم المغناطيسي

والك لا  مثل هذه العاهة لا تن ي الوعي والتمييز وفي هذه الحالة  وافبكم صمافالواقع تجوز شهادة 

الصم والبكم انما يدخل  لإشارةبن سها او عن طريق خبير وفهم هذه المحكمة  إشارتهللمحكمة ا  ت هم 

 150النقض المصرية . محكمة أكدتهفي نطاق سلطتها التقديرية وهذا ما 

                                                           
 ،افولىي، القسم العام، مكتبة بغدادي، عما ، الطبعة افردنمحمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانو  العقوبات  147

 .326، ن1993
عبد الحميد الشواربي، الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية وافحوال الشوصية، دار المطبوعات الجامعية،  148

 . 6م، ن1992الإسكندرية، 
 . 52ة للشهادة في المسائل الجزائية لدراسة مقارنةل، مرجع سابق، نجرائيإحمود فالح الورابشة، الإشكالات الإ149
 305( ن50(رقم )41س)– 1990|2|6نقض  150
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 الإدراك لدى الشاهدأولا: الإعاقات المؤثرة على 

هنا  مؤمرات طبيعية موجودة بشـــوص الشـــاهد، خلقت معه أو حدمت له فيما بعد أمنا  حياته،  

الصم، والبكم، وعدم الإبصار  -وتتمثل هذه الإعاقات )بصغر السن، أو الجنو ، أو الإعاقات الجسدية

اهد يأتي بها طوعاً منه أو (، وهنالك إعاقات م تعلة تؤمر على إدرا  الشـــــــــــ-الناتج عن فقدا  البصـــــــــــر

 يأتي بها مر ماً.

 معوقات الطبيعية لإدراك الشاهد:  -1

 ةغر السن:  (أ

فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، وقد اشـــترط القانو  على  نســـا يقصـــد بصـــغر الســـن عدم قدرة الإ

فإ  قصور ، ساسوعلى هذا اف ،لتوافر عنصر الإدرا  أو التمييز أ  يكو  الشوص قد بلغ سناً معينةً 

الملكات العقلية بســـــــبب صـــــــغر الســـــــن تعدم الإرادة لدى الشـــــــوص، والك بســـــــبب أ  الوعي والإرادة لا 

 151.يتوافرا  للصغير دفعة واحدة، وإنما تدريجياً مع نموه

( 19المعدل بموجب قرار بقانو  رقم ) 2004( لســــنة 7في حين ا  قانو  الط ل ال لســــطيني رقم )

( على انه للا تجوز المسائلة الجزائية للط ل الذي لم يتم الثانية عشرة 67نص في المادة ) 2012لسنة 

 من عمرهل

إاا طلب من ط ل أ  يؤدي شــــهادة أمام القضــــا  كا  الك مجازفة خطيرة فنه ســــيطلق العنا   

في عقله ف   فيكذب وهو لا يدري أنه يأتي أمراً يوالف الحقيقة، إا ليس لهذه الحقيقة أي كيا  خان

. لهذا اهبت بعض القوانين كالقانو  الإســــــــباني والمكســــــــيكي إلى عدم قبول شــــــــهادة ه  ير مكتملإدراك

عمرهم، أما القانو  ال رنســــــــــــي، فيع يهم من حلف اليمين حتى ســــــــــــن افط ال دو  الرابعة عشــــــــــــر من 

                                                           
، 1991، 2محمد صبحي نجم، شرح قانو  العقوبات القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ، ط 151
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ي، افردنهم إلا على ســــــبيل الاســــــتدلال، وقد اتبع المشــــــرل أقوالالوامســــــة عشــــــر من عمرهم، ولا يأخذ ب

 152.والمشرل المصري والمشرل اللبناني هذا المبدأ

( وتنص على أن: "تســمع على 1( فقرة )83أما المشــرع الفلســطيني فقد أوردها في المادة ) 

 الذين لم يتموا الخمس عشرة من أعمارهم دون حلف يمين". شخا سبيل الاستئناس إفادة الأ

في أ  شـــهادة الشـــهود المذكورين أعلاه تكو  على ســـبيل  ا المشـــرل ال لســـطيني والمصـــري يت قإ  

الاســتئناس للشــاهد الاســتئناس أو الاســتدلال، إلا أ  المشــرل ال لســطيني اعتبر هذه الشــهادة على ســبيل 

الذي لم يتم الوامسة عشرة من عمره بينما المشرل المصري اعتبر سن الرابعة عشر من العمر المعيار 

 أربعةعلى سبيل الاستدلال أم لا، بمعنى أ  شهادة الشاهد البالغ من العمر في اعتبار شهادة صاحبها 

شـــأنها شـــأ  شـــهادة أي شـــاهد آخر على  الإمباتعشـــر ونصـــف في مصـــر تعتبر شـــهادة لها قيمتها في 

 عكس المشرل ال لسطيني الذي اعتبرها على سبيل الاستئناس.

بشـــــهادة شـــــاهد قامت منازعة جدية وقضـــــت أيضـــــاً بأنه على محكمة المو ـــــول إ  هي رأت افخذ 

حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشــــــــــــــاهد بأنه  ير مميز أ  تحقق هذه المنازعة بلو اً إلى 

 153. اية افمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما ي ندها

ميزاً فإ  كا   ير مميز فلا تقبل شهادته وقضت أيضاً بأنه يجب لدخذ بشهادة الشاهد أ  يكو  م

 154.ولو على سبيل الاستدلال

                                                           
 .53ة للشهادة في المسائل الجزائية، مرجع سابق، نجرائيإحمود فالح الورابشة، الإشكالات الإ152
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 ق.62
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وقضـــــت محكمة النقض المصـــــرية بأ  العبرة ببلوغ هذا الســـــن وقت أدا  الشـــــهادة وليس وقت العلم 

 155.بالواقعة

عشـــــــر عاماً في مصـــــــر ومن يقل عن خمســـــــة عشـــــــر عاماً في  أربعةإاا شـــــــهادة من يقل عن  

الاســـتدلال، وفي هذا الشـــأ  تقول محكمة النقض المصـــرية: مذهب  إجرا اتفلســـطين تعتبر إجرا  من 

الشـــارل في الت رقة بين الشـــهادة التي تســـمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاســـتدلال والتي تســـمع 

الذين قضـــــــى بعدم تحلي هم اليمين هم أقل مقة ممن أوجب  شـــــــوانبغير يمين، يوحي بأنه يرى بأ  اف

التي يدلى بها على ســبيل الاســتدلال  قوالولكنه مع الك لم يحرم على القا ــي افخذ باف عليهم حل ها،

 156.إاا آنس فيها الصدق

 شــواناليمين القانونية هو أ  المشــرل قدر أ  اف شــوانإاا العبرة من عدم تحليف هؤلا  اف 

ك فإنه إ  حصـــــــــــــــل ، ومع ال157الذين أوجب عدم تحلي هم اليمين هم أقل مقة ممن أوجب عليهم حل ها

اليمين عند ســـــــــــمال شـــــــــــهادتهم من قبل المحقق فلا يترتب على الك بطلا   شـــــــــــوانوحلف هؤلا  اف

شــــــهادتهم وإنما تبقى شــــــهادتهم من قبيل الاســــــتدلال التي يتر  تقديرها للقا ــــــي، وتطبيقاً لذلك قضــــــت 

ل الاحتياط محكمة النقض المصـــــــــرية بأنه لا يجوز أ  يترتب البطلا  على اتواا  ـــــــــما  على ســـــــــبي

 158.قضى به القانو  عندما أوجب أدا  اليمين حملًا للشاهد على قول الصدق

عشــر ســنة في مصــر وخمســة عشــرة  أربعةوالطعن في البطلا  في إفادة الشــاهد الذي يقل عن  

إمارته فول مرة أمام محكمة المو ول بمعنى أنه بطلا  نسبي يجب التمسك به  ن يجبفلسطي سنة في

 من صاحب المصلحة ولا يجوز إمارته أول مرة أمام محكمة النقض. 

                                                           
 ق.62لسنة  1994يناير  3نقض  155
 .187، ن16، مجموعة أحكام النقض، س9651-3-1نقض  156
 .82، رقم422، ن12، مجموعة أحكام النقض، س1961إبريل، سنة  17نقض  157
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وفي هذا الشــأ  قضــت محكمة النقض المصــرية بجواز ســمال الشــهود الذين لم يبلغ ســنهم أربع  

لى سبيل الاستدلال إاا آنس القا ي فيها الصدق. هم عأقوالعشرة سنة بدو  حلف يمين. جواز افخذ ب

المجني عليه بدعوى عدم اســـــتطاعته التمييز.  أقوالالنعي على المحكمة اعتمادها بصـــــ ة أصـــــيلة على 

 159.عدم إمارته فول مرة أمام محكمة النقض

للشــــــــهادة المعتبرة دو  حلف اليمين هي فإ  أهلية الشــــــــاهد  74وفقاً للمادة  يافردنأما القانو   

أردني جعلت أهلية الحلف أمام المحكمة  أصــول 158إتمام الرابعة عشــر من العمر في حين أ  المادة 

بين  جرا اتالإمن قانو   226و 83خمســة عشــر ســنة، بينما لم ي رق المشــرل ال لســطيني في المادتين 

المحكمة بل جعلها واحدة وهي بلوغ ســــن الوامســــة عشــــر أهلية الحلف للشــــاهد بين أدائها في النيابة أو 

 من العمر، ولم يعطي المشــرل أي من الجهتين حق تحليف الشــاهد إاا لم يتم الوامســة عشــر من العمر

ي قد أع ى المدعي العام افردنمن عمره ســـــوا  كا  ي هم كنه اليمين أم لا ي همه، في حين أ  المشـــــرل 

الشـــــاهد الذي يقل  الموال ةيمين إاا كا  لا يدر  كنه اليمين، بم هوم أو المحكمة من تحليف الشـــــاهد ال

ي إاا كا  ي هم أو يدر  افردنعشــــــــــــر عاماً من الممكن تحلي ه اليمين في ظل القانو   أربعةعمره عن 

كنه اليمين، وتقدير فيما إاا كا  الشــــاهد ي هم كنه اليمين من عدمه هو من المســــائل التي يعود تقديرها 

 160.ي العامللمدع

يـــة قـــد تـــدخلـــت في تقـــدير محكمـــة افردنومع الـــك نجـــد أنـــه في أحـــد قرارات محكمـــة التمييز  

الجنايات الكبرى كمحكمة مو ــول في مســألة تقدير المحكمة ل هم كنه اليمين فقضــت بأ  كو  محكمة 

الجنايات الكبرى لم تقبل شهادة المجني عليه الذي عمره أحد عشر عاماً فسباب منها أنه لا يدر  كنه 

جزاؤه النار وعن يوم القيامة فلم يعرف فإ   اليمين حيث وجهت إليه أســــــئلة عن جزا  من يكذب فأجاب

                                                           
، 161، 24، س1973-6-24قضائية ونقض  43، لسنة 121، طعن 91،335، 24، س1973-4-1نقض  159
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أجوبة المجني عليه لا ت يد عدم إدراكه لليمين ف  يوم القيامة  ير معروف لا للشـــــــــــــــاهد ولا للمحكمة 

ولهذا فإنه وإ  كا  تقدير هذه الوقائع يعود لمحكمة المو ــــــــــول إلا أنه يقتضــــــــــي أ  يكو  الاســــــــــتنتاد 

 161.معقولاً 

على أ  الشـــــــهادة المأخواة على ســـــــبيل  ا ي وال لســـــــطيني يت قفردناالمشـــــــرل  يرى الباحث أن 

ي لا تعتبر كاملة ولا افردنالاســـــتئناس وفق التعبير ال لســـــطيني أو على ســـــبيل المعلومات وفق التعبير 

 تصلح للإدانة ما لم تكن معززة ببينة أخرى.

 الجنون أو العاهة العقلية:  (ب

لا تقبل شــــهادة المجنو ، ويجب أ  ي هم الجنو  بمعناه الواســــع، الك أ  المشــــرل اللبناني اســــتودم 

كمقابل لل ظ  alienation mentalل من قانو  العقوبات تعبير 231في النســـــــــــــوة ال رنســـــــــــــية للمادة ل

الك أنه قد  الجنو ، وهذا التعبير يعني لالاعتلال العقليل وهو دو  شــــك أوســــع مدلولًا من ل ظ الجنو ،

استقر في الطب معنى محدود للجنو  ارتآه الشارل أ يق نطاقاً من أ  يعطي لمانع المسؤولية المجال 

ل من 231ي النســــــوة العربية للمادة لظ لالجنو ل الذي اســــــتعمله الشــــــارل فالصــــــحيح، ويعني الك أ  ل 

لمســــــــــــــؤوليــة، وهي لفقــد الوعي قــانو  العقوبــات يتعين أ  تكو  لــه الــدلالــة التي تت ق مع علــة امتنــال ا

أ  ت ضــــــــي إلى فقد الوعي أو  -وفق آمارها المعتادة–والإرادةل فيشــــــــمل كل حالة مر ــــــــية من شــــــــأنها 

في الطب بأنها جنو  أم لم توصــــــــف بذلك. والشــــــــمول الذي أورده الإرادة، وســــــــوا  بعد الك أوصــــــــ ت 

ا  في حالة جنو ل وإ  كا  بمناسبة ل من قانو  العقوبات بقوله لمن ك231المشرل اللبناني في المادة ل

عدم العقاب على من يكو  فاقد الوعي أو الإرادة في عمله وقت ارتكاب الجريمة إلا أنه ينطبق بالنسبة 

لجنو  الشـــــــاهد، والك يجعل القا ـــــــي في  نى عن البحث في القواعد الطبية لتحديد افمراض العقلية 

بصــــــدد حالة  ير عادية زال فيها الوعي والإرادة ولو لم  واســــــتقصــــــا  أنواعها، إا يك يه التحقيق من أنه
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عصــــــــــبي أو تكن مر ــــــــــاً، بل أنه ليس بشــــــــــرط أ  تتعلق هذه الحالة بالمخ فقد تكو  متعلقة بالجهاز ال

ا  أ  يكو  المدعى عليه قد ولد مصـــاباً بهذه الحالة أو تعرض لها في خاصـــة بالصـــحة الن ســـية، وســـو 

 162.سن مبكرة أو متأخرة

محكمة النقض المصـــرية لقبول شـــهادة من هو دو  ســـن الرابعة عشـــر دو  حلف يمين واشـــترطت 

على ســـــــبيل الاســـــــتدلال أ  يكو  الشـــــــاهد مميز وإلا لا يلت ت إلى شـــــــهادته. وتطبيقاً لذلك قضـــــــت بأ  

ن يؤديها العقل والتمييز، إا أ  مناط التكليف فيها هو القدرة على أدائها، م الشــــــهادة تقتضــــــي بداهة في

مم لا تقبل الشهادة من مجنو  أو صبي لا يعقل أو  ير الك مما يجعل الشوص  ير قادر على ومن 

 163.التمييز

ويجب على المحكمة في تقدير الحالة العقلية للشـــــــــــــــاهد أ  ترجع للطبيب الموتص وهذا ما أكدته 

ولا تســـتطيع ية بقولها: إ  مســـألة الجنو  مســـألة فنية يوتص افطبا  بتشـــويصـــها افردنمحكمة التمييز 

المحكمــة بــدو  بينــة فنيــة أ  تقرر من عنــدهــا فيمــا إاا كــا  المتهم موتــل العقــل أو  ير موتــل والــك 

 164.بالاستناد إلى مشاهدتها المجردة

 ج( الإعاقات الجسدية: 

في عضو من أعضائه، في قده الإحساس  نسا الإعاقة الجسدية هي عارض مر ي يصيب الإ

 عاقة. إعاقة، وعدم الرؤيا إ اقة، والبكم به، فالصم إع

تتاح له فرصــــة  فقد تتوافر هذه الإعاقات في الشــــوص منذ ميلاده أو في ســــن مبكرة، بحيث لا 

كما تكو  الإصـــابة بهما في ســـن متأخرة مبكرة  ية، كما تكو  الإصـــابة بهما في ســـنتنمية مداركه العقل

                                                           
 . 333،334الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  162
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م افبكم ر م إصابته بهاتين العاهتين بعد اكتمال هذه المدار ، بل قد تدل ظروف الحال على أ  افص

 165.في سن مبكرة قد أتيح له ب ضل افساليب العلمية الحديثة أ  ينمي قدراته الذهنية

من واجبات المحكمة فقد قررت محكمة النقض ال لســطينية بأ : لالاســتمال إلى شــهادة الشــهود  

 166.وش وية الشهادةلليتسنى لها تقدير البينات كافة طبقاً لمبدأ تساند افدلة 

إاا كا  افصـــــل في الشـــــهادة هو أ  تكو  شـــــ هية ومســـــموعة من قبل الجهتين وعدم  نجد أنه

بينات قانو  ال ( من90المادة ) هتوجود أي خلل من الإعاقات الجســـــــــــــــدية لقبولها، وهذا ما و ــــــــــــــح

إاا كا  يعرف  ، إلا أنه تقبل شـــهادة افخرس وافعمى وعلى القا ـــي أ  يســـأله عماال لســـطيني المدني

وإاا كا  لا يعرفها فتأخذ شــهادة كل منهما حســب الطريقة التي تناســب كل حالة وهذا ما الكتابة أو لا، 

 أو حه قانو  البينات بشكل م صل لدخرس وافعمى. 

 المعوقات المفتعلة لإدراك الشاهد:  ثانياً:

الموـــدرة، أو اســــــــــــــتوـــدام التنويم وتتمثـــل هـــذه المعوقـــات في تنـــاول المســــــــــــــكرات، أو العقـــاقير  

 المغناطيسي لانتزال المعلومات من الشوص.

ويكو  الشـــــــــوص فاقداً للشـــــــــعور أو الاختيار أو الإدرا  في عمله، لغيبوبة ناشـــــــــئة عن تناول  

 167.الكحول أو عقاقير مودرة أيا كا  نوعها، أو كا  واقعاً تحت تأمير التنويم المغناطيسي

 استعمال العقاقير المخدرة والمسكرات:  .أ

وتجعله أكثر قابلية للإيحا  والانقياد، بحيث يســــــــــــــتطيع  نســــــــــــــا إ  العقاقير المودرة تؤمر على إرادة الإ

ومعلومات ما كا  ليدلي بها لو لم يســــــــــتعمل معه العقار المودر، فالمودر  أقوالب الإدلا جوب المســــــــــت
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إرادته، فيســــــتطيع المحقق أ  يوجه له ما يشــــــا  من افســــــئلة، يجعله في حالة ي قد فيها الســــــيطرة على 

 168.فيجيب عنها وهو مسلوب الإرادة، ون س الشي  ينطبق على الشوص الواقع تحت تأمير المسكر

إ  ال قه فرق بين الســـــــــــــكر والمودرات إاا كا  وقع عن قصـــــــــــــد أو اختيار أو تم دو  قصـــــــــــــد  

ة، فمتى مبت للقا ـــــي أ  الشـــــاهد في حالة من فقدا  واختيار، إلا أ  افمر موتلف في مجال الشـــــهاد

الوعي والإرادة أو الانتقــان منهــا لتنــاول أي كميــة من الكحول أو الموــدرات، وجـب على المحكمــة أ  

أو خطأ أو بســـــبب أي الشـــــاهد ســـــوا  كا  تناول الكحول أو المودرات عن قصـــــد  أقوالترفض ســـــمال 

شـــــــــــــــاهد فاقد الوعي أو الإرادة بســــــــــــــبب تعاطي الكحول أو طارئ أو قوة قاهرة، وتقدير ما إاا كا  ال

وهذا ما أكدته المودرات مســألة مو ــوعية خا ــعة لتقدير القا ــي ولا يوضــع لرقابة محكمة النقض. 

محكمة التمييز اللبنانية حيث قضــــت بأن: "تقدير توافر حالة الســــكر أمر يتعلن بوقائع الدعوى وهو 

 169.محكمة التمييز" ولا يخضع لرقابة ساسعائد لقضاة الأ

 التنويم المغناطيسي:  (ت

يتم عن طريق تنويم العقل الظاهر مم التأمير في العقل الباطن عن طريق الإيحا ، حيث تبقى  

النائم اللاشــــــــعورية تحت ســــــــيطرة المنوم المغناطيســــــــي فيتقبل أي إيحا  يقدمه المنوم له  نســــــــا اات الإ

ويحاول تن يذه، ويتم التنويم المغناطيســــــــــــي بواســــــــــــطة خبير خان يطلب من الشــــــــــــوص المراد تنويمه 

الاســــتلقا  على مقعد مم يقوم بعملية تو يف آمار المؤمرات الوارجية كإســــدال الســــتائر في الغرفة، ومنع 

الضــو ــا  والحركة، مم يطلب من الشــوص أ  ينظر إلى نقطة معينة تقع فوق مســتوى النظر فتصــاب 

أعصــاب العين مما يســاعد في عملية التنويم، مم يبدأ بالتحدث إليه ويوحي له بأنه يحس ميلًا إلى النوم 

ت اللاشـــعورية ااته الشـــعورية وتبقى الذا ت في ن س الشـــوص فينام وتوت ي اوالتعب، فتؤمر هذه الإيحا
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خا ــــــــــــعة لســــــــــــيطرة المنوم، فيتمكن المنوم من أ  يحصــــــــــــل من المنوم على كافة المعلومات المتعلقة 

 170.بالجريمة في هذه الحالة

فالشــــــــــوص المنوم مغناطيســــــــــياً يكو  معدوم الإرادة انعداماً تاماً وين ذ كل ما يأمره المنوم دو  

بعد أ  يســــــــــــــتيقظ ويســــــــــــــمى هنا بالإيحا  التالي جدال أو نقاش، بل من الممكن أ  ين ذ بعض افمور 

أكدته محكمة النقض المصرية حيث قضت بأنه: "التنويم المغناطيسي حالة تنعدم وهذا ما ، 171للتنويم

 فيها إرادة النائم أو تضعف، بحيث يكون خاضعاً لإرادة المنوم".

حث عن الدليل سوا  أما التشريع ال لسطيني فلم ينص على استودام التنويم المغناطيسي في الب

ال لســـــــطيني  جرائيبالتحريم أو الإباحة،  ير أ  تحريم اســـــــتعمال التنويم المغناطيســـــــي في التشـــــــريع الإ

 يوضع لتطبيق القواعد العامة التي تحرم أي مساس بإرادة الشاهد أو المتهم.

ه أي أقوالعلى  ومه المغناطيسي ولا يجوز أ  ينبنيشهادة شاهد في فترة نبخذ لا يؤ لذا نرى أن 

 السكرا . والك ف  الشوص المنوم مغناطيسياً لا يملك إرادة أو إدرا  فهو كالمجنو  أو حكم.

 الفرع الثاني: أن يكون الشاهد وقت إدلائه بشهادته حر الإرادة

على توجيه ن ســه إلى اتواا عمل معين أو إلى الامتنال عنه  نســا يقصــد بحرية الإرادة قدرة الإ 

. ولذلك يتعين أ  يكو  الشاهد وقت إدلائه بشهادته حر الإرادة، أما إاا كا  خا عاً إكراه دو  تهديد أو 

 172.، فشهادته باطلةإكراه في الك الوقت لتأمير تهديد أو 

المصــري على أ  لكل قول يثبت أنه صــدر  جرا اتالإقانو   ( من320/2ولقد نصــت المادة ) 

 هديد به يهدر ولا يعول عليهل. أو الت الإكراه ... الشهود تحت وطأة .من أحد
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وهنا نجد ال لســــــــطيني،  جرا اتالإي و افردنالمحاكمات  أصــــــــوللا مثيل لهذا النص في قانو  و  

المصــــري يحرن على بصــــورة أكبر على حرية إرادة الشــــاهد خلال إدا ه الشــــهادة  جرا اتالإأ  قانو  

 دو  تأمير فيها.

 173:يتوذ شكلين والتأمير الذي يجعل إرادة الشاهد  ير حرة 

مادي يعدم إرادة الشاهد ويحمله على تحريف شهادته، وهذا  تأميرالمادي  الإكراه  :الشكل الأول

التأمير يتم عن طريق المســـــــاس بجســـــــد الجاني بحيث يشـــــــل إرادته ويجعلها طول مشـــــــيئة من يقوم بهذا 

 التأمير المادي. 

تأمير أدبي يؤمر في ن س الشـــــاهد ويضـــــعف إرادته الحرة، وهذا المعنوي  الإكراه : الثانيالشـــكل  

التأمير مصــــــدره عوامل لا تمس جســــــد الجاني وتقتصــــــر على مجرد التأمير المعنوي في ن ســــــيته بحيث 

 تؤدي إلى إ عاف إرادته الحرة. 

 إ  الشــــــــاهد عند إدلائه بشــــــــهادته يجب أ  يكو  حر الإرادة، وحرية الإرادة هنا لا تنبع إلا من 

أنه شـــوص يؤدي  أســـاستوفير الحماية له، ســـوا  أكا  في جســـده، أم شـــرفه أم عر ـــه أم ماله، على 

خدمة عامة، ويســـــــتهدف تحقيق مصـــــــلحة عامة، ومن مم كا  من أبســـــــط حقوقه أ  تصـــــــا  له كرامته 

  وشرفه، وأ  يحمى من أي اعتدا  يتعرض له، لذلك لا يجوز الاستهزا  بالشاهد أو التقليل من قدره ف

الك يؤدي إلى تقييد إرادته ومن مم إلى إحجامه عن الشــــــــــــــهادة، أو تحريف الحقائق، لذلك تجب مراعاة 

والوظي ية، وأ  يعامل معاملة حسنة والامتنال عن أية إشارة أو حركة تبعث ظروف الشاهد الشوصية، 

 174.الووف في ن سه
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 الفرع الثالث: ألا يكون الشاهد محكوماً عليه بعقوبة جنائية

ل من قانو  العقوبات المصـري بقولها لكل حكم بعقوبة 25/3لقد نصـت على هذا الشـرط المادةل 

. الشـــــــــهادة أمام المحاكم 3جناية يســـــــــتلزم حتماً حرما  المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:...... 

اهد ارتكب جناية أنه ليس كافٍ أ  يكو  الش فمن هنا يتبين لنامدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلالل. 

عليـه في الجنـايـة إلا بعقوبـة جنحـة بنـاً   لم يحكمبـل يجـب أ  يكو  قـد حكم عليـه بعقوبـة جنـايـة، فـإاا 

على اســـتعمال الرأفة فإنه يجب أ  يحلف اليمين. وإ  عدم تحليف اليمين للشـــاهد المحكوم عليه بعقوبة 

ذ العقوبة أو بعد تمام تن يذها فإنه يجب أ  جناية مقيد بمدة العقوبة، فإاا طلب فدا  الشـــــــــــهادة قبل تن ي

 يحلف اليمين.

ويترتب على كو  عدم تحليف اليمين للشــــــــــــاهد المحكوم عليه بعقوبة جناية، مقيد بمدة العقوبة  

نتيجــة  ير معقولــة بــالنســــــــــــــبــة للمحكوم عليــه بــالإعــدام هي أنــه يجــب أ  يحلف اليمين ر م وجوده في 

يرى البعض أنه لا م ر من  كم عليه بأشــــــــد عقوبات الجناية، لذامن الح الســــــــجن انتظاراً للتن يذ، بالر م

ف  هذه المدة ليســــــت إلا توطئة اعتبار مدة إيداعه في الســــــجن من وقت الحكم حتى التن يذ مدة عقوبة 

لتن يــذ العقوبــة، وبــالتــالي لا يصــــــــــــــح أ  يحلف اليمين خلال هــذه المــدة. وعلى أي حــال فــإ  مثــل هــذا 

 175.ه سوا  حلف اليمين أو لم يحلفأقوالالشوص يكو   الباً في حالة لا يصح فيها الاعتماد على 

  المشــــــرل عد الشــــــهادة حقاً أو ل من قانو  العقوبات المصــــــري أ25/3ويؤخذ من نص المادة ل 

مزية كالقبول في خدمة الحكومة أو التحلي برتبة أو نيشــــــــــــــا ، مع أ  الشــــــــــــــهادة واجب الامتنال عنها 

 معاقب عليه. 

ي ولا ال لســـــــطيني، بحيث أ  المشـــــــرل المصـــــــري افردنلا مثيل لهذا النص في قانو  العقوبات  

لا يتورل أ  يرتكب جنحة الشــــــــــــــهادة الزور أو جناية  قرر بعدم الثقة بمن حكم عليه بعقوبة جناية فنه
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ي وال لســـــــطيني من عدم افردنإلا أنني من وجهة نظري أؤيد ما اهب إليه المشـــــــرعا  الشـــــــهادة الزور، 

النص على حرما  المحكوم عليه بعقوبة جناية من الشــــــهادة، ف  الشــــــهادة خا ــــــعة أولًا وأخيراً لتقدير 

 حكوم عليه بعقوبة جناية التووف من عدم الثقة بها سل اً.القا ي مما ين ي عن شهادة الم

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الشهادة

 يجب أ  تتوافر في الشهادة عدة شروط أهمها:  

 أدا  الشهادة في مواجهة الوصوم.  -1

 حلف اليمين.  -2

 علانية الشهادةالفرع الأول: 

وتت ق التشــــــــريعات الجزائية على أ   ،جلســــــــة علنيةيجب أ  تؤدى الشــــــــهادة أمام المحكمة في  

مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي تجري بصــورة علانية كقاعدة عامة يحضــرها من يشــا  من الناس، 

ف  الك يبعث الطمأنينة في المدعى عليه وأطراف الدعوى والجمهور، فلا يوشــــــــــــــوا من انحراف في 

 جرا اتالإ( من قانو  237. فالمادة )176أو تأمير في مجريات الدعوى أو على الشــهود فيها جرا اتالإ

الجزائية ال لســـــــــــطيني لتجرى المحكمة بصـــــــــــورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجرا ها ســـــــــــرية لاعتبارات 

 نالمحــافظــة على النظــام العــام أو افخلاق، ويجوز في جميع افحوال منع افحــداث أو فئــة معينــة م

من قانو  الســــــلطة  14المادة  من حضــــــور المحاكمةل. فنلاحظ أ  هنا  تطابق في أحكام شــــــواناف

من قانو  تشــكيل المحاكم النظامية ال لســطيني رقم  3والمادة  2002لســنة  1القضــائية ال لســطيني رقم 

ائية من قانو  الســــلطة القضــــ 18المصــــري والمادة  جرا اتالإمن قانو   208والمادة  2001لســــنة  5

                                                           
، عدد 17محمود محمود مصط ى، سرية التحقيقات وحقوق الدفال، مقال منشور في مجلة القانو  والاقتصاد، سنة  176
 ..55، ن1947، 1



56 
 

ي افردنالمحاكمات  أصــــــــــــولمن قانو   171ي والمادة افردنمن الدســــــــــــتور  101المصــــــــــــري والمادة 

 من اات القانو  المتعلق بالجنايات. 213المتعلقة بالجنح والمادة 

ي، وهو علنية المحاكمة كقاعدة افردنفالحكم واحد في القوانين المقارنة ال لســــطيني والمصــــري و  

التقا ـــــــي اات صـــــــلة بالنظام العام ومن هنا يعتبر مبدأ علنية المحاكمة من أقوى  إجرا اتعامة، ف  

الضـــــمانات لحســـــن ســـــير العدالة ف  المتهم يجد فيه خير  ـــــامن لحريته في الدفال، وفنه أقوى رقيب 

إلا أنه يجوز استثنا  إجرا  المحاكمة في جلسة سرية متى قررت المحكمة  ،177على افعمال القضائية

اظاً على افخلاق والنظام العام، وهي ســـــــــــــلطة تقدرها المحكمة، ويســـــــــــــتطيع أ  يطلبها أطراف الك ح 

 178.الدعوى 

وتطبيقاً لذلك قضـــــــــت محكمة النقض المصـــــــــرية بأنه متى كا  الثابت بمحضـــــــــر جلســـــــــة المحاكمة أ  

نو  المحكمة أمرت بجعل الجلســــــــة ســــــــرية بنا  على طلب النيابة، فإ  المحكمة لا تكو  قد خال ت القا

 في شي .

الرأي علنية أو ســـــــرية. وقد اختلف  ةويجب أ  يذكر في  ـــــــبط المحاكمة ما إاا كانت الجلســـــــ 

علانية الجلسة في  بط المحاكمة، فذهب القضا  اللبناني في  إمباتحول الجزا  المترتب على تولف 

الك اتجاهين: الاتجاه افول: يرى أ  عدم الإشـــــــــارة في  ـــــــــبط المحاكمة إلى أ  المحاكمة جرت علنا 

في  ـــــبط المحاكمة إلى أ  المحاكمة جرت  الإشـــــارة. أما الاتجاه الثاني: فيرى أ  عدم الإبطاليوجب 

ونؤيد ما اهب إليه الاتجاه الثاني ف  افصـــل هو أ  جميع جلســـات المحاكمة  .الإبطالعلناً لا يوجب 

بالصــــــــورة الســــــــرية إاا كا  هنا  ما يســــــــتوجب هذا  إجرا هاتجري بصــــــــورة علنية ما لم تقرر المحكمة 

                                                           
 .2008-2-25هيئة عامة، تاريخ  3/2008تمييز جزا  رقم  177
 .524، ن3، مجموعة أحكام النقض، س1952-3-3نقض  178
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التدبير، فليس ما يوجب اا  اكر العلانية في الجلسة إاا كانت المحاكمة جارية بالصورة العلنية، وعلى 

 عي خلاف هذ افصل أ  يثبته.من يد

وعلانية المحاكمة تعني أ  يكو  من حق كل شــــــــــــــوص أ  يشــــــــــــــهدها بغير قيد أو عائق وأ   

ها في حضــور من يشــا  من الجمهور فلا يك ي لتحقيق العلانية أ  يحضــر المدعى عليه إجرا اتتجري 

تتحقق إاا كا  الحضــــــور  . كما أ  العلانية لاهم أو أصــــــدقائهمو الوصــــــوم أو المحامو  عنهم أو اويأ

 179.يوتارو  بذواتهم أو على من يحملو  بطاقة تجيز لهم الحضور أشوانمقصوراً على 

 الفرع الثاني: أداء الشهادة في مواجهة الخصوم

الدعوى،  المحاكمة بحضــــــور جميع الوصــــــوم في إجرا اتيجب أ  تجري جميع  ســــــاسفي اف 

. ولا يقتصـــــــر 180الوصـــــــوم باليوم المحدد للجلســـــــة ليتمكنوا من الحضـــــــور ولذلك أوجب المشـــــــرل إعلا 

 جرا اتالإحضـــور الوصـــوم على ما يتم بقاعة المحاكمة فقط بل يشـــمل أيضـــاً ما قد يتوذ خارجها من 

 181.كالمعاينة أو الانتقال لسمال شاهد لم يستطيع المثول أمام المحكمة

والا كانت هذه  ،ة هي تأدية الشهادة في مواجهة الوصومجرائيلهذا فا  القاعدة العامة في التشريعات الإ

وااا انتهى  ،فمثلا كل خصم في الدعوى الجزائية له الحق في سؤال الشاهد ومناقشته ،الشهادة باطلة

من القا ي وهنا  بإا أي سؤال جديد الا  إبدا الوصم من مناقشة الشاهد واستجوابه فلا يجوز له حينئذ 

 افسئلةالشاهد مباشرة ما يراه م يدا او منتجا من  إلىا  يوجه  أعضائهاعضو من  فيو لرئيس الجلسة ا

 182في كشف الحقيقة

 

                                                           
 . 344،345،346جزائي، مرجع سابق، نال الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  179
 .82، ن1979الجنائية في التشريع المصري، الجز  الثاني،  الإجرا اتمأمو  محمد سلامة،  180
 .573، ن1982الجنائية، طبعة أخيرة، منشأة المعارف بالإسكندرية،  الإجرا ات أصولحسن صادق المرص اوي،  181
 97منشاة المعارف ن –الجنائي في  و  القضا  وال قه  الإمبات –انظر: عبد الحميد الشواربي  182
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 أداء الشهادة في حضور النيابة العامة: -1

بة العامة باســتثنا  المحاكمات التي تجري أمام قا ــي الصــلح يجب أ  يحضــر أحد قضــاة النيا 

ي، والمادة افردنالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانو   204و  166اكم الجزائية، فالمادة حجلسات الم

ه وت صــــل أقوالوعلى المحكمة أ  تســــمع  الجنائية المصــــري تو ــــح الك، جرا اتالإ( من قانو  269)

. وتطبيقا لذلك تقرر بأنه لا 183نيابة في جلســــــــــــات المحكمة يبطل تشــــــــــــكيلهافي طلباته،  فعدم تمثيل ال

يجوز الجمع بين صــــ ة الشــــاهد ووظي ة النيابة العامة، فيبطل الحكم إاا ســــمعت المحكمة شــــهادة القائم 

بأعمال النيابة العامة بعد أ  طلب عقاب المدعى عليه، ومن جهة أخرى فإنه وقت تأدية الشـــــهادة كا  

ذلـك يبطـل الحكم إاا كـ 184.يتعلق بـالنظـام العـام جرا اتالإمركز النيـابـة العـامـة خـاليـاً وهـذا بطلا  في 

بني على شـــــــهادة شـــــــهود ســـــــمعوا بغير حضـــــــور النيابة العامة ولا يزيل هذا البطلا  اطلال النيابة في 

 185.الجلسة التالية على المحضر الذي تحرر عن هذه الشهادات

واســــــتلزام تمثيل النيابة أمام المحكمة يعني وجوب حضــــــور ممثل لها لا في جلســــــات المحاكمة  

التحقيق النهائي التي تقوم بها المحكمة ولو خارد  إجرا اتفحســــــــــــب وإنما أيضــــــــــــاً عند مباشــــــــــــرة كافة 

ليها فإنه يجب ع شاهد لم يستطع الحضور أمامها أقوالالجلسة، فلو أ  المحكمة قدرت الانتقال لسمال 

 186.ها باطلةإجرا اته بحضور النيابة العامة وإلا كانت أقوالحينئذ أ  تسمع 

                                                           
 . 320محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ن  183
، 1951، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1الجنائية، د جرا اتية للإساسعلي زكي عرابي، المبادئ اف 184

 .38،39ن
ئية، دراسة قانونية ن سية، رسالة دكتوراه، عالم الكتب، القاهرة، في المواد الجنا إمباتإبراهيم القماز، الشهادة كدليل  185

 .568، ن1980
، الدار المصرية للطباعة افولىالمحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، الطبعة  أصولعمر السعيد رمضا ،  186

 . 399، ن1971والنشر، بيروت، 
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الجزائية ال لسطيني اا نصت ل تنعقد جلسات  جرا اتالإ( من قانو  2( فقرة )238المادة ) أكدتهوهذا ما 

 البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب ل محكمة

 :  )المتهم(أداء الشهادة في حضور المدعي عليه

ي ليمثل المتهم أمام المحكمة افردنالمحاكمات الجزائية  أصـــــول( من قانو  212عر ـــــت المادة )

 إجرا اتطليقاً بغير قيود ولا ا لال وإنما تجري عليه الحراســـــــــــــــة اللازمةل، وعليه يجب أ  تكو  جميع 

اتوذتها بدو  علم  إجرا اتمة أ  تبني حكمها على الدعوى حضــــــــــــــورية بمواجهة المتهم فليس للمحك

المتهم أو تستند على أوراق لم يطلع عليها المتهم ولم يعط ال رصة لمناقشتها، يستوي في الك أ  تكو  

الجلســة علنية أو أ  تكو  المحكمة قد قررت ســمال الدعوى في جلســة ســرية في ســبيل المحافظة على 

اريخ الجلســـــــــــــــة وبالمواعيد المحددة النظام العام أو افخلاق العامة ويســــــــــــــتوجب الك إعلا  المتهم بت

التحقيق التي ترى المحكمة اتوااها بعيداً عن قاعة الجلســــــة وكل اجرا  تتوذه المحكمة بغير  جرا اتلإ

علم المتهم أو دو  أ  تمكنه من مناقشــــــــــة الدليل المســــــــــت اد منه يكو  باطلًا ولا يجوز بالتالي أ  تبني 

 187.حكمها عليه

المحاكمة يقضـــــــــــي بعدم جواز ابعاده عن  إجرا اتووجوب تمكين المدعى عليه من حضـــــــــــور  

قاعة الجلســــة إلا حيث يقع منه إخلال بنظامها يســــتدعي الك، فحينئذ يكو  من ســــلطة رئيس المحكمة 

بوصـــــــــ ه المســـــــــؤول عن  ـــــــــبط الجلســـــــــة وإدارتها أ  يورد من قاعتها من يول بنظامها ولو كا  من 

، وهذا الإجرا  قاصر على المدعى جرا اتالإعلى ما تم في  يبته من  على أ  يطلعهلالمدعى عليه، ل

 188.عليه دو  محاميه الذي يكو  له الحق في أ  يبقى دائماً في الجلسة

                                                           
 . 320محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ن 187
، 1993المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، طبعة جديدة، دار المنشورات الحقوقية، لبنا ،  ولأصعاطف النقيب،  188

 .606ن



60 
 

 إبعادي لولا يجوز افردنالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانو  212فال قرة الثانية من المادة ) 

الدعوى إلا إاا وقع منه تشوي  يستدعي الك وفي هذه الحالة تستمر  المتهم عن الجلسة أمنا  نظر

إلى أ  يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أ  توق ه على ما تم في  يبته من  جرا اتالإ

الجزائية ال لسطيني اا  جرا اتالإ( من قانو  189( من المادة )2ال قرة ) أكدتهوهذا ما  لجرا اتالإ

استهجا  او احدث  و ا   أوالجلسة علامة استحسا   انعقاد أمنا نصت ل ااا بدر من احد الحا رين 

 بما يول بنظام الجلسة امر رئيسها بطردهل صورة كانت، أو أتى بأية

 المحاكمات الجزائية اللبناني أجازت لرئيس المحكمة أصـــــــــول( من قانو  309 ير أ  المادة ) 

قبل سـمال الشـاهد وفي أمنا  سـماعه أو بعده أ  يورد المتهمين من قاعة المحاكمة وأ  يبقى منهم من 

عن بعض وقائع الدعوى من رداً أو مجتمعاً مع  يره، وإنما يلزمه في مثل هذه الحالة  أراد ليســـــتو ـــــحه

وعلى نتــــائجهــــا ابــــه يــــتهم على افمور التي جرت بغمإلا يتــــابع المحــــاكمــــة العــــامــــة قبــــل أ  يطلع ال

 189.الحاصلة

ي، ولا في افردنالمحاكمات الجزائية  أصــــــــــــــولفمن هنا نجد أ  لا مثيل لهذه المادة في قانو   

المنشــــــــــــــور على  11/52أنظر تمييز جزائي أردني قرار رقم  –الجنائية المصــــــــــــــري  جرا اتالإقانو  

للا يجوز ســمال شــهادة شــاهد في  ياب  1953يين لســنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  86الصــ حة 

 المتهمل. 

 أداء الشهادة في حضور باقي الخصوم:  -2

 يحضروا جلسات المحاكمة وأ  يسمعوالباقي الوصوم أي المدعي الشوصي والمسؤول بالمال أ  

إبدا  ي تتضـــــــــمن من افردنالمحاكمات الجزائية  أصـــــــــول( من قانو  176شـــــــــهادة الشـــــــــهود. فالمادة )

( من قانو  203ه، وكذلك ما تضـــــــمنته المادة )صـــــــي لمطالبه والمســـــــؤول بالمال لدفوعالمدعي الشـــــــو

                                                           
 .350الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  189
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المحاكمات الجزائية اللبناني من حق المدعي الشــــوصــــي في ســــؤال الشــــاهد ومناقشــــته بواســـطة  أصــــول

 190.الرئيس. وكل الك يؤدي بالضرورة إلى حضورهما جلسات المحاكمة وسمال الشهود

بالذكر أ  حضــورهما ليس وجوبياً فلكل منهما أ  يحضــر بن ســه أو يرســل عنه وكيلًا.  ومن الجدير

ولكن للمحكمة أ  تأمر بحضور المدعي الشوصي بن سه إاا رأت أ  الك يساعد على إظهار الحقيقة 

ولكن يبقى له مع الك إاا لم يحضر أ  يرسل عنه وكيلًا  ،191ه كشاهد في الدعوى الجزائيةأقوالوتسمع 

 192.ا يوتص بدعواه المدنيةفيم

ويجوز لرئيس المحكمة أ  يأمر بإبعاد المدعي الشـــوصـــي والمســـؤول بالمال إاا بدر منهما أمنا  انعقاد 

المحكمـــة في جلســــــــــــــــة علنيـــة أو أمنـــا  إجرا  تحقيقـــات في محـــل مـــا على مرأى من الجمهور علامــة 

ل من 141/2لنص المادة لأو حركة  ـــــو ـــــا  بأية صـــــورة كانت والك طبقاً اســـــتحســـــا  أو اســـــتهجا  

 ي.  افردنالمحاكمات الجزائية  أصولقانو  

 الفرع الثالث: حلف اليمين

اليمين ندا  روحي صــــادر عن الضــــمير وتعهد على قول الحق أمام من يقدســــه الشــــاهد ســــوا   

أكا  الك يتمثل في الله ســـبحانه وتعالى أو فيما يعد مقدســـاً في نظر الشـــاهد. وإنه ســـوف يعرض ن ســـه 

ق لانتقامه إ  قال  ير الحق. فالشــــــاهد عندما يحلف اليمين يتوذ الله ســــــبحانه وتعالى رقيباً على صــــــد

شــهادته ويعرض ن ســه لغضــبه وانتقامه إ  كذب فيها. فحلف اليمين يذكر الشــاهد بالإله القائم على كل 

ن س ويحذره من ســـــــوطه عليه إ  هو قرر  ير الحق. فاليمين من أهم الضـــــــمانات التي تضـــــــ ي على 

ما أنها من جهة الشـــهادة الثقة التي يتعين أ  تتوافر لها كي تكو  دليلًا يســـتمد منه القا ـــي اقتناعه، ك

                                                           
 . 83مأمو  محمد سلامة، مرجع سابق، ن 190
 ي.افردنالجزائية  صولل من قانو  اف226انظر نص المادة ل 191
 . 669افستاا علي زكي العرابي، مرجع سابق، ن 192
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الشـــكلية التي تحيط بالشـــهادة فتل ت انتباه الشـــاهد إلى أهمية ما يقوله وتجعله أخرى من أهم الضـــمانات 

 193.حريصاً على قول الحق

قبل وجوب حلف الشــاهد لليمين ال لســطيني الجزائية  جرا اتالإ( من قانو  225المادة )أكدت  

 .(العظيم أن أقول الحن كل الحن ولا شــــيء غير الحنأداء الشــــهادة بالصــــيغة التالية )أقســــم با  

ال قرتين الثانية والثالثة ، في حين أ  المصـــري  جرا اتالإ( من قانو  283المادة )وهذا أيضـــاً ما أكدته 

من اات  174ي المتعلقة بالجنايات وتقابلها افردنالمحاكمات  أصــــــــــــــول( من قانو  219)من المادة 

 أكدت على حلف الشاهد لليمين قبل أدا ه للشهادة.القانو  المتعلقة بالجنح 

وشــــــروط أدا  اليمين قبل الشــــــهادة، وأهمية حلف اليمين قبل الشــــــهادة، وكذلك قيام  جرا اتوبالنســــــبة لإ

رجال الدين بأدا  اليمين قبل الشهادة فهذا سوف نأتي على بيانه بشكل م صل في ال صل الثاني، عند 

 .هادة وحلف اليمينمناقشة كي ية أدا  الشاهد للش

هو ا  يحلف الشاهد اليمين قبل ا  يدلي بشهادته لا   جرائيالتشريع الإ أوجبهما  أ  إلىلهذا نشير 

الجوهري في الاستحلاف هو ا  ي كر الشاهد با  العظيم وانه رقيب على هذا الشاهد الحالف  افمر

ل ما يدلي به بعد الك كا  ك ،اليمين فا  قام هذا الشاهد بحلف أقوال،ليكو  صادقا فيما يبديه من 

 194على هذه الشهادة سوا  أدلى بها في شهادة واحدة او في عدة جلسات . صادرا بنا ً 

 

 

 

 
                                                           

 .351،352الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  193
 –دار محمود للنشر والتوزيع  –شهادة الشهود في المجالين الجنائي والمدني  -: مصط ى مجدي هرجة  انظر 194

 36،37ن
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 يةسلامشروط الشهادة في الشريعة الإ :المطلب الثالث

 أولياً إلى قسمين: التحمل وافدا ، ولكل منهما شروط خاصة. تقسم الشهادة 

  التحملالفرع الأول: شروط 

 اكر ال قها  لتحمل الشهادة ملامة شروط هي: 

العقل: أي أ  يكو  متحمل الشــــــــــــــهادة عاقلًا وقت التحمل فلا يصــــــــــــــح التحمل من المجنو   -1

والصـبي الذي لا يعقل ف  تحمل الشـهادة عبارة عن فهم الحادمة و ـبطها ولا يحصـل الك إلا 

 بآلة ال هم والضبط والعقل.

لانه  ،تحمل الشهادة تثبت بالعقل مع الحواس الومس أهليةحيث اجمع ال قها  على ا      

لتحمل الشهادة ا  يكو  قادرا عليها والقدرة على تحمل الشهادة تثبت  أهلايشترط فيمن يكو  

 195بالعلم بما يتحمله الشاهد .

وقت التحمل فلا يصــــح من افعمى وبه قال الحن ية واســــتدلوا  بصــــيراً عندالبصــــر: بأ  يكو    -2

 على الك بالمعقول وهو: 

أ  الشــــرط هو ســــمال من الوصــــم ف  الشــــهادة تقع له ولا يعرف كونه خصــــم إلا بالرؤية ف  دليلهم: 

 النغمات تشبه بعضها بعضاً. 

 وقال الشافعية: البصر ليس شرطاً لتحمل الشهادة، وبالتالي يصح تحمل الشهادة من افعمى. 

ف  الحاجة إلى البصــــــــر عند التحمل لحصــــــــول العلم بالمشــــــــهود به والك يحصــــــــل دليلهم على ذلك: 

بالسـمال ولدعمى سـمال صـحيح فيصـح تحمله للشـهادة ويقدر على افدا  بعد التحمل أي أ  الشـافعية 

                                                           
 122مرجع سابق ن–مناقشة الشهود واستجوابهم –انظر: محمود محمد عبد العزيز الزيني  195
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إلا  قوالولهم هذا يعني أ  شــــهادة افعمى لا تصــــح في اففعال ف  طريق العلم بها البصــــر وكذا افبق

 فيما يثبت بالاست ا ة ف  مسندها السمال وليس الرؤية. 

دو  اففعال فيما لا يلتبس أو يشــــــــــتبه  قوالأما المالكية: فشــــــــــهادة افعمى عندهم جائزة في اف 

ناً وتيقن المشهود له، والمشهود عليه فإ  شك في شي  من الك فلا تجوز إاا كا  فط قوالعليه من اف

 من الحن ية.  ت الحنابلة وجز شهادته، وبهذا قال

أ  يكو  التحمل بمعاينة المشـــــــهود به بن ســـــــه لا بغيره لقوله تعالى: )إلا من شـــــــهد بالحق وهم  -3

أشــهد وإلا فدلل، وفي للشــاهد: لإاا علمت مثل الشــمس ف عليه وســلميعلمو (. ولقوله صــلى الله 

 ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دلل. رواية قال صلى الله عليه وسلم: ل

أ  الشــــــــــاهد لا يشــــــــــهد إلا بما علمه يقيناً  ير أ  جمهور فقها  الحن ية والمالكية ودليله على ذلك 

ية والزيدية والإبا ـــــــية اهبوا إلى جواز تحمل الشـــــــهادة في أشـــــــيا  والشـــــــافعية والحنابلة والشـــــــيعة الإمام

موصوصة مثل النسب والنكاح، وهذا يدل على أ  الشهادة يجب أ  يكو  مستندها أقوى أسباب العلم 

 196.وهي المشاهدة والعلم اليقيني

 . سلامأ  ال قها  لم يشترطوا في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإومن هنا يتضح لنا 

 الفرع الثاني: شروط أداء الشهادة

شــروط أدا  الشــهادة أنوال بعضــها يرجع إلى الشــاهد وبعضــها يرجع إلى ن س الشــهادة وبعضـها  

 يرجع إلى مكا  الشهادة وبعضها يرجع إلى المشهود به. 

يشــــترط أ  تكو  الشــــهادة بمجلس القا ــــي ف  الغرض من الشــــهادة الحكم بموجبها فلا بد أ   

تكو  بحضــرة الحاكم في مجلس حكمه الذي نصــب لي صــل فيه بين المتنازعين، فلو أخبر بها في  ير 

                                                           
ية والتشريعات الو عيةل دراسة مقارنة، مكتبة سلامخالد عبد العظيم أبو  ابة، حجية الشهادة والقرائن لبين الشريعة الإ 196

 .12،14، ن2008جامعة النجاح الوطنية، 
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الك المجلس فلا تعتبر ولو كا  القا ــــــي حا ــــــراً، وأما المحكم فليس له مجلس معين كالقا ــــــي اي 

مجلس حكم فيه كا  مجلس حكمه، لكن لو قال الإمام للقا ـــــــــــــي اقض في كل ية العامة. بل كا  الولا

، لكن يشــــــــترط على كل حال أ  أي مكا  حللت فيه وفي أي وقت ترفع إليك فيه الوصــــــــومة جاز الك

تكو  الشــهادة أو نقلها في المجلس الذي نصــب فيه ن ســه المحكم. ويشــترط أ  تكو  الشــهادة بمواجهة 

صــــمين إاا كانا حا ــــرين بمجلس القا ــــي مع إشــــارة الشــــاهد عند أدا  الشــــهادة إلى كل منهما ولا الو

حاجة إلى اكر اســــــمهما ونســــــبهما في هذه الحالة ف  الإشــــــارة أبلغ في التعريف بالشــــــوص من تعري ه 

ة مهما معين تعيينا ينت ى معه كل احتمال بولاف الحالة الثاني افولىباســـــــــــمه ونســـــــــــبه فنه في الحالة 

بولغ فيها فالاحتمال قائم وإ  كا   ــعي اً، وعلى الك لو عرفهما باســمهما ونســبهما وهما حا ــرا  ولم 

ت ى منه بهذا التعريف لما اكرناه. أما إاا كانا  ائبين أو أحدهما فلا ســــــــــــــبيل إلى يشــــــــــــــر إليهما لا يك

حينئذ بمواجهة من الشــــهادة  تكو  و تعري هما أو تعريف الغائب منهما إلا باســــمه ونســــبه، أو يشــــتهر به 

 197.الغائب منهما من كل وكيل أو وصي ينوب شرعاً عن

 : الشروط التي ترجع إلى الشاهد أولاً 

العقل: فنه من لا يعقل لا يعرف الشــــــــــــــهادة فكيف يقدر على أدائها، والمجنو  لا يعقل ما يقول  -1

ســـكر، فنه ليس بمحصـــل ويضـــبطه ومن هو كذلك لا يلت ت إلى قوله ســـوا  اهب عقله بجنو  أو 

 ولا تحصل الثقة بقوله ولا يأمم بكذبه ولا يتحرر منه.

والتذكر البلوغ: فلا تقبل شــــــــهادة من الصــــــــبي العاقل فنه لا يقدر على افدا  إلا بالتح ظ بالتذكير  -2

وبالت كر ولا يوجد من الصــــبي عادة، وف  الشــــهادة فيها معنى الولاية والصــــبي مولى عليه وفنه لو 

                                                           
 . 1985الشرعية، القسم الثاني، الطبعة الثالثة،  الإمباتالمرحوم الإمام الشيخ، أحمد ابراهيم، طرق  197
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هَواَءُ إِوَا مَا }كريمة وهو قوله تعالى: له شــــــــــــــهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية ال كا  وَلَا يَأْبَ الشُّْْْْ

 أي دعوا لددا  فلا يلزمه إجماعاً.  198{دُدُوا

 199.{شَيْءٍرَبَ اللَّهُ مَثَلًا دَبْوًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْوِرُ دَلَىٰ }تقبل شهادة العبد لقوله تعالى:  الحرية: فلا -3

العدالة: اختلف فقها  الشـــــــــريعة في اشـــــــــتراط كو  الشـــــــــاهد عدلًا حيث يذهب المالكية والشـــــــــافعية  -4

شْهوِوُا }والحنابلة إلى اشـــــتراط العدالة في الشـــــهود حالة التحمل وافدا  اســـــتناداً إلى قوله تعالى:  وَأَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُُوا إِن لاَءكَمُْ }وف  القرآ  أمر بالتوقف عن نبأ ال اســـــــــــق في قوله تعالى: ، 200{وَوَ ْ دَوْ م

وُا سِقٌ بَُِبَإم فَتَبََُُّ ، كما أ  ال اســــق لا يمنعه دينه عن ارتكاب المحظورات فلا يؤمن أ  لا يمنعه 201{فَا

 عن الكذب فلا يحصل الثقة بشهادته.

 202.{وَأَشْهِوُوا وَوَ ْ دَوْ م}هادة من الكافر مطلقاً لقوله تعالى: : فلا تقبل الشسلامالإ -5

إشارته ف  مراعاة الشهادة شرط صحة أدائها ولا النطق: فلا تقبل الشهادة من افخرس وإ  فهمت   -6

 عبارة لدخرس أصلًا فلا شهادة له.

شُهَوَاءَ فَاللِْوُوهمُْ ثمَاَنيِنَ  أربعةالْمُحْصَُاَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِوَالَّذِينَ يَرْموُنَ }أ  لا يكو  محدوداً في قذف، لقوله تعالى:  -7

 203.{لْفَاسِقُونَا هُمُ وَأُولَٰئِكَ ۚ  لَلْوَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَوًا 

                                                           
 . 282سورة البقرة، آية  198
 .75سورة النحل، آية  199
 .2سورة الطلاق، أية  200
 .6سورة الحجرات، آية  201
 . 2سورة الطلاق، آية  202
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المرأة لزوجها أ  لا يكو  أصـــلًا أو فرعاً للمشـــهود له: فلا تجوز شـــهادة الولد لوالده والوالد لولده ولا  -8

 ولا الزود لامرأته والعبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا افجير لمن استأجره.

ألا يجر الشــــــاهد إلى ن ســــــه مغنماً ولا يدفع عن ن ســــــه مغرماً بشــــــهادته وعلى الك فلا تقبل شــــــهادة  -9

 بالإبرا . الوارث لمورمه بجرح قبل اندماله، ولا الضامن للمضمو  عنه بافدا  ولا

أ  لا يكو  خصــــــــــماً أو عدواً إاا كانت العداوة بســــــــــبب الدنيا، فنه لا يؤمن عليه الكذب وكذلك  -10

 الوصم. 

فا  الشهادة لا تؤخذ على علانها كما لم يسلم بهذه الشهادة  ،وبالر م من توافر جميع هذه الشروط

نائية للتمحيص والتقييم والك من كما يدلي بها الشاهد انما توضع هذه الشهادة مثل باقي الادلة الج

 204التالية : افساليباجل التحقق من صحتها ومطابقتها للواقع وبالتالي لا بد من اتبال 

ودقة ملاحظته للوقائع التي تحدث  إدراكهمن حالة الشاهد العقلية والن سية ومدى  والتأكدالتيقن  -1

 .أمامه

 التي تحمل بها الشهادة مثل حاسة البصر والسمع والكلام. سلامة حواسهمن  التأكد -2

اطراف الوصومة مما  بأحدمن عدم وجود علاقات من عداوة او صداقة تربط الشاهد  التأكد -3

 يدفعه عن الورود عن موقف الحياد.

 السليم.عدم موال ة مضمو  الشهادة لمقتضيات العقل وحكم المنطق  -4

 افدلةللحقائق الثابتة في الدعوى والتي هي عبارة عن عدم معار ة الشهادة او مناقضتها  -5

 .افخرى المادية والمعنوية 
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 : الشروط التي ترجع إلى نفس الشهادةثانياً 

ل ظ الشــــهادة: يشــــترط فدا  الشــــهادة أ  تكو  بل ظ أشــــهد دو   يره من افل اظ فلا تجوز بالمعنى  .1

حتى لو قال الشــــــاهد أعلم أو أتيقن لا تقبل شــــــهادته ف  النصــــــون ناطقة بالاســــــتشــــــهاد فلا يقوم 

ما  يك ي مقامها  يرها لما فيها من زيادة توكيد فنها من أل اظ اليمين، وافظهر عند المالكية أنه

يدل على حصــول علم الشــاهد كأ  يقول رأيت كذا أو ســمعت كذا ولا يشــترط أشــهد وبذلك قال ابن 

 حزم.

موافقة الشهادة للدعوى: لا بد وأ  يتقدم الشهادة دعوى ف  الشهادة لا تقبل إلا بعد الدعوى فإ  لم  .2

 توافقها انعدمت.

 هادتهم لا تقبل.ات اق شهادة الشهود في الل ظ والمعنى: فإ  اختل ت ش .3

شــــرط في كل ما يشــــهد به الشــــاهد  حيث يؤدي الشــــاهد شــــهادته بل ظ اشــــهد وهو ،ألا يكذبها الحس .4

 القا ي وبه اخذ عامة العلما  وهو الراجح. أمام

 : الشروط التي ترجع إلى مكان الشهادة ثالثاً 

أ  تكو  الشهادة بمجلس القضا  والحكم ف  الغرض من الشهادة بموجبها فلا بد أ  تكو   

بمحضرة الحاكم في مجلس حكمه الذي ينصب لي صل فيه بين المتنازعين فلو أخبر بها في  ير الك 

قلا تعتبر ولو كا  القا ي حا راً، والك بعكس المحكم اا ليس له مجلس معين كالقا ي المجلس 

 لولاية العامة.اوي ا

 : الشروط التي ترجع إلى المشهود به رابعاً 

أ  تكو  بمعلوم فإ  كانت بمجهول لم تقبل فظن علم القا ــي بالمشــهود به شــرط قضــائه فما 

لم يعلم لا يمكنه القضـــــــا  به وأ  يكو  المشـــــــهود به مالًا أو من عة وأ  يكو  متقوماً شـــــــرعاً فلو شـــــــهد 
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مرأة لم يعرفوها لا حد عليه، ف  الزنا من الرجل بدو  المحل لا يتحقق، الشــــــــــــهود على رجل بأنه زنا با

 205.الحد بشهادتهم إقامةومن الجائز أ  تكو  هذه المرأة زوجته أو أمته فإاا لم يعرفوها لا يمكن 

فهنا لا بد أ  يكو  المشهود به معلوماً للشاهد عند أدا  الشهادة حتى لو ظن لا تجوز الشهادة  

 206.{وَلَا تَقْفُ مَا لَُْسَ لَكَ بِهِ دِلْمٌ}لقوله تعالى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 20-14خالد عبد العظيم أبو  ابة، حجية الشهادة والقرائن، مرجع سابق، ن 205
 . 36سورة الإسرا ، آية  206
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 ثالمبحث الثال

 الإثباتقوة الشهادة في 

 يسلامقوة الشهادة في الفقه الإ: المطلب الأول

ي، فهو يقدمها على ســــائر البينات، ســــلامفي ال قه الإ الإمباتتلعب الشــــهادة الدور الرئيس في  

على أ  للشهادة  سلامعلى الشهادة، كما أجمع فقها  الإ -وعلى ما رأينا -بل إ  هنا  من قصر البينة

جميع الوقائع القانونية والتصــــــــــــــرفات، أياي كا  نوعها وأياي  إمبات، إا يتم بها الإمباتحجيتها المطلقة في 

 كانت قيمتها.

ه بالشــــــــهادة وبين ما لا يمكن إمباتحقوق والوقائع بين ما يمكن ي في الســــــــلامفلم ي رق ال قه الإ 

ســـــــــائر الحقوق والوقائع، بالشـــــــــهادة ســـــــــوا  كا  الك في افموال أو  يرها  إمباته بها، وإنما أجاز إمبات

 نايات، والك متى اكتمل نصابها المحدد شرعاً. ومعلوم أ  النصاب موتلف من حق لآخر.كالج

ي، ســـلامتداولًا وشـــيوعاً، وقد حظيت باهتمام كبير في ال قه الإ الإمباتتعد الشـــهادة اكثر طرق 

، حيث أشـــــــــــار الزحيلي إلى أ  ال قه الإمباتمن بين طرق  افولىحتى عدها بعض ال قها  في المرتبة 

، وأنها اات حجية مطلقة في جميع الوقائع الإمباتمن  افولىي جعل الشـــــــــــــهادة في المرتبة ســـــــــــــلامالإ

 207.الإمباتوالحوادث، ولم يقيد ال قها  حجيتها في مجال معين، وقدموها على الكتابة وسائر وسائل 

أنها أكثر البينات اشــــتهاراً وانتشــــاراً، وكذلك قبولًا، فهي مقرة ميســــورة لا  افولىويقصــــد بالمرتبة 

اً فلا إمباتســــــــيما في القديم، وهي حجة مقبولة في جميع الدعاوي، وليس المقصــــــــود أنها أكثرها حجية، و 

                                                           
 (.1994، مكتبة المؤيد، دمشق، سوريا، )2ية، طسلامفي الشريعة الإ الإمباتمحمد الزحيلي وسائل   207
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يقوى  يرها من لبينات على معار ـــتها، فهذا مما لم يقل به أحد، والشـــهادة وإ  كانت في الشـــرل حجة 

 208.لقة إلا أ  مكانتها تراجعت في وقتنا الحا رمط

في الشريعة، والك ف  كل مسلم مكلف شرعاً بالإفصاح عما  الإمباتوللشهادة قيمة كبرى في 

، وهي 209ســـلاملديه من معلومات علمها بن ســـه تيقناً. فالشـــهادة نول من الضـــريبة الواجب أداؤها في الإ

ْْْ ِ }ا أو طلبها. والك لقوله تعالى: أمينة يلزم أداؤها عند اســـــــــتلزام افمر له يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُُوا كُونوُا قَوَّاميِنَ باِلقْسِ

 210.{شُهَوَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ دَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِوَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

 ــــــــيال ، وليحصــــــــل التوميق بها خوفاً من إنكارهافللشــــــــهادة أهمية كبرى في ح ظ الحقوق عند 

الحقوق وجحودها، فهي  ــرورة ملحة والحاجة لها كبيرة، وخاصــة مع تباين الطبال، واختلاف افهوا ، 

فجا  أمره ســـــــبحانه وتعالى بإقامتها فقال:  .211وت اوت الذمم، وكثرة الوصـــــــومات، وحجب حقوق الناس

 212.{وَأَشْهِوُوا وَوَ ْ دَوْ م مكُكُمْ وَأَقُِمُوا الشَّهَادَةَ}

واعتبروها طريقاً من  الإمباتية على حجية الشــهادة وقوتها في ســلامفقها  الشــريعة الإلقد ات ق 

كافة الحقوق ســــــــــــــوا  جنائية أو مدنية أو أحوال  إمباتولم يوالف أحد في حجيتها في  الإمباتطرق 

، وهي حجة مطلقة الإمباتشــــوصــــية بغض النظر عن قيمة الحق المدعى به، فالشــــهادة من أهم طرق 

                                                           
ية، افردن، أطروحة دكتوراه  ير منشورة، الجامعة تالإمباسليم على مسلم الرجوب، التعارض والترجيح فيطرق 208

 (.2006عما .)
، أكاديمية نايف افولىي السوداني وتطبيقاته القضائية، الطبعة سلامالإ الإمباتبدرية عبد المنعم حسونة، شرح قانو   209

 (.2000العربية للعلوم افمنية، الرياض،)
 .135سورة النسا ، آية  210
ي، المجلد نسانبشهادة النسا  من ردات، مجلة جامعة افزهر بغزة، سلسلة العلوم الإ الإمباتمحمد زيدا  زيدا ،   211
 (.2008،)2(، العدد 10)

 .2سورة الطلاق، آية   212
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فرت شــــــــــروطها. ولقد نص على قوتها وحجيتها ال قها  في كتبهم، وبين ابن م لح أ  الشــــــــــهادة متى توا

 213.الشهادة الإمباتحجة تظهر الحق ولا توجبه. واكر الإمام القرافي أ  أول ما ي يد حجة في 

ويلتزم القا ــــي بافخذ بشــــهادة الشــــهود، متى وجدت بنصــــابها وشــــروط شــــاهدها وســــلمت من 

 214.المطاعن عليها

ي وتكو  دائما بشهادة سلاممعظم الجرائم في ال قه الإ مباتلإوتعد الشهادة الوسيلة المهمة 

المتعلقة بالشهادة انما تحث على شرط العدالة في  بحاثلهذا نرى ا  جميع اف ،215شاهدين عدلين

 .ص ة العدل ترد الشهادة ااا انت تي الا شهادة العدل و سلامالشهود حيث لا يقبل في النظام القضائي الإ

 الإمباتعن  يرها من وســــــــــــــائل  الإمباتوفي أيامنا هذه نرى تراجع الشــــــــــــــهادة كدليل من أدلة 

كالكتابة مثلًا، وهذا يرجع إلى خراب الذمم و ـــــــــــعف الوازل الديني مما أمر على الضـــــــــــمير وافخلاق، 

إلى تشابك   افةالإوانتشار شهود الزور مما جعل القا ي لا يطمئن كثيراً لكثير من الشهادات، هذا ب

المعــاملات بين النــاس. ولكن هــذا لا يعني أ  الشــــــــــــــهــادة لا يعتمــد عليهــا، فــأ لــب الوقــائع المــاديــة، 

 216.والقصان، والحدود، تعتمد بصورة كبيرة على الشهادة

 المطلب الثاني: قوة الشهادة في القوانين الوضعية

لمحكمة المو ــــول ســــلطة مطلقة في تقدير الشــــهادة فلها أ  تقول بكذبها ولها أ  تأخذ بشــــهادة  

الشــــــاهد في التحقيق الابتدائي دو  شــــــهادته في الجلســــــة أو العكس ولها أ  تعتمد على شــــــهادة شــــــاهد 

  قريباً الشـــــــــــــاهد ولو كا أقوال. فلها أ  تأخذ بكذبهبالر م مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على 

                                                           
دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة والقانو ، رسالة  /الإمباتمحمد عبد الله الرشيدي، الشهادة كوسيلة من وسائل  213

 (.2011جامعة الشرق افوسط، عما )ماجستير  ير منشورة، 
 ي وافنظمة الو عيةسلامفي ال قه الإ الإمباتمحمود محمد هاشم، القضا  ونظام  214
 286ن –طبعة دار المعارف  –ي سلامالنظام الجنائي الإ أصولفي  –محمد سليم العوا  215
ي، المجلد نسانبغزة، سلسلة العلوم الإبشهادة النسا  من ردات، مجلة جامعة افزهر  الإمباتمحمد زيدا  زيدا ،  - 216
 (.2008.)2(، العدد 10)
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عليه ن ســـــــه متى اطمأنت إلى أ  القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة  يعليه أو كا  هو المجن يللمجن

التي ينقلها  قوالشــــــــــــــاهد آخر. ولها أ  تأخذ باف قوالشــــــــــــــاهد ولو كانت موال ة ف أقوالولها أ  تأخذ ب

 منه حقيقة.قد صدرت  قوالشوص عن آخر ولو أنكرها هذا افخر متى رأت هي تلك اف

ه بشــأ  واقعة أقوالالشــاهد فتأخذ ببعضــها دو  البعض الآخر فتأخذ ب أقوال وللمحكمة أ  تجزئ  

الشــــــاهد مســــــألة مو ــــــوعية لا شــــــأ  لمحكمة النقض بها  أقوالأخرى. واقتنال أو عدم اقتنال المحكمة ب

مئنانها إلى ما وليســــــــت المحكمة ملزمة ببيا  ســــــــبب اقتناعها ف  الســــــــبب معروف في القانو  وهو اط

أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته. ولكن إاا أفصـــحت المحكمة عن افســـباب التي من أجلها لم 

الشاهد فإ  لمحكمة النقض أ  تراقب ما إاا كا  من شأ  هذه افسباب أ  تؤدي إلى  أقوالتعول على 

 217.النتيجة التي خلصت إليها أم لا

 القانون : حجية الشهادة في الفرع الأول

 أولًا: مكانة الشهادة في القانون الوضعي

ي، سلامفي الشرائع القديمة وال قه الإ الإمباتفي  افولىرأينا كيف كانت الشهادة تحتل المكانة  

وكيف أ  الدليل المســــتولص منها كا  من أقوى افدلة، ولكن لم يســــتمر احتلال الشــــهادة لهذه المكانة 

زمناً طويلًا، إا ســـرعا  ما انتشـــرت الكتابة وتم التوســـع في اســـتودامها بما تنطوي عليه من مزايا كثيرة، 

تقدم الكتابة عليها لما افمر الذي أدى إلى تقلص دور الشــــــــــــــهادة وانحســـــــــــــــارها عن كثير من الوقائع و 

تنطوي عليه الشــــــــــــهادة من عيوب، هي اعتمادها على أمانة الشــــــــــــهود وامتهم، وهو افمر الذي لم يعد 

الشهود للنسيا  وعدم إحاطتهم عند متوافراً في العصر الحديث نظراً لزيادة عدد شهود الزور أو تعرض 

                                                           
ن –المستشار مصط ى مجدي هرجة، شهادة الشهود في المجالين الجنائي والمدني، دار محمود للنشر والتوزيع  217

40،41 
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في  افولى. لهذا كله فقدت الشــــهادة مكانتها 218هابالوقائع المشــــهود بها نظراً لتقادم العهد بوقوع الإدلا 

 219.، لتحتلها الكتابةالإمبات

 حجية الشهادة في القانون الوضعي  :ثانياً 

، يكو  من الطبيعي أ  تنحســـــــــر حجيتها عن بعض الإمباتوإزا  انحســـــــــار دور الشـــــــــهادة في  

بالشهادة في تصرفات معينة، وتجيزها  الإمباتالتصرفات، ولهذا نجد أ  معظم تشريعات اليوم لا تجيز 

بها في جميع التصرفات. ومن ناحية أخرى، فإ   الإمباتجوز  يرها، والك على عكس الكتابة إا يفي 

فهي خا ـــعة لتقدير القا ـــي،  الكتابة حجة بذاتها ما لم ينكرها الوصـــم أو يدعي تزويرها، أما الشـــهادة

 . يأخذ بها إ  اقتنع بها ويطرحها إ  شك فيها

بالشــــــــــــــهادة، مم أوردت عليها بعض  الإمباتوقد و ــــــــــــــعت افنظمة الموتل ة قاعدة عامة في  

 الاستثنا ات، والك على الت صيل الآتي:

 بالشهادة الإثباتالقاعدة العامة في  .1

بالشــــــــــــــهادة في الوقائع المادية،  الإمباتنصـــــــــــــــت افنظمة الموتل ة على جواز مضـــــــــمونها:  (أ

محدداً ولم تكن مابتة  والتصـــــــــرفات التجارية، والتصـــــــــرفات المدنية التي لم تتجاوز قيمتها نصـــــــــاباً 

 220.مطلقة إمباتبالكتابة، وتكو  لها فيها قوة 

رأينا أ  الوقائع القانونية تنقســــم إلى تصــــرفات قانونية ووقائع مادية، وافصــــل الوقائع المادية:  (ب

 الإمباتالثانية بطرق  إمباتبالكتابة، بينما يجوز  –على ما رأينا  –ها إمباتأ  يكو   ولىاففي 

كافةً ومنها الشـــــــــــــهادة، والك ف  الوقائع المادية يصـــــــــــــعب في كثير من الحالات تهيئة الدليل 
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ما حتى  إنســــــــــا ها، فضــــــــــلًا عن أ  الوقائع المادية لا تعد تعبيراً عن إرادة مباتالكتابي مقدماً لإ

الوقائع  إمباتها أ  يكو  مظهرها ناتجاً عن صـــــــــــــاحبها ولهذا كا  افصـــــــــــــل في مباتيتطلب لإ

 221.ومنها الشهادة الإمباتالمادية أ  يتم بكل طرق 

وافعمال المادية كثيرة ومتنوعة، منها ما يكو  مصــــــــدراً للالتزام كال عل  ير المشــــــــرول أو ال عل النافع 

القرابة في الالتزامات القانونية، ومنها ما يكو  ســـبباً لاكتســـاب الحقوق العينية كالبنا  والغراس والجوار و 

كالميلاد والوفاة في الميراث، والحيازة والاســـــتيلا  والبنا  في الالتصـــــاق، والجوار في الشـــــ عة، ومضـــــي 

الحيازة في  المدة في التقادم. ومنها ما يحدث آماراً قانونية أخرى مثل اســـــــــتعمال الحق بعد تركه، وانتزال

 قطع التقادم، وكذلك الإكراه أو الغلط أو التدليس أو الاستغلال. 

وهنا  وقائع موتل ة يقوم فيها العمل المادي بجانب العمل القانوني كالوفا  والإقرار وهذا النول  

ن ه حكم التصــــــــــرفات القانونية بعكس الوقائع المركبة كالشــــــــــ عة التي تتكو  مإمباتمن الوقائع يأخذ في 

ه بكل الطرق، وبيع العين المشــــــــــــــ ول فيها وهو واقعة إمباتجملة وقائع هي الجوار كواقعة مادية ويجوز 

ه بكل الطرق، وإرادة إمباتبالنسبة فطرافها ومادية بالنسبة لغيرهم ومنهم الش يع ومن مم يجوز له قانونية 

 222.ه إلا بالكتابةإمباتافخذ بالش عة وهو تصرف قانوني لا يتم 

 الإمباتاســــــــتثنت افنظمة الموتل ة المســــــــائل التجارية من قاعدة وجوب ج( التصـــــرفات التجارية: 

ما  إمباتبالكتابة ولو زادت قيمتها على النصـــــــــــــــاب المقرر حتى لو كانت مابتة بالكتابة، فيجوز 

ما بالشــــــــــهادة. ويرجع الســــــــــبب في الك إلى أ  التجارة لا تطيق الانتظار ل -على ما رأينا–يوال ها 

ا يستغرقه من تن يذ، والقانو  يقتضيه التعامل التجاري من سرعة وما يستلزمه من بساطة وقصر م

تجــاري وفقهــه همــا اللــذا  يحــددا  التصــــــــــــــرفــات التجــاريــة متى تعتبر ومتى لا تعتبر. والعبرة في ال
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عن المحكمة الموتصـــة. فقد يقع إا  هي بطبيعة التصـــرف وصـــ ة الوصـــوم بغض النظر  الإمبات

ه لقواعد إمباتلتصـــرف بين شـــوصـــين ويعتبر بالنســـبة لكل منهما تصـــرفاً مدنياي ومن مم يوضـــع في ا

التصـــــرفات المدنية ولو كانا تاجرين والعكس صـــــحيح، إا قد يكو  التصـــــرف تجارياي بالنســـــبة  إمبات

ومدنياي  ه بالطرق كافةً جائزاً، وقد يكو  التصـــــرف تجارياي بالنســـــبة لوصـــــمإمباتإلى كل منهما فيكو  

بالطرق كافةً جائزاً بالنسبة لمن كا  التصرف تجارياً بالنسبة  الإمباتبالنسبة للوصم الآخر، فيكو  

 223.إليه

 د( التصرفات القانونية المدنية التي لا تجاوز نصاباً معيناً:

بالشــــــــــــــهادة في جميع التصــــــــــــــرفات القانونية المدنية والتي لم تتجاوز قيمتها  الإمباتكما يجوز  

ه بالكتابة إمباتالنصـــــــــــاب الذي حددته التشـــــــــــريعات، أما ما يجاوزه أو كا   ير محدد القيمة فيكو  

 واجباً كقاعدة.

 الاستثناءات من القاعدة العامة  .2

 إلا بالنســـــــــــــبة للوقائع المادية جائزاً  -ة عامةكقاعد–بالشـــــــــــــهادة لا يكو   الإمباتتحديد وإحالة: رأينا أ  

والتصــــرفات التجارية وأيضــــاً التصــــرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها نصــــاباً معيناً، والك ما لم يوجد 

 لا تتعلق بالنظام العام.  -على ما رأينا–نص أو ات اق يقضي بغير الك. فالقاعدة 

 الإمباتوقد أورد المنظم على هذه القاعدة طائ تين من الاســــــــــــــتثنا ات، إا أجاز في بعضــــــــــــــها  

ه بالكتابة، إي في حالة ما إاا تجاوزت قيمة التصــــــرف المدني النصــــــاب إمباتبالشــــــهادة فيما كا  واجباً 

لحصــــــــول على توافر المانع المادي أو افدبي من اما يجاوز أو يوالف الكتابة، مثل  مباتالمحدد أو لإ

الدليل الكتابي، أو توافر مبدأ الثبوت بالكتابة و يرها. ومن ناحية أخرى، لم يجز في بعضــــــــــــــها الآخر 
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عقود الشــــــــــــــركات  إمباتبها وفقاً للقاعدة العامة، مثل  الإمباتبالشــــــــــــــهادة على الر م من جواز  الإمبات

 224.وعقود بيع الس ن وإيجارها والتأمين عليها والقرض البحري و يرها

 الشهادة في القانون الجزائي الفلسطيني: : حجيةالفرع الثاني

أمام القضــــا  الجنائي وأكثرها شــــيوعاً في العمل القضــــائي،  الإمباتتعد الشــــهادة من أهم طرق  

في المواد الجنائية ف  الوقائع في المسائل الجنائية تحدث دو  أ  يسبقها  الإمباتوللشهادة مكانتها في 

مطلقة في  حجيةتراض أو ات اق ولذلك فإ  الشـــــــهادة تلعب فيها دوراً خطيراً بل أكثر من هذا للشـــــــهادة 

اهد بالبينة ولم يشترط في الش الإمباتالجنائي نظراً ف  المشرل الجنائي لم يضع أية قيود على  الإمبات

كما أنه لم يضــــــع نصــــــاباً معيناً للشــــــهادة كما هو الشــــــأ  بالنســــــبة للشــــــريعة  .225ســــــوى أ  يكو  مميز

الجنائي ومع هذا فهي توضــــــع لســــــلطة  الإمباتمطلقة في  ية لذلك تعتبر الشــــــهادة اات حجيةســــــلامالإ

ئية إلا أنها القا ـــي التقديرية فنه يمارس بالنســـبة لها ســـلطة واســـعة ومع كونها حجة في المســـائل الجنا

ية حيث إ  حجية الشــــــهادة ملزمة للقا ــــــي ســــــلامحجة مقنعة وليس ملزمة، والك بولاف الشــــــريعة الإ

في المواد الجنائية مع أ   الإمباتأ  الشــــــــــهادة لها قوة مطلقة في وعليه أ  يحكم بها وبالتالي يتضــــــــــح 

يوضـــع في تقديره لما يراه القا ـــي إلا أ  القانو   الإمباتالشـــهادة في المســـائل الجنائية كدليل من أدلة 

شــــــــهادتهم إلى أ  يثبت ن يها وكذلك افمر أوجد شــــــــهود حجة يجب على القا ــــــــي تصــــــــديقهم وافخذ ب

بالنســــــــبة لحجية المحا ــــــــر التي ينظمها مأمور الضــــــــبط القضــــــــائي في الجنح والموال ات في القانو  

من قانو   301وال ات في القانو  المصري وفق المادة ، وفي المإجرا ات 213ال لسطيني وفق المادة 
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و  المحكمة  ير ملزمة للتدليل على صــــــــــــــحة ما ورد على هذه . فوفق هذه النصــــــــــــــون تكجرا اتالإ

 226.المحا ر متى توافرت الشروط القانونية فيها

 يسلام: حجية الشهادة في الفقه الإالفرع الثالث

 يةسلامأولًا: حجية شهادة الرجل في الشريعة الإ

أما شــهادة الرجال، فهي مقبولة في كل شــي ، في الحدود والقصــان، وافموال، وكل ما يثبت 

تقبل وحدها، ولا تقبل فيها  -الحدود والقصـــان–بشـــهادة الشـــهود يثبت بشـــهادتهم، وهي في بعض الك 

وحدها شـــــــــــهادة النســـــــــــا  في مذهب جمهور ال قها ، وفي بعضـــــــــــها الآخر تقبل مع النســـــــــــا  كما تقبل 

بذلك بما  اســـتدلواما ما تقبل فيه وحدها فهو الحدود والقصـــان، قال بذلك جمهور ال قها ، و أ .227كذلك

ة الرســــول صــــلى الله عليه وســــلم والولي تين من بعده أ  لا تقبل شــــهادة جا  عن الزهري: لمضــــت ســــن

 228.النسا  في الحدود والقصانل

عدد الشــــهود إ  الشــــهادة في حدود   تحتاد إلى نصــــاب ف ي حد الزنا والقذف يجب أ  يكو  

هوِوُا دَلَُهْنَِّ }لقوله تعالى:  أربعة تشَْْْ اُكُِمْ فَاسْْْ ةَ مِن نسسَْْ وَالَّذيِنَ }: وقوله تعالى .229{مكُكُمْ  أربعةوَاللَّاتيِ يَأْتِينَ الْفَاحشَِْ

صَُاَتِ ثُمَّ  شـــهادة الرجلين دو  النســـا  في جميع الحقوق وفي الحدود  أما، 230{شُهَوَاءَ  أربعةلَمْ يَأْتُوا بِيَرْموُنَ الْمُحْ

هوِوُا وَوَ ْ دوَْ م }لقوله تعالى في الطلاق:  شــــــــــــــهود أربعةالذي يشــــــــــــــترط فيه والقذف، ما عدا الزنا  وَأَشْْْْْ

 231.{مكُكُمْ
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شَهُِويَنِْ منِ }افصـــل في حجية الشـــهادة في الشـــريعة مبني على الرجال، قال تعالى:  شْهوِوُا  سْتَ وَا

. والك بات اق ال قها ، وجعلت شهادة المرأة بديل لشهادة الرجل عند الضرورة وتعذر وجود 232{ركلَالكُِمْ

وإاا كـا  افصـــــــــــــــل في ، 233{ فَرَلُلٌ وَامْرأَتََانِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَلُلَُنِْ }الرجـال في بعض الحـالات. قـال تعـالى: 

حجية الشــــــهادة الرجل فهل يشــــــترط العدد أم لا، أي هل حجية شــــــهادة الرجل مطلقة أم أنها مقيدة بعدد 

 معين حتى تكو  حجة. فات ق ال قها  على قبول شهادة العدل واختل وا في العدد على قولين: 

والشـــــافعية والمالكية والحنابلة وهم يقولو  باشـــــتراط العدد  لجمهور ال قها  الحن يةالقول الأول: 

في شـــــهادة الرجال حتى تكو  حجة تثبت بها افحكام ويقضـــــي الحاكم بها فإاا قل العدد لا تكو  حجة 

 ، فمن القرآن الكريمولا يقضـــي الحاكم بها. فاســـتدل جمهور ال قها  على رأيهم بالقرآ  والســـنة والمعقول

هوِوُا دَلَُهْنَِّ وَا}قوله تعالى:  تشَْْْْ اُكُِمْ فَاسْْْْ ةَ مِن نسسَْْْ وَالَّذيِنَ يرَمْوُنَ }، وقوله تعالى: 234{مكُكُمْ  أربعةللَّاتيِ يَأْتِينَ الْفَاحشَِْْْ

، 236{شَهُِوَينِْ مِن ركلَالكِمُْ وَاسْتَشْهوُِوا }،وقوله تعالى: 235{شُهَوَاءَ فَاللْوِوُهمُْ ثَمَانيِنَ لَلْوَةً  أربعةالْمُحْصَُاَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِ

فعن أبي  أما من الســــنةفقد دلت هذه الآيات على اشــــــتراط العدد في حجية الشــــــهادة بالنســــــبة للرجال. 

رأيت لو أني وجدت مع هريرة ر ي الله عنه عن سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأ

ال: رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: نعمل، وقال النبي شـــهدا ؟ فق أربعةامرأتي رجلًا أأمهله حتى آتي ب

فهذه افحاديث و يرها دلت في جملتها على  ل،صـــلى الله عليه وســـلم: للا نكاح إلا بولي وشـــاهدي عدل

الحقوق بها فإاا لم يتوافر العدد  إمباتاشــــــــــتراط العدد في الشــــــــــهادة حتى تكو  حجة في الشــــــــــريعة في 

                                                           
 (.282سورة البقرة، آية )  232
 (.282بقرة، آية )سورة ال233
 (.15سورة النسا ، آية ) 234
 (.4سورة النور، آية ) 235
 (.2سورة الطلاق، آية ) 236



80 
 

تعتبر حجة ولا يثبت بها شــــــــــــــي  من الدعوى ف  العدد يوتلف  الموصــــــــــــــون عليه في كل حالة لا

إ  المقادير في الشرل إما لمنع  أما المعقولوالله أعلم.  حينه،باختلاف المدعى به على ما سنعرفه في 

النقصـــا  دو  الزيادة كأقل مدة الحيض والســـ ر أو لمنع الزيادة دو  النقصـــا  كأكثر مدة الحيض وهذا 

الزيادة فلو لم ي د منع النقصـــــــــــا  لم يبق لهذا التقدير فائدة وحاشـــــــــــا أ  يكو  التقدير  التقدير ليس لمنع

المنصـــــون عليه خالياً عن ال وائد مم إ  فيه طمأنينة القلب والك عند إخبار العدد أظهر منه في خبر 

 الواحد.

اهب إليه ابن تيمة وابن القيم والمروي عن القا ي شريح حيث يروي هؤلا  أنه القول الثاني: 

لا يشترط العدد في الشهادة بل يجوز الحكم بشهادة الواحد، فقالوا إنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل 

 قال ابن عباس فأدلتهم من السنةإاا عرف صدقه والشاهد الواحد إاا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده. 

ر ـــي الله –لقضـــي الرســـول صـــلى الله عليه وســـلم بشـــاهد وبيمينل، وقال أبو هريرة  :-ر ـــي الله عنه–

: لقضـــــــى باليمين مع الشـــــــاهدل، فمنهم يقول بأ  هذه افحاديث دلت على عدم اشـــــــتراط العدد في -عنه

 على الحكام لم يوجب الله وأدلتهم من المعقولالشــــــــــهادة ولا يلزم التعدد في الحكم كلزومه في التحمل. 

ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلًا وإنما أمر صاحب الحق أ  يح ظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين وهذا 

لا يدل على أ  الحاكم لا يحكم بأقل من الك بل قد حكم النبي صــــلى الله عليه وســــلم بالشــــاهد واليمين 

 237.والشاهد فقط

د هو الرأي الراجح وافقرب إلى الصـــــواب والله الرأي افول القائل باشـــــتراط العدويرجح الباحث  

ويعود لقوة أدلة الرأي افول من القرآ  والســنة والمعقول، وعلى ما اســتدل به القائلين بعدم اشــتراط أعلم، 

العدد في الشـــــهادة لا ينهض دليلًا لدعواهم ف  افحاديث التي اســـــتدلوا بها لم تنص على قبول شـــــهادة 

خلافاً  الإمباتبول شـــــــــــــهادة الواحد مع اليمين وهذه طريقة أخرى من طرق الواحد وإنما نصـــــــــــــت على ق
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للشــهادة فقط، وأنه لو جاز قبول شــهادة الواحد لكانت اليمين فضــولًا وحاشــا له صــلى الله عليه وســلم هم 

الك فلم يصــــح قبول شــــهادة الواحد في الجملة، وبهذا يتضــــح أ  الرأي الصــــحيح هو اشــــتراط العدد في 

 حجية شهادة الرجل. 

 ثانيا: حجية شهادة المرأة في الشريعة

جل أنها افصـــــــــل وأ  ال قها  اشـــــــــترطوا في كثير من الحالات أ  يكو  اكرنا عند شـــــــــهادة الر  

مســـــــاواتها بالرجل فهي أ ـــــــعف في نواحي فهي عر ـــــــة وســـــــبب الك أ  المرأة لا يمكن  الشـــــــاهد اكراً 

لَّ إِحْوَاهمُاَ}للنســـــــــيا  كما قال الحكيم الوبير  ، كما أنها ناقصـــــــــة عقل ودين كما أخبر بذلك 238{أَن تَضِْْ

 عليه وســـــــلم ولقد علل افحناف عدم افخذ بشـــــــهادة النســـــــا  في بعض الحالات رســـــــول الله صـــــــلى الله

بقولهم: إ  افصــل أ  لا شــهادة للنســا  وفنهن ناقصــات عقل ودين وكما وصــ هن رســول الله صــلى الله 

عليه وســـلم، وبالنقصـــا  يثبت شـــبهة العموم مم الضـــلال والنســـيا   لب عليهن وســـرعة الانودال والميل 

ى ظاهرتين والك يمكن تهمة في شــــــــــــــهادتين. ونتيجة لهذه افســــــــــــــباب نجد أ  النظم القانونية إلى الهو 

القديمة والحديثة قد اختل ت في مدى افخذ بشــــــــــــــهادة المرأة فالقوانين الرومانية لا تقبل افخذ بشــــــــــــــهادة 

عدد من ا على أي شـــــهادة في النســـــا  مطلقاً، وقانو  ماند الهندي يكت ي بشـــــهادة رجل واحد وي ضـــــله

ية قبلت ســـــلامالنســـــا ، أما القوانين الحديثة فقد ســـــاوت بين الرجل والمرأة في الشـــــهادة بينما الشـــــريعة الإ

 239.شهادتها في بعض الحالات ومنعتها في حالات أخرى 
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 ثالثاً: موقف القانون الفلسطيني من حجية شهادة الرجل والمرأة

ية ورأينا أ  الشـــريعة فرقت ســـلامالشـــريعة الإلقد ســـبق وو ـــحنا حجية شـــهادة الرجل والمرأة في  

بين حجية شــهادة الرجل فجعلتها مطلقة في كل الحالات بينما قصــرت حجية شــهادة المرأة على حالات 

 خاصة وبشروط خاصة. 

معظم القوانين الو ـــــعية نجدها لم ت رق بين حجية شـــــهادة الرجل والمرأة وكل ما اشـــــترطته هو  

العقل والقدرة على التمييز فإاا وجد الك كانت للشـــــــاهد أهلية الشـــــــهادة أما إاا فقد العقل والتمييز ســـــــواً  

ائية ال لســطينية الجز  جرا اتالإولم يرد في قانو  أو في ســبب آخر. كا  الك بســبب الهرم أو الصــغر 

مع  1961لســــــــــــــنة  9ي رقم افردنالمحاكمات الجزائية  أصــــــــــــــول، ولا في قانو  2001لســــــــــــــنة  3رقم 

مع تعديلاته، ما يشير إلى  1950لسنة  150الجنائية المصري رقم  جرا اتالإتعديلاته، ولا في قانو  

 الت ريق بين شهادة المرأة والرجل فيها.  

لوكيل النيابة أو ( ل77يتضــــــــــــــح من المادة ) ال لســــــــــــــطيني جرائيلإ  الجزائي اقانو ال فمثلًا في

الذين برى إمكانية الاســت ادة من شــهادتهم في كشــف الحقيقة، ســوا   شــوانالمحقق اســتدعا  جميع اف

أي شاهد يحضر من تلقا   أقوالأو لم ترد، وله الاستمال إلى  الشكاوى وردت أسماؤهم في التبليغات أو 

( ليكلف وكيل النيابة الجهات الموتصــــة 78ن ســــه، وفي هذه الحالة يثبت الك في المحضــــرل. والمادة )

هم بأربع وعشـــــرين ســـــاعة على أقوالباســـــتدعا  الشـــــهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم الموعد المحدد لســـــمال 

 افقلل.

ة في أحكام الشــــــــــهادة وجعلها واحد في كل ف هي هذه المواد لم ي رق المشــــــــــرل بين الرجل والمرأ  

المشــــرل اشــــترط و  افحكام، فيجوز للمحكمة أ  تســــمع أي شــــاهد مهما كا  جنســــه من الدعوى الجنائية.

ســوا   وافنومةفدا  الشــهادة التي يبني عليها حجية الشــهادة التمييز لالإدرا ل، فلم يذكر شــروط الذكور 

 كا  الشاهد اكراً أو أنثى.
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 المبحث الأول
 أحكام الشهادة أمام سلطة التحقين الابتدائي

 سماع الشهود واستدعائهم: طلب الأولالم

أجاز المشــــــــــرل لوكيل النيابة العامة، أو مأمور الضــــــــــبط القضــــــــــائي الم وض بالتحقيق اســــــــــتدعا  

 أقوالالذين يمكن الاســـــت ادة من شـــــهادتهم في كشـــــف الحقيقة. وتراعى عند الاســـــتمال إلى  شـــــواناف

جمع  الشــــــــــــــهود عند التلبس بالجريمة، ن س القواعد التي تتبع عند الاســــــــــــــتمال إلى إفاداتهم في مرحلة

لعلة من الاســتدلالات، فلا يجوز تحلي هم اليمين القانونية إلا إاا خشــي ألا يســتطال فيما بعد ســماعهم وا

الك أ  صــلاحيات مأمور الضــبط القضــائي تتوســع بقدر  ــبط أدلة الجريمة ومنع العبث بها، كما أ  

الحزم في  ـــــبط الجريمة ير ـــــي الشـــــعور العام، ولا يوشـــــى من الافتئات على حقوق وحريات المتهم. 

ر من يمكن ولا يقتصـــ .وعليه، فلا يجوز التوســـع في الاختصـــان، بل يكو  الك مقدرا بحالة الضـــرورة

اســتدعاؤهم من الشــهود على من وردت أســما هم في الشــكوى أو التبليغ، بل له الاســتمال في شــوص، 

 240.الحالة افخيرة يثبت الك في المحضر كما يستمع إلى من يحضر من تلقا  ن سه، وفي هذه

النيابة أو : "لوكيل الجزائي ال لســــــــــــــطيني على أنه جرا اتالإ( من قانو  77المادة ) أكدتهوهذا ما 

الذي برى إمكانية الاســـتفادة من شـــهادتهم في كشـــف  شـــخا المحقن المفوض اســـتدعاء جميع الأ

أي  أقوالأو لم ترد، وله الاســــتماع إلى  الشــــكاوى الحقيقة، ســــواء وردت أســــمالهم في التبليغات أو 

( 110،111فهي تقابل المادة ) يثبت في المحضــر".يحضــر من تلقاء نفســه، وفي هذه الحالة  دشــاه

 242.يافردنالمحاكمات  أصول( من قانو  68والمادة ) 241المصري  جرا اتالإمن قانو  

                                                           
، وحدة البحث العلمي والنشر، 2003لسنة  3الجزائية ال لسطيني رقم  الإجرا اتمصط ى عبد الباقي، شرح قانو    240

 (.2015كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 
 مصري. إجرا ات، قانو  110أنظر المادة  241
 ي.افردنالمحاكات  أصول، قانو  68أنظر المادة  242
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"يكلف وكيل النيابة الجزائي ال لســــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  78وتنص أيضــــاً المادة )

هم بأربع أقوالالجهات المختصـــــة باســـــتدعاء الشـــــهود بمذكرات دعوة تبلد لهم قبل الموعد لســـــماع 

المصري والتي تنص على  جرا اتالإ( من قانو  111فهي تقابل المادة ) وعشرين ساعة على الأقل"،

الشهود الذين يقرر قا ي التحقيق سماعهم، ويكو  تكلي هم بالحضور  العامة بإعلا أنه: لتقوم النيابة 

بواســـــــطة المحضـــــــرين أو بواســـــــطة رجال الســـــــلطة العامة....ل. فمن هنا نرى أ  النيابة العامة هي من 

تتولى تكليف الشهود بالحضور سوا  هي باشرت التحقيق بن سها أو كا  قا ي التحقيق هو من يتولى 

ابة العامة بإعلا  الشــهود وتكلي هم بالحضــور بواســطة المحضــرين أو بواســطة رجال التحقيق، وتقوم الني

السلطة العامة. فالقانو  ال لسطيني عند تكليف الشهود بالحضور فإنه يتم من قبل وكيل النيابة العامة، 

بد ، فلا فلســـــــطيني فحدد لوكيل النيابة العامة كي ية اســـــــتدعا  الشـــــــهود إجرا ات( 78فمن نص المادة )

الشـاهد فول مرة بواسـطة مذكرة تبليغ، ويجب أ  يكو   دعوة ابتدا  دعوته عن طريق دعوة، أي أ  يتم

 ن ساعة على افقل من أدا  شهادته.الشاهد قد بلغ بهذه المذكرة قبل أربع وعشري

فول مرة بواسطة رجال الشرطة بموجب مذكرة إحضار وإلا لا يجوز جلب الشاهد  أنه يرى الباحث

هنا  إكراهاً للشــــــــــاهد. أما الذي يبلغ الشــــــــــاهد للحضــــــــــور فهو في التشــــــــــريع ال لســــــــــطيني الجهات  كا 

الموتصــــــة، وممكن أ  يتم التبليغ من خلال مأموري الضــــــبط القضــــــائي بأ  يكل هم وكيل النيابة بتبليغ 

مهم الشـــــهود بالحضـــــور، فالمشـــــرل ال لســـــطيني أجاز لوكيل النيابة تبليغ الشـــــهود بالحضـــــور دو  أ  يلز 

( منه على أنه: لللمدعي 68ي فتنص المادة )افردن صـــــــــولباتبال طرق معين. أما بالنســـــــــبة لقانو  اف

الذين يبلغه أ  لهم  شــوانالواردة أســماؤهم في الإخبار والشــكوى وكذلك اف شــوانالعام أ  يدعو اف

( من اات 69الذين يعينهم المشـــتكي عليهل. وتنص المادة ) شـــوانمعلومات بالجريمة أو بأحوالها واف

القانو  على أنه: لتبلغ مذكرات الدعوة للشــــهود قبل اليوم المعين لســــماعهم بأربع وعشــــرين ســــاعة على 

المحاكمات  أصــول( من قانو  69( و)68ي، فبموجب المادتين )افردنبالنســبة لموقف القانو  و افقل(.
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ي قد أطلق صـــلاحيات المدعي العام بدعوة أي شـــاهد يرى من الضـــروري فردناالجزائية يكو  المشـــرل 

ســـماعه لكشـــف الحقيقة ســـوا  ورد اســـمه في الإخبار أو الشـــكوى أو وصـــل إلى علمه أ  له اتصـــال أو 

ي افردنه، دو  أ  يقيد المشرل أقوالعلم بالجريمة وظروفها وأحوالها، فيكو  له صلاحية دعوته لسمال 

بطريقة معينة للتبليغ، إلا أنه قيده في كل افحوال بمرور أربع وعشــرين ســاعة على تبليغ  المدعي العام

 243.الجزائي ال لسطيني جرا اتالإعي العام، كما هو الحال في قانو  الشاهد للحضور أمام المد

 أووكيل النيابة  أوشهادته حرا موتارا وبالتالي يجب على المحقق  أو بإفادتهيدلي  أ لهذا للشاهد 

 أوالتهديد  أوفلا يستودم معه وسائل الحيلة  ،وأمينايسلك نحوه سلوكا مو وعيا  أ المدعي العام 

ها بحرية تامة ودو  إمباته عن الواقعة المراد أقواليتر  الشاهد يدلي ب أ يجب على المحقق  إنماالتوويف 

 244تدخل منه .

 

 كيفية أداء الشهادة :ثانيالمطلب ال

لا بد وأ  يطلب وكيل النيابة من الشاهد بأ  يبين اسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى  

ه التي ســيدلي بها، أقوالصــلته بالوصــوم ويثبت كل هذه البينات في محضــر التحقيق قبل قيامه بتدوين 

وتدوين  وهدف المشــــرل من تدوين بيانات الشــــاهد بالت صــــيل لك الة صــــدق شــــهادة الشــــاهد ونســــبتها إليه

( من القانو  الجزائي ال لســـــــطيني على أنه: 79شـــــــهادته كما جا ت على لســـــــانه، فلقد نصـــــــت المادة )

يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشـــــاهد واســـــمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى ةـــــلته ل

ي المادة وهالشـــــاهد وتدوينها".  أقوالبأحد الخصـــــوم ويثبت ذلك في المحضـــــر، قبل الاســـــتماع إلى 

                                                           
 .94، التحقيق الابتدائي، ن2الجزائية ال لسطيني، د الإجرا اتهر، شرح قانو  أيمن ظا 243
مرجع  –مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة والقانو  الو عي  –انظر : محمود محمد عبد العزيز الزيني  244

 163ن 2004سابق سنة 
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المحاكمات  أصــــــــــــــولمن قانو   71والمادة  245،المصــــــــــــــري  جرا اتالإمن قانو   113لمادة المقابلة ل

 246.يافردن

الجزائي  جرا اتالإ( من قانو  80المادة )هم وتحرير محضـــــر بإفاداتهم، فأقوالعند إدلا  الشـــــهود بف

النيابة بعد حلف اليمين بحضـور هم فرادى أمام وكيل أقوال"يدلي الشــهود بال لســطيني تنص على أنه: 

ل. بموجب هذه المادة فلوكيل النيابة كاتب التحقين، ويحرر محضـــر بدفاداتهم والأســـئلة الموجهة إليهم

يســـمع شـــهادة كل شـــاهد على ان راد، خوفاً من أ  يتأمر شـــاهد بإفادة شـــاهد آخر، إلا أ  موال ة هذا  أ 

قيمة الدليل المســــــتمد من الشــــــهادة، وتطبيقاً لذلك قضــــــت  الإجرا  لا يرتب البطلا  وإ  كا  يؤمر على

تنظيمية لا بطلا  على  إجرا ات 112سمال الشهود وفقاً للمادة  إجرا اتمحكمة النقض المصرية بأ  

. أحالت المادة 247إجرا ات 112للمحكمة تقدير شـــــــــهادة الشـــــــــاهد المؤداه على خلاف المادة و موال تها 

جنائية المصـــــــــــري إلى تطبيق أحكام الشـــــــــــهادة في المحكمة فيما يوص ال جرا اتالإ( من قانو  116)

 287و 286و 285و 283حلف اليمين في ال صـــل الســـابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني المواد 

الجنائية المصــــــري والتي تتحدث عن أو ــــــال الشــــــهادة أمام المحكمة ورد  جرا اتالإمن قانو   288و

فلســـطيني يوجب على الشـــهود  إجرا ات( 80دا  الشـــهادة. فنص المادة )الشـــهود وأســـباب الإع ا  من أ

الجزائية  جرا اتالإبشـــــــهادتهم على أ  يشـــــــهدوا بالحق، ولم يضـــــــع قانو   الإدلا أ  يحل وا اليمين قبل 

ال لســــــطيني والمصــــــري صــــــيغة محددة لحلف اليمين يلزم الشــــــاهد باتباعها إلا أ  العمل جرى على أ  

تابه الذي يدين به بأنه سيشهد الحق ولا شي   ير الحق وبدو  زيادة أو نقصا ، يحلف الشاهد على ك

الك أ  الهدف من اليمين هو تذكير الشـــــــاهد بأنه بين يدي الله وســـــــوف يتعرض لغضـــــــبه إ  قال  ير 

                                                           
 مصري. إجرا ات، قانو  113أنظر المادة  245
 ي.افردنالمحاكمات  أصول، قانو  71أنظر المادة  246
 ق. 61لسنة  23075، طعن رقم 988، ن154، ق44، مجموعة أحكام النقض، س1993-11-15نقض  247
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الحقيقة، وبهذا المعنى تقول محكمة النقض المصــــــــرية بأ  في الحلف تذكير الشــــــــاهد بالإله القائم على 

 248.وتحذيره من سوطه عليه إ  هو قرر  ير الحقكل ن س 

ويرى البعض بأنه إاا كا  من الجائز ألا يحلف الشـــــــــاهد اليمين عند ســـــــــؤاله أمام المحكمة بعد أ  

أدى اليمين بصدد شهادته السابق سماعها، فإ  هذا الحكم لا يطبق بصدد سلطة التحقيق إا يجب في 

اليمين حتى ولو كا  قد سبق حل ه في جلسة سابقة من كل مرة يسمع فيها الشوص كشاهد أ  يحلف 

جلســــــــــــــــات التحقيق. وعلــة الت رقــة هي أ  الاتهــام يكو  قــد تحــدد أمــام المحكمــة بــالتهم المرفوعــة عنــه 

يجوز لســــــــــــــلطة التحقيق  هالدعوى، بينما في مرحلة التحقيق يكو   ير محدد بعد. ويترتب على الك أن

ه أقوالحلف اليمين في جلســـــــــة أخرى وتوجه الاتهام ما دامت أ  تعيد ســـــــــؤال الشـــــــــاهد الذي ســـــــــبق أ  

 249.الجديدة قد سمعت دو  حلف اليمين ويعتبر هذا استجواباً صحيحاً 

 الإدلا حلف اليمين من قبل الشــــــــــــاهد يكو  قبل  أ فلســــــــــــطيني نجد  إجرا ات 80وبموجب المادة 

بشـــــهادته، بمعنى أنه لا يجوز ســـــمال شـــــهادته ومن مم تحلي ه اليمين على أ  ما قاله صـــــحيح ومطابق 

للحقيقة، إا قد يدخل الك في باب الإكراه المعنوي، إا قد يحرد الشــــاهد عن عدم حلف اليمين خوفاً من 

 250.أ  يظهر بأنه كااب

( من 72/1، 71، 70تقابل المواد )ي والت لســــــــطيني ال ةجزائيال جرا اتالإ   قانو من ( 80فالمادة )

ية ببطلا  الشهادة المدونة دو  افردنقضت محكمة التمييز ، لهذا 251يافردنالمحاكمات  أصولقانو  

حلف يمين، فقررت بأنه وحيث أ  القانو  يوجب الاســتمال لشــهادة الشــهود بعد تحلي هم القســم القانوني 

وحيث أ  من الوا ــح من أوراق التحقيق المرفقة بطلب إاا كانوا قد بلغوا من العمر خمس عشــرة ســنة. 

                                                           
 .442، ن82، رقم 12، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1961إبريل سنة  17نقض  248
 .417، ن1، هام  1الجنائية، د الإجرا اتمأمو  سلامة، قانو   249
 .97، مرجع سابق، ن2الجزائية ال لسطيني، د الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   250
 ي.افردنالمحاكمات  أصول، قانو  72/1، 71، 70أنظر المواد  251
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فادات لا تعتبر قانونية د تحلي هم القســـــــم فإ  هذه الإالمدونة لم تؤخذ بع شـــــــوانالتســـــــليم أ  إفادات اف

 252.بالمعنى المتقدم اكره وبالتالي فلا يجوز الاعتماد عليها في طلب التسليم

 253.وقضت أيضاً بعدم جواز الاعتماد على إفادة المشتكي التي يؤديها بدو  قسم في إدانة المتهم

المقارنة أوجبت على وكيل النيابة تحرير محضـــر بشـــهادة ة جرائيالإالتشـــريعات أن  فمن هنا نلاحظ

ه، ويكو  حلف اليمين أمام كاتب التحقيق، ويدو  كاتب أقوالالشـــــــــــــــاهد يدو  فيه كاتب التحقيق كافة 

المصـــــــري أوجب في المادة  ه وكيل النيابة، ونلاحظ أ  المشـــــــرلالتحقيق كافة افســـــــئلة التي يوجهها إلي

كل من القا ـــي )قا ـــي التحقيق( والكاتب بو ـــع إمضـــائهم على كل  على جرائيمن قانونه الإ 114

صـــــــــ حة أول بأول، وهو ما لم ينص عليه المشـــــــــرل ال لســـــــــطيني، وإ  كا  قد نص على الك في حالة 

 امتنال الشاهد على التوقيع على إفادته.

عليها  تحوي مضــمو  تلاوة الشــاهد عليه ومصــادقته ال لســطيني جرا اتالإ( من قانو  81فالمادة )

"تتلى على الشــاهد إفادته ويصــادق عليها بتوقيعه أو ببصــمة إةــبعه، إذا امتنع أو تنص على أنه: ف

فال قرة  تعذر الأمر عليه يشــــــار ذلك في المحضــــــر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقين".

من هذه المادة توجب على وكيل النيابة بعد انتهائه من تدوين الإفادة للشـــــــــــاهد كما أدلى بها أ   افولى

 إصــــبعهيقوم بتلاوتها عليه ويطلب منه أيضــــاً المصــــادقة عليها بتوقيعه إ  كا  يقرأ ويكتب أو ببصــــمة 

ه أو أ  هنا  أقوال إ  كا  أمي، أما ال قرة الثانية فهي تنص على حالة امتنال الشــاهد عن التوقيع على

على شــــــــــــــهادته يتوجب على وكيل النيابة وكاتب التحقيق أ  يقوما بالتوقيع ظروف تحول دو  توقيعه 

 على إفادته.

                                                           
 .1982يين، لسنة افردن، مجلة نقابة المحاميين 1165، ن99/82تمييز جزا  رقم  252
 .322، ن1953يين، لسنة افردن، مجلة نقابة المحامين 23/35تمييز جزا  رقم  253



90 
 

، وتمامل المادة 254قانو  جزائي مصـــــري  114لمشـــــرل ال لســـــطيني تطابق المادة ا( من 81فالمادة )

 255.يافردنالمحاكمات  أصول( من قانو  72)

على كل من وكيل النيابة المحقق وكاتب التحقيق التوقيع على إفادة  أوجبالمشـــــرل ال لســـــطيني  إ 

المحقق وكاتب التحقيق في  بينما المشـــــــرل المصـــــــري أوجب على كل منالشـــــــاهد الممتنع عن التوقيع، 

جميع افحوال التوقيع على كل صــــ حة من صــــ حات محضــــر إفادة الشــــاهد، ومع الك فإ  عدم توقيع 

 اهد لا يؤمر على صحة ما أمبته المحقق في المحضر من شهادة. الش

لا  الإمبات ر الجلسـة من توقيع شـاهدوتطبيقاً لذلك قضـت محكمة النقض المصـرية بأ  خلو محضـ

 114هما، والك أ  ما نصـــــت عليه المادة أقوالولا يؤمر في ســـــلامة الحكم الذي أخذ ب جرا اتالإيبطل 

التنظيميـــــة التي لم يرتـــــب القـــــانو  البطلا  على  جرا اتالإجنـــــائيـــــة إنمـــــا هو من قبيـــــل  إجرا ات

 256.موال تها

ي، نجد أنه أكثر تنظيماً، إا أنه إلى جانب إلزامه افردنأنه عندما نقار  مع المشـــــــرل ا نرى فمن هن

شــهادته، فإنه ألزم بللمدعي العام وكاتبه بالتوقيع على كل صــ حة من الصــ حات التي أدلى بها الشــاهد 

المدعي العام بذكر عدد الصـــــ حات في آخر المحضـــــر. وبعد الانتها  من التحقيق نهائياً يقوم المدعي 

المستمعين ويحدد به تاريخ سمال كل واحد منهم وعدد ص حات  شوانالعام بتنظيم جدول بأسما  اف

 جرا اتالإدخل في باب ي تافردنالمحاكمات  أصــــــــــــــول( من قانو  72محا ــــــــــــــر إفادتهم. فالمادة )

 التنظيمية التي لا يترتب على موال تها أي بطلا  كما قضت بذلك محكمة النقض المصرية.

يجوز -1"على أنه:  ( قانو  جزائي فلسطيني82ادة )المأما عند توجيه افسئلة للشاهد فلقد نصت 

الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقن المفوض سؤال  أقوالللخصوم بعد الانتهاء من سماع 
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يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي ســؤال للشــاهد لا -2الشــاهد عن نقاط لم ترد في شــهادته. 

 جرا اتالإ( من قانو  115فهي تطابق المادة )ةــــلة له بالدعوى أو غير مجد في كشــــف الحقيقة". 

 258.يافردنالمحاكمات  أصولمن قانو  ( 74من المادة ) افولىوتمامل أيضاً ال قرة  257،المصري 

لوصــوم إبدا  ملاحظاتهم على شــهادة مصــري بأنها تجيز ل إجرا ات 115نلاحظ على نص المادة 

الشــاهد بعد الانتها  من ســماعها، افمر الغير جائز وفق التشــريع ال لســطيني، بمعنى أ  هنا   ــمانه 

وقررها للوصــــــوم لم يقررها المشــــــرل ال لســــــطيني، إلا أ  المشــــــرل أخرى نص عليها المشــــــرل المصــــــري 

ال لســطيني كما هو حال المشــرل المصــري أجازا للوصــوم أ  يطلبوا من المحقق ســوا  كا  وكيل النيابة 

الشــــــاهد على نقاط أخرى لم ترد في  أقوالأو الم وض بالتحقيق أو قا ــــــي التحقيق في مصــــــر ســــــمال 

 شهادته يذكرونها للمحقق.

وهنا يتوجب على المحقق الاســــــــــــــتجابة إلى طلب الوصــــــــــــــوم بمعنى أنه يجب عليه قبول طلب  

الوصــوم بتوجيه أســئلة إلى الشــاهد عن أمور لم يبديها الشــاهد في شــهادته، إلا أنه وفي جميع افحوال 

 أبقى المشرل على السلطة التقديرية للمحقق في تقدير الشهادة من حيث السماح له في رفض أي سؤال

 يطلبه الوصــــوم ليس له أي صــــلة في القضــــية أو  ير مجد في كشــــف الحقيقة أو فيه مســــاس بالغير.

نلاحظ على هذه النصـــــون  ـــــمانات مهمة قررها المشـــــرل للدفال عند ســـــمال الشـــــهود، مما يعني أ  

 المتهم من حقه الحضــــــور أمنا  قيام وكيل النيابة أو المحقق بســــــمال الشــــــهود، ويجوز للمتهم و يره من

ها مجدية ولصــــالحهم مع الإبقا  على الســــلطة الوصــــوم في الدعوى الجزائية توجيه افســــئلة  التي يرون

 259.التقديرية للمحقق في قبول أو رفض توجيه أي سؤال
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ومن أهم  ـــــمانات الدفال عدم جواز ســـــمال المتهم كشـــــاهد، فالحصـــــول على معلومات من المتهم 

وقد أحاطها القانو  وبالتحديد الاستجواب بضمانات لا وجود إنما يكو  عن طريق سؤاله أو استجوابه، 

لها في الشــــــهادة، ومن مم يكو  ســــــمال المتهم كشــــــاهد إهدار لهذه الضــــــمانات، فتكو  شــــــهادته باطلة، 

 260.إلى الك فإ  تحلي ه اليمين بعد إكراها يصم الاعتراف الذي يصدر عنه بالبطلا   افةوبالإ

التحقيق بحضــــورهم ومواجهتهم باســــتثنا   إجرا ات  تتم جميع ي للوصــــوم بأافردنفســــمح المشــــرل 

الشـــــــــهود، فهو موالف لما هو عليه الحال في فلســـــــــطين ومصـــــــــر، إا يمتنع على  أقوالإجرا  ســـــــــمال 

 المشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشوصي ووكلائهم.

ال لســطيني ال قرة  جرا اتالإ( من قانو  83المادة )أما عند ســمال الشــهادة على ســبيل الاســتئناس ف

الذين لم يتموا الخمس  شــــخا تســــمع على ســــبيل الاســــتئناس إفادة الأ-1"تنص على أنه:  افولى

المصـــــــري  جرا اتالإمن قانو   116فهي تقابل المادة  عشـــــرة ســـــنة من أعمارهم دون حلف اليمين"

ل. 288، 287، 286، 285، 283والتي تنص على أنه: لتطبق فيما يوتص بالشـــــــــــــهود أحكام المواد 

 261.يافردنالمحاكمات  أصولمن قانو   153و المادة  74وتمامل أيضاً المادة 

في أ  شــهادة الشــهود المذكورين أعلاه تكو  على  ا كل من المشــرل ال لســطيني والمصــري يت ق إن

ســـبيل الاســـتئناس أو الاســـتدلال، إلا أ  المشـــرل ال لســـطيني اعتبر هذه الشـــهادة على ســـبيل الاســـتئناس 

للشاهد الذي لم يتم الوامسة عشرة من عمره بينما المشرل المصري اعتبر سن الرابعة عشر من العمر 

على ســــبيل الاســــتدلال أم لا، بمعنى أ  شــــهادة الشــــاهد البالغ من المعيار في اعتبار شــــهادة صــــاحبها 

شــأنها شــأ  شــهادة أي شــاهد  الإمباتعشــر ونصــف في مصــر تعتبر شــهادة لها قيمتها في  أربعةالعمر 

 آخر على عكس المشرل ال لسطيني الذي اعتبرها على سبيل الاستئناس.
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بشـــــهادة شـــــاهد قامت منازعة جدية وقضـــــت أيضـــــاً بأنه على محكمة المو ـــــول إ  هي رأت افخذ 

حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشــــــــــــــاهد بأنه  ير مميز أ  تحقق هذه المنازعة بلو اً إلى 

 262. اية افمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما ي ندها

ميزاً فإ  كا   ير مميز فلا تقبل شهادته وقضت أيضاً بأنه يجب لدخذ بشهادة الشاهد أ  يكو  م

 263.ولو على سبيل الاستدلال

وقضـــــت محكمة النقض المصـــــرية بأ  العبرة ببلوغ هذا الســـــن وقت أدا  الشـــــهادة وليس وقت العلم 

 264.بالواقعة

عشــــــر عاماً في مصــــــر ومن يقل عن خمســــــة عشــــــر عاماً في  أربعةشــــــهادة من يقل عن  إا  

الاســـتدلال، وفي هذا الشـــأ  تقول محكمة النقض المصـــرية: مذهب  ا اتإجر فلســـطين تعتبر إجرا  من 

الشـــارل في الت رقة بين الشـــهادة التي تســـمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاســـتدلال والتي تســـمع 

الذين قضـــــــى بعدم تحلي هم اليمين هم أقل مقة ممن أوجب  شـــــــوانبغير يمين، يوحي بأنه يرى بأ  اف

التي يدلى بها على ســبيل الاســتدلال  قوالعليهم حل ها، ولكنه مع الك لم يحرم على القا ــي افخذ باف

 265.إاا آنس فيها الصدق

 شواناليمين القانونية هو أ  المشرل قدر أ  اف شوانالعبرة من عدم تحليف هؤلا  اف إا  

، ومع الك فإنه إ  حصـــــــــــــــل 266وجب عدم تحلي هم اليمين هم أقل مقة ممن أوجب عليهم حل هاالذين أ

اليمين عند ســـــــــــمال شـــــــــــهادتهم من قبل المحقق فلا يترتب على الك بطلا   شـــــــــــوانوحلف هؤلا  اف
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شــــــهادتهم وإنما تبقى شــــــهادتهم من قبيل الاســــــتدلال التي يتر  تقديرها للقا ــــــي، وتطبيقاً لذلك قضــــــت 

قض المصـــــــــرية بأنه لا يجوز أ  يترتب البطلا  على اتواا  ـــــــــما  على ســـــــــبيل الاحتياط محكمة الن

 267.قضى به القانو  عندما أوجب أدا  اليمين حملًا للشاهد على قول الصدق

عشــر ســنة في مصــر وخمســة عشــرة  أربعةوالطعن في البطلا  في إفادة الشــاهد الذي يقل عن  

ام محكمة المو ول بمعنى أنه بطلا  نسبي يجب التمسك به سنة في فلسطين يجب إمارته فول مرة أم

 من صاحب المصلحة ولا يجوز إمارته أول مرة أمام محكمة النقض. 

وفي هذا الشــأ  قضــت محكمة النقض المصــرية بجواز ســمال الشــهود الذين لم يبلغ ســنهم أربع  

اا آنس القا ي فيها الصدق. هم على سبيل الاستدلال إأقوالعشرة سنة بدو  حلف يمين. جواز افخذ ب

المجني عليه بدعوى عدم اســـــتطاعته التمييز.  أقوالالنعي على المحكمة اعتمادها بصـــــ ة أصـــــيلة على 

 268.عدم إمارته فول مرة أمام محكمة النقض

فإ  أهلية الشــــــــــــاهد للشــــــــــــهادة المعتبرة دو  حلف  74ي وفقاً للمادة افردن جرائيالإ أما القانو   

أردني جعلت أهلية الحلف  أصــــــــول 158اليمين هي إتمام الرابعة عشــــــــر من العمر في حين أ  المادة 

من قانو   226و 83أمام المحكمة خمســـة عشـــر ســـنة، بينما لم ي رق المشـــرل ال لســـطيني في المادتين 

لف للشــــــاهد بين أدائها في النيابة أو المحكمة بل جعلها واحدة وهي بلوغ ســــــن بين أهلية الح جرا اتالإ

الوامســـة عشـــر من العمر، ولم يعطي المشـــرل أي من الجهتين حق تحليف الشـــاهد إاا لم يتم الوامســـة 

ي قد افردنعشــــــــر من العمر من عمره ســــــــوا  كا  ي هم كنه اليمين أم لا ي همه، في حين أ  المشــــــــرل 

العــام أو المحكمــة من تحليف الشــــــــــــــــاهــد اليمين إاا كــا  لا يــدر  كنــه اليمين، بم هوم أع ى المــدعي 

عشــــــــــــــر عاماً من الممكن تحلي ه اليمين في ظل القانو   أربعةالشـــــــــــــــاهد الذي يقل عمره عن  الموال ة

                                                           
 ق.35لسنة  716، طعن رقم 121رقم  ،618، ن16، مجموعة أحكام النقض، س1965يونيو،  22نقض  267
، 161، 24، س1973-6-24قضائية ونقض  43، لسنة 121، طعن 91،335، 24، س1973-4-1نقض  268

 قضائية. 43لسنة  448، طعن رقم 172



95 
 

 ي إاا كا  ي هم أو يدر  كنه اليمين، وتقدير فيما إاا كا  الشــــــــاهد ي هم كنه اليمين من عدمه هوافردن

 269.من المسائل التي يعود تقديرها للمدعي العام

يـــة قـــد تـــدخلـــت في تقـــدير محكمـــة افردنومع الـــك نجـــد أنـــه في أحـــد قرارات محكمـــة التمييز  

الجنايات الكبرى كمحكمة مو ــول في مســألة تقدير المحكمة ل هم كنه اليمين فقضــت بأ  كو  محكمة 

عمره أحد عشر عاماً فسباب منها أنه لا يدر  كنه  الجنايات الكبرى لم تقبل شهادة المجني عليه الذي

اليمين حيث وجهت إليه أســــــئلة عن جزا  من يكذب فأجاب جزاؤه النار وعن يوم القيامة فلم يعرف فإ  

أجوبة المجني عليه لا ت يد عدم إدراكه لليمين ف  يوم القيامة  ير معروف لا للشـــــــــــــــاهد ولا للمحكمة 

ذه الوقائع يعود لمحكمة المو ــــــــــول إلا أنه يقتضــــــــــي أ  يكو  الاســــــــــتنتاد ولهذا فإنه وإ  كا  تقدير ه

 270.معقولاً 

ي وال لســــــــطيني يت ق على أ  الشــــــــهادة المأخواة على ســــــــبيل افردنالمشــــــــرل  أن يرى الباحثو  

ي لا تعتبر كاملة ولا افردنالاســـــتئناس وفق التعبير ال لســـــطيني أو على ســـــبيل المعلومات وفق التعبير 

 للإدانة ما لم تكن معززة ببينة أخرى.تصلح 

"لوكيل ال لســـــــــطيني على أنه:  جرا اتالإمن قانو  مواجهة الشـــــــــهود  ( في84وأخيراد تنص المادة )

فلا مقابل لهذه النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك". 

 271.المصري  جرا اتالإمن قانو   112ابل نص المادة ي وتقافردنالمحاكمات  أصولالمادة في قانو  

أ  افمر جوازي لوكيل النيابة في القانونين المصــــــري وال لســــــطيني، فإ  رأى أ   فمن هنا نجد 

تقتضــي مواجهة الشــهود ببعضــهم أو مواجهتهم بالمتهم فله  -لكشــف الحقيقة–من مصــلحة التحقيق 

                                                           
 .110الجزائية ال لسطيني، الجز  الثاني، ن الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   269
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الشــــــــــهود مع المتهم للتعرف عليه إ  كا  هو الجاني أم إجرا  مثل هذه المواجهة، كأ  يتم مواجهة 

لا، إ  كا  متواجداً أمنا  ارتكاب الجريمة أم لا، أو مواجهتهم بالمتهم للتأكد من العبارات التي قالها 

 الجريمة المضبوطة معه أمنا  ارتكاب الجريمة. مباتأمام الشهود، أو لإ

 والفروع والزوج وزوجته ةولالشهادة بين الأ: المطلب الثالث

"يعفى الجزائية ال لســــــــــــــطيني تنص على أنه:  جرا اتالإ( ال قرة الثانية من قانو  83فالمادة ) 

 . المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم" أةول

جزائي فلسـطيني في حكم لا مقابل له في التشـريع  إجرا ات( 83فال قرة هذه جا ت من المادة ) 

و  من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي يع المتهم وفروعه وزوجه  أصولالمصري، ف

منهم، فـــافب مع ى من حلف اليمين أمـــام وكيـــل النيـــابـــة إاا كـــا  المتهم ابنـــه في أيـــة جريمـــة مع أيــة 

فلســـــطيني، أما إاا وقعت الجريمة على  إجرا ات 83دة شـــــوص  ير هؤلا  المنصـــــون عليهم في الما

فهنا لا يحق لدب أ   ،الشـــاهد أو أحد أقاربه كما لو كا  المتهم ابن الشـــاهد وارتكب الجريمة  ـــد أبيه

 يمتنع عن حلف اليمين، فهذا هو المقصود من عبارة )ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم(.

فلســــــــطيني، إلا أنه وفي ظل  إجرا ات 221قابل نص المادة مصــــــــري ت إجرا ات 286فالمادة  

من  116عدم وجود نص كما هو حال التشـــريع ال لســـطيني وبما أ  المشـــرل المصـــري أحال في المادة 

الامتنال عن  شــــــــــوانفإننا نســــــــــتطيع أ  نقرر بأنه يجوز لهؤلا  اف 286إلى المادة  جرا اتالإقانو  

اليمين كما هو الحال  وليس فقط الامتنال عن حلفأو قا ــــي التحقيق أدا  الشــــهادة أمام وكيل النيابة 

 في فلسطين.

 أصــولالمشــرل ال لســطيني لم يســتودم صــيغة الجواز في حلف اليمين من قبل  وهنا نلاحظ بأن

 أصــولاســتودام عبارة يع ى بمعنى أنه يتوجب على وكيل النيابة إع ا  تهم أو فروعه أو زوجه وإنما الم

المتهم أو فروعه أو زوجه من حلف اليمين عند الاســــــــــتمال إلى شــــــــــهادته ما لم تكن الجريمة قد وقعت 
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على أي منهم، وإلا اعتبرت شــــــــهادتهم باطلة لما فيها من إكراه تعمد المشــــــــرل الابتعاد عنه في ســــــــمال 

واحتراماً لهذه شهادتهم بسبب صلة القرابة وما تتسبب به هذه الصلة من عواطف قد تؤمر في شهادتهم، 

هم، ولم يتر  افمر جوازي أقوالب الإدلا يع يهم من العواطف أع اهم المشـــــــرل من حلف اليمين ولكن لم 

هم وبذات الوقت أع اهم أقوالب الإدلا زمهم بلهم كما فعل المشــــرل المصــــري، وإنما أأقوالب الإدلا لهم في 

 272.من حلف اليمين

المصــــــــــــــري تقول محكمة النقض المصــــــــــــــرية:  جرا اتالإمن قانو   286وتطبيقاً لحكم المادة  

الجنائية أ  الشـــــاهد لا تمتنع عليه الشـــــهادة بالوقائع التي  جرا اتالإمن قانو   286مؤدى نص المادة 

رآها أو ســـمعها ولو كا  يشـــهد  ـــده قريباً أو زوجاً له، وإنما أع ي من أدا  الشـــهادة إاا أراد الك، وأما 

فإنه يمنع أحد الزوجين من أ   -الحالي الإمباتمن قانو   67المادة –افعاتنص المادة من قانو  المر 

ي شي بغير ر ا  الآخر ما عساه يكو  أبلغه به أمنا  قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع 

 273.الدعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر

 إجرا ات 221أردني فهو يت ق مع ما جا  في المادة  أصـــــــــــــول 155و 153أما ما ورد في المواد 

فلســــطيني من حيث عدم جواز شــــهادة من وردوا في هذه المواد إلا في حال وقول الجريمة على أحدهم، 

ية بمنع افردنالمحاكمات الجزائية قضــــــت محكمة التمييز  أصــــــولمن قانو   153وتطبيقاً لحكم المادة 

 274.المتهم أو فروعه أو زوجه عليه أصولقبول شهادة أي من 

أو فرول أو زود المتهم أو الظنين من قبل المدعي  أصـــولي يســـمح بســـمال شـــهادة افردنفالمشـــرل 

العام في حالة واحدة فقط وهي حالة ما إاا كانت إفادتهم مقدمة على ســــــــــــــبيل الدفال عن المتهم أو 

ذه الحــالــة يجــب على المــدعي العــام تحلي هم هم، وفي هــأقوالبــ الإدلا الظنين، بمعنى أنهم ير بو  في 
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أردني ولا يع و  من اليمين، وفي كل افحوال من  أصـــــــــــــول 71اليمين المنصـــــــــــــون عليها في المادة 

الجرم المســــند إلى المتهم أو الظنين، وبهذا المعنى حكمت  مباتالممكن الاســــتناد إلى هذه الشــــهادات لإ

للمجني عليه لا تمنع من افخذ بشــهادته متى اقتنعت  اتالإمبمحكمة النقض المصــرية بأ  قرابة شــاهد 

 275.المحكمة بصدقها

 واجبات الشهود وجزاء الإخلال بها :المطلب الرابع

الجزائي ال لسطيني في إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد  جرا اتالإ( من قانو  85تنص المادة )

يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فدذا ، الأولى"إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة على أنه: 

 تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه".

نلاحظ هنا بأ  المشــــرل ال لســــطيني قد أوجب على وكيل النيابة ابتدا  دعوة الشــــهود بموجب مذكرة 

من قانو   78هم حســب نص المادة أقوالأو دعوة تبليغ تصــل إليه قبل أربع وعشــرين ســاعة من ســمال 

يتم اســـــتدعائه مرة مانية  افولى، وبعد هذه الدعوة في حال عدم حضـــــور الشـــــاهد ر م دعوته جرا اتالإ

إحضـــار بحقه ويتم بموجب مذكرة حضـــور وفي حال امتناعه عن الحضـــور يصـــدر وكيل النيابة مذكرة 

بة إحضــــــار الشــــــاهد بموجب مذكرة إحضــــــار جلبه وإحضــــــاره بالقوة، وهذا يعني أنه لا يجوز لوكيل النيا

لمجرد تمنع الشــــــــــاهد عن الحضــــــــــور فول مرة وإنما يجب عليه اتبال هذه القواعد التنظيمية الواصــــــــــة 

ســـــطر مذكرة إحضـــــار بحقه والثانية ومن مم ي افولىد للمرة بإحضـــــار الشـــــهود، فينظم مذكرة تبليغ شـــــاه

ي، الك أ  الشــاهد ملزم للحضــور أمام افردنالمصــري و  للمرة الثالثة. إلا أ  افمر موتلف في القانونين

المدعي العام أو وكيل النيابة أو قا ــي التحقيق بمجرد إبلا ه بالحضــور أمامهم، وفي حال تول ه عن 
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الحضـــور بعد دعوته رســـمياً جاز لقا ـــي التحقيق تغريمه بمبلغ لا يتجاوز الومســـين جنيهاً بعد ســـمال 

 276.جاز للمدعي العام تغريمه مبلغ خمسة دنانير فرد االنيابة العامة، وفي  أقوال

"إذا تعذر صـــحية على أنه:  ( قانو  جزائي فلســـطيني عند تعذر الشـــاهد فســـباب86وتنص المادة )

ه إذا كان مقيماً في أقوالحضور الشاهد لأسباب ةحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع 

خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك  دائرة اختصــاةــه، أما إذا كان مقيماً 

 الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقين".

وتمــــامــــل المواد  277المصــــــــــــــري  جرا اتالإمن قــــانو   121هــــذه المــــادة تطــــابق المــــادة أن  نجـــد

يت قا  في حالة ي افردنو فالمشــــرل ال لســــطيني  278،يافردنالمحاكمات  أصــــولمن قانو   78،79،80

ه فإ  وكيل النيابة ملزم بالانتقال إلى أقوالمرض الشــــــــــــاهد وتعذر حضــــــــــــوره إلى النيابة العامة للإدلا  ب

ينتقل اات وكيل ه، فإ  كا  متواجداً في دائرة اختصان وكيل النيابة المحقق أقوالمكا  وجوده لسمال 

ته، أما إاا كا  متواجداً في دائرة اختصــان تورد عن دائرة اختصــان وكيل النيابة ويســتمع إلى شــهاد

النيابة المحقق، فعلى افخير أ  ينيب وكيل النيابة الموتص لسمال شهادة الشاهد ومن مم يرسل وكيل 

( من القانو  79النيابة المناب إفادة الشـــــــــاهد في ظرف موتوم إلى وكيل النيابة المنيب. ونص المادة )

فلسطيني جا  ملزماً لوكيل  إجرا ات( 86ي جا ت على سبيل الجواز لا اللزوم، أما نص المادة )دنافر 

مصــري لم تتطرق بافصــل إلى مو ــول الإنابة فنها بافصـل  إجرا ات( 121النيابة، أما نص المادة )

 . أو قا ي التحقيق المحقق الشاهد خارد دائرة اختصان وكيل النيابة إقامةلم تتطرق إلى 
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( من قانو  87أما في حالة الشــــــــاهد الذي لا تمنعه حالته الصــــــــحية من الحضــــــــور فتنص المادة )

"إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشــاهد الصــحية لم تكن لتمنعه من ال لســــطيني على أنه:  جرا اتالإ

فالمشـــرل ال لســـطيني جعل جزا  من يتولف عن الحضـــور الحضــور فله إةــدار مذكرة إحضــار بحقه". 

للشـــــهادة ويتحجج بســـــبب حالته الصـــــحية وفي حال اكتشـــــف عدم صـــــحة هذا العذر فإنه تصـــــدر مذكرة 

فهي تبين أنه في مصـــري  إجرا ات( 121إحضـــار بحقه وجلبه بالقوة من قبل وكيل النيابة، أما المادة )

الشـــاهد بســـبب حالته الصـــحية وتبين له عدم صـــحة العذر حال انتقال قا ـــي التحقيق إلى مكا  وجود 

فــإنــه جــاز الحكم على الشـــــــــــــــاهــد بغرامــة لا تتجــاوز مــائتي جنيــه، وفي كــل افحوال يجوز  منــه،المقــدم 

ي فنص افردنللمحكوم عليه الشـــاهد أ  يطعن في الحكم بطرق المعار ـــة أو الاســـتئناف. أما المشـــرل 

بلغ خمسة دنانير في حال تول ه عن الحضور بدو  سبب معقول ( على تغريم الشاهد م75في المادة )

 من قبل المدعي العام. 

من  (88أما في حال حضــــــور الشــــــاهد وامتناعه عن أدا  الشــــــهادة أو حلف اليمين فتنص المادة )

"إذا حضــــر الشــــاهد وامتنع عن أداء الشــــهادة، أو عن حلف ال لســــــطيني على أنه:  جرا اتالإقانو  

من قبل المحكمة المختصـــــة بغرامة لا تقل عن خمســـــين ديناراً ولا  مقبول، يعاقبذر اليمين بدون ع

تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة أســـــــــبوع أو بكلتا 

 العقوبتين، فدذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفائه من العقوبة". 

( 119ي، ولكن تمــامــل نص المــادة )افردنالمحــاكمــات  أصــــــــــــــوللا مثيــل لهــذه المــادة في قــانو  و 

 279.مصري  إجرا ات

فالمشــــــرل المصــــــري كا  أكثر توفيقاً من المشــــــرل ال لســــــطيني حيث أنه أع ى الشــــــاهد الممتنع عن 

حقيق حســــــب الشــــــهادة أو حلف اليمين أمام قا ــــــي التحقيق في حال عدوله عن امتناعه قبل انتها  الت
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مصـــــري، وعليه فإ  الموقف في مصـــــر موتلف تماماً فإاا حضـــــر الشـــــاهد  إجرا ات 119نص المادة 

وامتنع عن أدا  الشـــــــهادة أو حلف اليمين عوقب في الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، 

ما في حال امتنال ويجوز إع اؤه من كل أو بعض العقوبة إاا عدل عن امتناعه قبل انتها  التحقيق، أ

الشـــاهد عن الشـــهادة في المحكمة أو عن حلف اليمين عقوبته في الموال ات  رامة لا تزيد على عشـــرة 

عن امتنـاعه قبـل إق ـال باب جنيهـات وفي الجنح والجنـايات  رامة لا تزيد عن مائتي جنيـه وإاا عدل 

موتلف، الك أ   افرد وقف في المرافعة يع ى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضــــــــــــــها. والم

المحاكمات الجزائية لم ينص على عقوبة الشاهد الممتنع عن الشهادة أو عن حلف اليمين  أصولقانو  

ي على عقوبة الشـــــاهد الممتنع افردن صـــــولمن قانو  اف 165أمام المدعي العام، وإنما نصـــــت المادة 

عن الشــــــهادة أو عن حلف اليمين أمام المحكمة وجعلت عقوبته إيداعه بالســــــجن مدة شــــــهر واحد ما لم 

المحاكمة، وعليه فإنه لا عقوبة على الشــــــــــــــاهد الذي يمتنع عن  إجرا اتيعدل عن امتناعه قبل انتها  

وجود نص يقضــــي بذلك كما هو الحال أمام  أدا  الشــــهادة أو عن حلف اليمين أمام المدعي العام لعدم

المحكمة، وإ  كا  بإمكا  المدعي العام إحالة الشــــاهد الممتنع عن الشــــهادة أمامه أو عن حلف اليمين 

 280.افرد إلى المحاكمة بجرم إنكار العدالة طبقاً لقانو  انتها  حرمة المحكمة المطبق في 

ال لســـــــطيني  جرا اتالإ( من قانو  89أما في حالة موال ة اليمين لعقيدة الشـــــــاهد فنصـــــــت المادة )

ه بعد أقوال"إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين على أنه: 

 تأكيده أنه سيقول الصدق". 

والذي يعطي حق لوكيل النيابة العامة من المشــــرل ال لســــطيني ان رد في هذا النص، أن  يلاحظ هنا

ه بعد تأكيده أقوالمن حلف اليمين لموال ة الك عقائدهم الدينية، ويقوم بتدوين  شــــــــوانإع ا  بعض اف

 أنه سيقول الصدق. 
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ال لسطيني  جرا اتالإ( من قانو  90أما في حالة حلف اليمين من قبل رجال الدين فتنص المادة )

د رجال الدين لتأدية الشـــــــــهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة طلب أن يحلف "إذا ادعى أحعلى أنه: 

اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه 

مقســماً انه ســيجيب بالصــدق على ما يلقى عليه من أســئلة، ثم يعود بشــهادة من ذلك المرجع بأنه 

 وتسمع بعد ذلك شهادته". حلف اليمين 

( من قانو  76المصري، ولكن تطابق المادة ) جرا اتالإلا مقابل لهذه المادة في قانو   نلاحظ أ 

، فهذه المادة تبين أنه إا طلب رجل دين من وكيل النيابة أو المدعي 281يافردنالمحاكمات  أصــــــــــــــول

  يرســـله إلى وكيل النيابة أ  يجيب طلبه بألى العام بأ  يؤدي اليمين أمام أســـق ه أو رئيســـه الديني، فع

من بعد الك بشــهادة من رئيســه  أي منهما مباشــرة ويكل ه بأدا  اليمين أمامه بأنه ســيقول الصــدق ويعود

 بأنه سيقول الصدق. الديني تبين بأنه أدى اليمين أمامه

في   ــافةو الإال لســطيني فتمثل في مجملها حظر الشــطب أ جرا اتالإ( من قانو  91أما المادة )

في محضـــر  إضـــافة"لا يجوز أن يحصـــل حك أو شـــطب أو محضـــــر الشـــــهادة والتي تنص على أنه: 

الشـــــــــهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقين التوقيع عليه، وإلا عد الشـــــــــطب أو 

  .لاغياً" ضافةالإ

 73، وأيضـــــاً في المادة 282المصـــــري  جرا اتالإمن قانو   113هذا الحكم جا  في المادة  أ  نجد

 283.يافردنالمحاكمات  أصولمن قانو  
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قد  إ ــافةفالمشــرل ال لســطيني أوجب على وكيل النيابة والكاتب التوقيع على أي حك أو شــطب أو 

الشاهد حتى يعتبر لها قيمتها القانونية ولم يشترط توقيع الشاهد كما فعل  أقوالتمت في محضر سمال 

فهو  قوالوالمصـــــــري، إا أ  العبرة هنا بالمحقق وكيل النيابة والكاتب الذي يدو  افي افردنالمشـــــــرعين 

وعليهم المصـــادقة عليها إاا ما تمت، وبالتالي قد يمتنع الشـــاهد   ـــافةشـــأنهم وهم من نســـبوا في هذه الإ

أو حك أو شــــــطب فيكو  الحل  إ ــــــافةعن التوقيع في حال ما إاا طلب منه الك في كل مرة يتم فيها 

في هذه الحالة هو اكر رفضـــه التوقيع ومن مم توقيع كل من وكيل النيابة والكاتب، فنحن في  نى عن 

أو حك أو شــــــطب قد ترد في محضــــــر إفادة  إ ــــــافةالك إا يك ي توقيع وكيل النيابة والكاتب على أي 

 284.الشاهد

ل على محا ــــــــــــر ( من القانو  الجزائي ال لســــــــــــطيني فهي في محتواها تبين الاطلا92أما المادة )

"للخصـــــــوم ووكلائهم وللمدعي بالحن المدني حن الاطلاع على محاضـــــــر التحقيق وتنص على أنه: 

 التحقين حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك في النيابة". 

ال لســــــطيني جا ت لتو ــــــح مصــــــاريف الشــــــهود وتنص  جرا اتالإ( من قانو  93أما المادة ) 

المصـــــــاريف التي يســـــــتحقونها بســـــــبب  -بناء على طلبهم–يابة للشـــــــهود "يقدر وكيل النعلى أنه: 

 حضورهم لأداء الشهادة". 

من  77، والمادة 285المصـــــــري  جرا اتالإمن قانو   122تقابل المادة  أنها مما ســـــبن نلاحظ 

 286.يافردنالمحاكمات  أصولقانو  
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ال لســــــــــطيني، فقد أعطى المشــــــــــرل ســــــــــلطة تقديرية لوكيل  جرا اتالإمن قانو   93فبموجب المادة 

ه، بينما نجد أ  مالنيابة في تقدير المصـــاريف التي يســـتحقها الشـــاهد بســـبب حضـــوره فدا  الشـــهادة أما

ي لم يقتصــــروا على اكر المصــــاريف التي يتكبدها الشــــاهد للحضــــور فدا  افردنالمشــــرعين المصــــري و 

أردني تنص على أنه ليقرر المدعي  أصول 77ما إاا طلبها، فالمادة الشهادة وإنما أيضاً التعويضات في

 122العام للشــــــــاهد الذي يطلب ن قة انتقاله التعويض الذي يســــــــتحقهل، كذلك افمر كما ورد في المادة 

المصــــــــــــرية إا جا ت على اكر المصــــــــــــاريف والتعويضــــــــــــات، ومن المعروف أ   جرا اتالإمن قانو  

لف عن المصــاريف، فهو قد يشــمل ســبب عطله الكامل عن عمله في الك التعويض بمعناه الواســع يوت

، فالمدعي العام في مدينة عما  ولو كا  بيباً ويوم عمله يقدر بمئة ديناراليوم، فيما لو كا  مثلًا ط

الشــــــاهد من ن س المدينة ملزم بتقديره للتعويضــــــات أخذ هذا المبلغ في الحســــــبا ، على عكس المشــــــرل 

ألزم وكيل النيابة في تقديره فقط تقدير ما يتكبده الشــــاهد من مصــــاريف بســــبب مجيئه ال لســــطيني الذي 

للشــــهادة، مثلًا إاا ما كا  الشــــاهد قادم للشــــهادة من مدينة نابلس أمام وكيل نيابة رام الله، فوكيل النيابة 

د بسبب حضوره ملزم بهذه الحدود في تقديره دو  أ  يكو  ملزم بتقدير التعويض الذي قد يستحقه الشاه

 287.للشهادة من عطل أو ربح فات بسبب قدومه للشهادة

الذي يعي  فيه  ،الشاهد ملتزم بتقديم الشهادة بص ته مواطن من مواطني هذا البلد أ ما تقدم نرى  لكل

هذا المجتمع والك بمساعدة العدالة في كشف  أفرادوينتمي اليه وبالتالي فا  من واجبه الح اظ على 

وبالتالي فا  هذا  إفادته أوبشهادته  بالإدلا عن المتهم  والك عن طريق الزام الشاهد  والإبلاغالجريمة 

الالتزام يعرض الشاهد للجزا ات الموتل ة في حال ااا نكل عن أدا  هذه الشهادة او زور في مضمو  

 288اخ ى معالم الحقيقة . أوهذه الشهادة 
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 المبحث الثاني

 مأحكام الشهادة أمام المحاك

 أحكام الشهادة في القانون الجزائي الفلسطيني :المطلب الأول

 والفروع وزوجته ةولالفرع الأول: الشهادة بين الأ

( من قانو  221أو فرول أو زود المتهم عن أدا  الشــــــــــــــهادة فالمادة ) أصــــــــــــــولفي حالة امتنال 

ه أو أةـــول"يجوز أن يمتنع عن أداء الشـــهادة ضـــد المتهم على أنه: نصـــــت ال لســـــطيني  جرا اتالإ

فروعه أو أقاربه أو أةــهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضــاء رابطة الزوجية، ما لم تكن 

، 289المصــــــــــــــري  جرا اتالإ( قانو  286فهي تمامل نص المادة )الجريمة قد وقعت على أي منهم". 

 290.يافردنالمحاكمات  أصولقانو  ( من 153وتمامل أيضاً نص المادة )

بشــرط أ  لا  وفق القانو  المصــري وال لســطيني، أمام المحكمةيجوز للشــهود الامتنال عن الشــهادة 

ه أقوالمن المذكورين. إ  قرابة الشـــــــــاهد للمجني عليه لا تمنع من افخذ ب على أيتكو  الجريمة وقعت 

وتطبيقاً لذلك قضـــــت محكمة النقض المصـــــرية بأنه إاا كا  الثابت  291.متى اقتنعت المحكمة بصـــــدقها

مما أورده الحكم أ  ما شــــــــــــــهدت به زوجة المتهم افول وزوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما، بل 

وما جا ت به  292.تكو  بمنأى عن البطلا  هاشــــــــهدتا بما وقع عليه بصــــــــرهما واتصــــــــل بســــــــمعهما فإن

وال رول أو الزود عن الشــهادة لا تنطبق على شــهادة  صــولاز امتنال افالقوانين المقارنة بوصــون جو 

ي ولا يرد افردنمن القانو  المدني  35طبقاً للمادة  شــــــوانوالد زوجة المتهم إا لا يعتبر من هؤلا  اف
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من القانو  المدني هي  37القول بأ  أقارب الزوجة أقارب للزود بن س درجة القرابة المبينة في المادة 

 293.رابة اعتباريةق

من  153أو ال رول أو افزواد  ــــــــد المتهم أو الظنين كما جا  في المادة  صــــــــولفإ  شــــــــهادة اف

هم أو أصـــولهؤلا  الشـــهادة  ـــد  اإاا ما أرادو  جائز ســـماعهاي افردنالمحاكمات الجزائية  أصـــولقانو  

 أصــــــــــــــولية بأنه وفي ظل قانو  افردنفروعهم أو أزواجهم أو بالعكس. فلقد قضـــــــــــــــت محكمة التمييز 

من قانو   153منه تمامل المادة  140، الذي كانت المادة 1951المحاكمات الجزائية الصـــــــادر ســـــــنة 

المتهم  ــد شــركائه المتهمين معه  أصــول، تجيز قبول شــهادة 1961المحاكمات الجزائية لســنة  أصــول

 294.نعوا عن الكفي اتهام واحد إلا أنهم لا ير مو  على أدا  الشهادة إاا امت

المتهم أو فروعه أو زوجه عن أدا  الشهادة  أصولية لقبول امتنال افردنواشترطت محكمة التمييز 

 د شركا  المتهم، أ  تكو  الشراكة في ارتكاب الجريمة، وليس مجرد شراكة في قرار الاتهام. فقضت 

المميز  ــده بحجة أنه شــريك  بأنه أخطأت محكمة البداية والاســتئناف بعدم قبول شــهادة المشــتكية  ــد

المحاكمات الجزائية  أصـــــــــولمن قانو   153لمن لا تجوز شـــــــــهادتهما لهم موال ين بذلك أحكام المادة 

ف  الجرم المســـند إلى المميز  ـــده يوتلف عن الجريمة المســـندة إلى كل من ولدي المشـــتكية وزوجها. 

 295.ادتهماولذلك فليس هنا  اشترا  في جريمة واحدة يمنع من سمال شه

أو ال رول أو الزود  ـــــــد  صـــــــولي حصـــــــر الحالات التي يجوز فيها شـــــــهادة افافردنإ  المشـــــــرل 

بعضهما البعض في حالتين فقط هما حالة الضرر الجسماني أو استعمال الشدة، وحالة الزنا، في حين 

أو الزود  ـــــــد  لأو ال رو  صـــــــولأ  افمر موتلف وفق التشـــــــريع ال لســـــــطيني، فتجوز الشـــــــهادة من اف

                                                           
 . 330، ن1996مجلة نقابة المحامين،  254/95تمييز جزا  رقم  293
 .871مجلة نقابة المحامين، السنة الثامنة، ن 112/54 تمييز جزا  رقم 294
 .505شر، نمجلة نقابة المحامين، السنة الثانية ع 43/70تمييز جزا  رقم  295
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ي وفي كل الجرائم افخرى في حال أ  وقعت افردنبعضــــــــــــــهما في الحالتين المذكورتين في التشــــــــــــــريع 

 296.الجريمة على أي منهم

( من قانو  222المتهم أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه فتنص المادة ) أصــــــولأما في حالة شــــــهادة 

المتهم أو زوجه لأداء شـــهادة دفاعاً عنه،  أةـــول"إذا دعي أي من ال لســـــطيني على أنه:  جرا اتالإ

 -ســـواء في الاســـتجواب أو أثناء مناقشـــة النيابة العامة–فدن الشـــهادة المعطاة على الوجه المذكور 

فلا مقابل لهذه المادة في قانو  الجريمة المســـــــــندة إلى المتهم".  إثباتيجوز الاســـــــــتناد إليها في 

 297.يافردنالمحاكمات  أصولمن قانو   415المصري، وتطابق حكم المادة  جرا اتالإ

أســــقط اكر افقارب وافصــــهار إلى الدرجة الثانية عندما يتم دعوتهم للشــــهادة كشــــهود  هنا نجد أنه

دفال، إلا انه جا  على عدم النص على اكرهم من باب جواز الاســــتمال إليهم كشــــهود دفال والاســــتناد 

وال رول  صــــــــــــــولالنص على الــك كمــا هو حــال افإلى شــــــــــــــهــادتهم في إدانــة المتهم، دو  حــاجــة إلى 

أردني فإنه يتعلق فقط في الشـــهادة  أصـــول 154فلســـطين و إجرا ات 222والزوجين. فما ورد في الماد 

أو في المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه ســـــــــــوا  في الاســـــــــــتجواب  أصـــــــــــولالتي يعطيها 

 مناقشة المدعي العام لهم أمام المحكمة. 

 الثاني: الشهادة على السماع عالفر 

"تقبل شهادة من أبلد شخص ال لسـطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  223تنص المادة ) 

كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشـــــــــهادة تتعلن 

 شاهداً في الدعوى".مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها ةلة بها، وكان المبلد نفسه 

                                                           
 .424، ن3الجزائية ال لسطيني، د الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   296
 ي.افردنالمحاكمات  أصول، قانو  154أنظر المادة  297
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من قانو   156المصــــــــــــــري، وتطابق المادة  جرا اتالإلا مقابل لهذه المادة في قانو  نجد أن

ي، فالشـــهادة الســـماعية هي التي لا يكو  فيها الشـــاهد قد عاين الواقعة بن ســـه افردنالمحاكمات  أصـــول

فلسطيني،  إجرا ات 224، و223د وإنما سمع  يره يروي الواقعة، وهذه الشهادة قد عالجتها أحكام الموا

وو ــــــــــعت شــــــــــروط لدخذ بها. أما في ي افردنالمحاكمات الجزائية  أصــــــــــولقانو   من 157و 156و

 الإمباتمصـــــر فلا يوجد أحكام لها، وإنما عالجها ال قه والقضـــــا  في أحكامه، وهي تعتبر أقل قيمة في 

 298.قتنال بها والحكم بموجبهاما يمنع القا ي من الاالشهادة المباشرة، ولكن لا يوجد من 

 299:الشهادة السماعيةشروط قبول 

 ويشترط لقبول الشهادة السماعية ملامة شروط:  

أن تكون الشـــهادة عن قول قاله الشـــاهد في وقت مقارب لوقوع الجرم ســـواء قبله أو بعده ببرهة -1

 وجيزة أو أثناء وقوعه. 

إاا وقع ال عل المزعوم قبل شـــــــهر من تاريخ ية بأنه افردنوتطبيقاً لذلك قضـــــــت محكمة التمييز  

تقديم الشكوى من قبل المشرفة والمجني عليه يقيم في الدار التي تشرف عليها فإ  مرور مدة شهر بين 

قيام المميز  ده ب علته وإخبار المجني عليه للمشرفة ليست مدة وجيزة حتى تقبل شهادتها المنقولة عن 

إليه المحكمة من حيث عدم قبول شــــــــهادة المشــــــــرفة جا  موافقاً  المجني عليه. ولذلك فإ  ما توصــــــــلت

 أقوالها فإنه لا يبقى من البينة ســـــــــــوى أقوالالجزائية وإاا اســـــــــــتبعدنا  صـــــــــــولمن اف 156فحكام المادة 

 300.لا تك ي وحدها للإدانة 158/2وفقاً فحكام المادة  قوالالمجني عليه وهذه اف

                                                           
 ي.افردنالمحاكمات  أصول، قانو  156أنظر المادة  298
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مباشــرة بواقعة لها مســاس بالقضــية، وهي تكون كذلك إذا كانت منتجة في  قوالأن تتعلن هذه الأ-2

 ليس لها مساس بالدعوى فلا تقبل الشهادة عليها. قوالالدعوى، فدذا كانت الأ

عن شـــــخص هو شـــــاهد أيضـــــاً في نفس الدعوى حتى تتمكن المحكمة من  قوالأن تنقل هذه الأ-3

 301.وزن هذه الشهادة

م التي لا تقبل شـــهادتها عملًا الآخر المبنية على الســـمال من زوجة المتهوعليه شـــهادة الشـــاهد  

ال لســطيني إاا تحققت شــروطها، إا يشــترط أ  تكو  الشــهادة  جرا اتالإمن قانو   221المادة  بأحكام

 302.على السمال قد نقلت من شوص هو ن سه شاهد أيضاً 

 جرا اتالإ( من قانو  224دة )أما في حالة شــــــــــــــهادة من أبلغ من المعتدى عليه فتنص الما 

يجوز قبول شـــهادة من أبلد من المعتدى عليه إذا كانت الشـــهادة -1"الجزائي ال لســـــطيني على أنه: 

تتعلن بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالما 

لا يحول دون قبول هذه الشــــــــهادة أن -2ســــــــمحت له الفرةــــــــة بذلك، أو كان على فرا  الموت. 

الشـــخص الذي ةـــدر عنه هذا البلاغ لم يحضـــر كشـــاهد في الدعوى، أو كان قد تعذر حضـــوره في 

المصـــري، ولكن  جرا اتالإفلا مقابل لهذه المادة في قانو  جلســة المحاكمة أو لتغيبه عن فلســطين". 

 303.يافردنالمحاكمات  أصول( من قانو  157تقابل المادة )

المقصـــــود ببرهة وجيزة قيام المجني عليه بإخبار الشـــــاهد في أول فرصـــــة شـــــاهده فيها، كأ   إ 

يقوم ط ل تم الاعتدا  عليه بإخبار والديه بما حصـــــل معه فور عودته للبيت، ومعنى حالما ســـــمحت له 

فيها، فمثلًا  شـــــاهدةبما حصـــــل معه في أول فرصـــــة  ال رصـــــة بذلك، قيام المجني عليه بإخبار الشـــــاهد

                                                           
، شركة المطبوعات 3، ط2ي والمقار ، دافردنالمحاكمات الجزائية  أصولفاروق الكيلاني، محا رات في قانو   301

 .281، ن1995الشرقية، دار المرود، بيروت، 
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عودة الط ــل الــذي تم الاعتــدا  عليــه إلى المنزل ولم يجــد والــديــه، وانتظرهم إلى أ  عــادوا للبيــت وقــام 

 304.بإخبارهم فوراً 

ني المج أقوالأردني الشـــــهادة على  أصـــــول 157طيني وســـــفل إجرا ات 224لقد أجازت المادة  

 ب عل التعدي  من ملامة شروط:  305عليه

نت  -1 كا فدذا  يه،  لذي وقع عل عدي ا يه يتعلن بفعل الت له المجني عل قا لذي  أن يكون القول ا

 المجني عليه لا تتعلن بهذا الفعل فدنه لا يجوز قبول الشهادة حولها.  أقوال

–ية بأنه يعتبر قول المتعدي عليها للشــــــــاهدين افردنوتطبيقاً لهذا الشــــــــرط قضــــــــت محكمة التمييز 

وهي حامل في الشـــهر الرابع بأ  حملها هو من المتهم، قولًا مرتبطاً ب عل المواقعة الذي  -والدها وعمها

يشكل الجرم ارتباطاً يجعله قسماً من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب المواقعة ما دام أ  الحمل 

شــــــــهادة كل من الشــــــــاهدين  هو نتيجة مباشــــــــرة ل عل المواقعة الذي يشــــــــكل الجرم، وينبني على الك أ 

 157وشـــروط الحالة الرابعة من حالات المادة فنها تنطبق  الإمباتالمذكورين تعتبر شـــهادة مقبولة في 

 306.المحاكمات الجزائية أصولمن قانو  

الشــــــــــــــوص المجني عليه والذي يحتضــــــــــــــر من اجل لقا  ربه قد  أ لكن هنا  من يرى من ال قه 

ه أقوالتضــعف عنده القدرة الذهنية مما ت قده الســيطرة على قواه العقلية والذهنية  والحســية وبالتالي تكو  

حتى وفاته ومن مم فا   نســـا يســـتمر عند الإ أ الحقد الدفين يمكن  أ  إلىكما نشـــير  ،لا تمثل الحقيقة

 307التي بقيت لديه حتى توفاه الله . أحقادهلى بها قد تكو  ترجمة وتعبير عن ه التي ادأقوال

                                                           
 ، مرجع سابق.الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   304
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عد ذلك  -2 يه، أو ب يه قد تم حين وقوع فعل التعدي عل له المجني عل لذي قا أن يكون القول ا

 ببرهة وجيزة أو حالما سمحت له الفرةة لرفع الشكوى بذلك. 

على ية بأنه إاا شــاهد الشــاهد المجني عليه يحبو افردنقضــت محكمة التمييز  وتطبيقاً لذلك الشــرط

د وير ي ولا يســتطيع المشــي على رجليه وســأله وقت الحادث عما حصــل معه فقال له يديه ورجليه ويزب

منقولة عن المجني  قوال)سمتني مرتي(، وتم الاتصال بالدفال المدني ونقل إلى المستش ى. فإ  هذه اف

وفق مقتضــيات المادتين  مباتعتدا  عليه تعتبر بينة قانونية تصــلح للإعليه بعد فترة وجيزة من وقول الا

 308.المحاكمات الجزائية أصولمن قانو   157، 156

أن تكون الشــهادة على الســماع منقولة من شــخص تعتبر شــهادته مقبولة قانوناً، أي جائز  -3

 التعويل عليها وحده.

ث أ  محكمة التمييز أجازت الشــــهادة منقولة ية بأنه وحيافردنلك قضــــت محكمة التمييز وتطبيقاً لذ

عن قول قالته المجني عليها التي تعتبر شهادتها  ير مقبولة لكونها ط لة لم تبلغ خمس عشرة سنة من 

عمرها فشهادة الشاهدين المنقولة عن هذه الشهادة لا تكو  مقبولة أيضاً فنها مجرد ترديد لشهادة  ير 

 مقبولة قانوناً.

 د الشهادة وحلف اليمينهاالثالث: كيفية أداء الش الفرع

قبل أدا  الشــــوص لشــــهادته عليه أدا  اليمين بالصــــيغة المحددة قانوناً وهو التزام على الشــــاهد 

عند أدا  الشـــــاهد اليمين الجزائية ال لســـــطيني  جرا اتالإمن قانو  ( 225المادة ) وقد نصـــــتالقيام به، 

يحلف الشـــاهد اليمين قبل أداء الشـــهادة بالصـــيغة التالية )أقســـم با  العظيم أن أقول -1"على أنه: 

( من هذا القانون إذا كان الشــــاهد من رجال 90يعمل بالمادة )-2كل الحن ولا شــــيء غير الحن(. 
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إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشـــــــــاهد، فيجوز تدوين -3الدين. 

 ه بعد تقديمه تأكيداً بأنه سيقول الصدق".الأقو 

: "يجب على الشهود الذين بلغت المصري تنص على أنه جرا اتالإ( من قانو  283والمادة )

عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحن ولا يقولون إلا  أربعةسنهم 

ي المتعلقة افردنالمحاكمات  أصول( من قانو  219مادة )وتنص ال قرتين الثانية والثالثة من ال الحن"،

".... ويحلفه اليمين با  العظيم  من اات القانو  المتعلقة بالجنح على أنه: 174بالجنايات وتقابلها 

بأن ينطن بالحن بدون زيادة ولا نقصان، ويجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الذي لم يحلف اليمين 

 أو أنه رفض حلفها".

نلاحظ أ  كل من القوانين الثلامة أوجب أدا  اليمين على الشــــــــــاهد قبل قيامه بأدا  شــــــــــهادته، 

 .ويمكن ملاحظ ال رق بين القوانين الثلامة في صيغة اليمين

 حلف الشاهد لليمين: 

أقسم با  العظيم أ  أقول الحق كل الحق ولا شي   ير الحق( صيغة اليمين هي كما جا ت ) 

تذكير الشــاهد بالإله تذكير القائم على كل ن س وتحذيره من ســوطه عليه إ  هو قرر  ير وفي الحلف 

 309.الحق

ولم يشــــترط القانو  أ  يقوم الشــــاهد بو ــــع يده على كتابه المقدس أمنا  حل ه اليمين، وتطبيقاً  

  يكو  لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه ومتى كا  الثابت أ  الشاهد حلف اليمين، فإ  الإجرا

صـــــحيحاً، ولا يؤمر في الك أ  يكو  الشـــــاهد أمنا  الحلف قد و ـــــع يده على المصـــــحف، فإ  الك لا 

 310.يعدو أ  يكو  تزيدا في طريقة الحلف
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وقد يتم توجيه اليمين للشــاهد إلى واقعة محددة بذاتها دو  أ  يمتد إلى  يرها، وفي هذا الشــأ   

ثابت بمحضـــر الجلســـة أ  المجني عليهما شـــهدا بأنهما قضـــت محكمة النقض المصـــرية بأنه إاا كا  ال

فعر ــــــــــت المحكمة الك  الإنجيلمنهما وعرفاهم، فطلب المتهمين الحلف على  المتهمين بالســــــــــرقةرأيا 

قبــل ، ولم يعترض الــدفــال على الــك فلا تعليهمــا فحل ــا بــأنهم تــأكــدا من أنهم هم الــذين ارتكبوا الحــادث

الذي تم بنا  على طلبهم. كذلك لا يقبل الاعتراض منهم على صــيغة ه المحكمة في هذا الإجرا  تتوطئ

الحلف بمقولة أنها لم ترد على الرؤية والتحقيق، بل هي منصــــــــــرفة إلى مجرد التأكد الذي قد يكو  عن 

طريق الســــــــــــــمال أو نحوه، والك ما دام الثابت أ  الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجني عليه عن 

 311.الرؤية فعلاً 

ي نجد أنه من افردنالمحاكمات  أصــــــــــــــول( من قانو  219وبموجب ال قرة الثالثة من المادة ) 

الممكن أ  تأخذ المحكمة بشــــــــــهادة الشــــــــــاهد دو  حلف اليمين، ومن الممكن عدم افخذ بها، ومع الك 

  ية عدم قانونية الشـــــــهادة دو  حلف اليمين، فقضـــــــت بأنه وحيث أ  القانو افردنقررت محكمة التمييز 

يوجب الاســـتمال لشـــهادة الشـــهود بعد تحلي هم القســـم القانوني إاا كانوا قد بلغوا من العمر خمس عشـــرة 

المدونة  شـــــوانمن الوا ـــــح من أوراق التحقيق المرفقة بطلب التســـــليم أ  إفادات اف هســـــنة. وحيث أن

لمتقدم اكره وبالتالي فلا فيها لم يأخذ بعد تحلي هم القســــــــــــــم فإ  هذه الإفادات لا تعتبر قانونية بالمعنى ا

 312.يجوز الاعتماد عليها في طلب التسليم

الجزائية الفلسطيني كان واضحا على ان يقوم الشاهد  جراءاتالإ( من قانون 225هناك نص المادة ) 

بالشهادة على  الإدلاءالشاهد الشهادة بدون حلف يمين ثم حلف اليمين يعد  أدىبحلف اليمين فاذا 

بالشهادة من شأنه  ان ينبه  الإدلاءلان حلف اليمين قبل  ،ةادقة تكون حينئذ شهادته باطلة أنها

                                                           
 .702، ن7، مجموعة القواعد القانونية، د1948-12-21نقض  311
 .1165، ن1982، مجلة نقابة المحامين، لسنة 00/82تمييز رقم  312



114 
 

 ،أدائهابالصدق وذلك بخلاف اذا شهد بدون حلف اليمين فانه يتهاون في  أدائها إلىالضمير ويدفعه 

اف بعدم الاعتر  أوفانه لا يجرل على التراجع  ،شهادته ةادقة أنثم اذا طلب منه حلف اليمين على 

 313تأييد هذه الشهادة باليمين . إلىةحتها فانه يفطر حينئذ 

ولا يجوز للمحكمة أ  تكت ي بيمين الشــــــــاهد الســــــــابق في محاكمة المتهم ال ار من وجه العدالة  

وإعادة محاكمة المتهم من جديد، وإلا كا  الإجرا  باطلًا، وتطبيقاً لذلك قضــــــــــــــت  جرا اتالإ إبطالبعد 

ية بأنه إاا لم تستمع محكمة الجنايات الكبرى سوى لشهادة شاهدين فقط من بينات افردنمحكمة التمييز 

النيابة العامة ودونت في المحضــــر أ  هويتهما قد أخذت ســــابقاً في المحاكمة النيابية ولم تقم بتحلي هما 

لمقتضــــــيات المادة القســــــم القانوني وأفهمتهما أنهما لا يزالو  تحت تأمير القســــــم القانوني الســــــابق خلافاً 

والمعاملات التي تمت  جرا اتالإالمحاكمات الجزائية التي قررت اعتبار كافة  أصــــــــولمن قانو   254

العــاديــة وعليــه فقــد أخطــأت بعــدم  صــــــــــــــولفي  يبــة المتهم ال ــار ملغــاة حكمــا وتعــاد المحــاكمــة وفقــاً لد

 314.تحلي هما القسم القانوني وجانبها الصواب في الك

 ال الدين: حلف اليمين لرج

ال لســـــــــطيني والمادة  جرا اتالإمن قانو   225لقد اســـــــــتثنت ال قرتين الثانية والثالثة من المادة  

من اات القانو  رجال الدين من حلف اليمين أمام وكيل النيابة أو المحكمة، فإاا دعا أحد رجال  90

يدي أسق ه أو رئيسه الديني،  الدين من حلف اليمين أمام وكيل النيابة أو المحكمة وطلب أ  يحلف بين

عليه أ  يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقســماً له أنه ســيجيب بالصــدق على ما يلقى 

جا   دعليه من أســـئلة، مم يعود بشـــهادة من الك المرجع بأنه حلف اليمين وتســـمع بعد الك شـــهادته. وق
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ي والذي تم إلغا ه افردنالمحاكمات  أصـــــــولنو  من قا 76المشـــــــرل ال لســـــــطيني بهذا الحكم من المادة 

ي بإلغا  الك النص لعدم وجود افردن، وأخيراً فعل المشرل 2001لسنة  16بموجب القانو  المعدل رقم 

أي مبرر له، إا أ  الشــــــاهد عندما يحلف اليمين أمام وكيل النيابة أو أمام المحكمة فإنه يحلف حســــــب 

ات وكيل النيابة أو المحكمة، وبالتالي ما الحكمة من أ  يقوم الشــــاهد معتقداته الدينية، لا حســــب معتقد

 315.بالذهاب لمرجعه الديني فدا  الشهادة أمامه ومن مم إحضار كتاب يثبت أنه أدى اليمين

( من قانو  226أما في حالة الإفادة المأخواة على ســــــــــبيل الاســــــــــتئناس فلقد نصــــــــــت المادة ) 

الذين لم يتموا  شـــخا تســـمع على ســـبيل الاســـتئناس إفادة الأ-1"يني على أنه: ال لســـــط جرا اتالإ

لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على ســبيل الاســتئناس وحدها -2الخمس عشــرة ســنة دون حلف اليمين. 

، 316مصـــــــــــــري  إجرا ات( قانو  283فهذه المادة تقابل المادة )للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى". 

 317.يافردنالمحاكمات  أصولقانو  ( 158وتقابل أيضاً المادة )

الشهود تكو  على سبيل المشرل المصري وال لسطيني يت قا  في أ  شهادة  أ  وفي هذا نلاحظ 

الاستئناس أو الاستدلال، فالمشرل ال لسطيني اعتبر الشهادة على سبيل الاستئناس للشاهد الذي لم يتم 

الوامســـــة عشـــــرة من عمره، بينما المشـــــرل ال لســـــطيني اعتبر ســـــن الرابعة عشـــــر من العمر المعيار في 

 أربعةشــــهادة الشــــاهد البالغ من العمر أ  اعتبار شــــهادة صــــاحبها على ســــبيل الاســــتدلال أم لا، بمعنى 

شـــأنها شـــأ  شـــهادة أي شـــاهد آخر على  الإمباتعشـــر ونصـــف في مصـــر تعتبر شـــهادة لها قيمتها في 

 عكس المشرل ال لسطيني الذي اعتبرها على سبيل الاستئناس. 

واشـــــترطت محكمة النقض المصـــــرية لقبول شـــــهادة من هو دو  ســـــن الرابعة عشـــــر دو  حلف  

بيل الاسـتدلال أ  يكو  الشـاهد مميز وإلا لا يلت ت إلى شـهادته. وتطبيقاً لذلك قضـت بأ  يمين على سـ
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الشـــــــــــهادة تقتضـــــــــــي بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز، إا أ  مناط التكليف فيها هو القدرة على أدائها، 

ر على الك مما يجعل الشوص  ير قاد رومن مم لا تقبل الشهادة من مجنو  أو صبي لا يعقل أو  ي

 318.التمييز

ي يت قا  على أ  الشــهادة المأخواة على ســبيل الاســتئناس لا تعتبر افردنوالمشــرل ال لســطيني و  

ية بعد افردنبينة كاملة ولا تصــــــــــــــح للإدانة ما لم تكن معززة ببينة أخرى، ولم تعترف محكمة التمييز 

المنقولة كبينة مؤيدة للشـــهادة المســـموعة في البينة  2001لســـنة  16في القانو  رقم  153تعديل المادة 

على ســــبيل الاســــتئناس، فقالت أنه لا يجيز القانو  قبول شــــهادة المجني عليه من العمر مملني ســــنوات 

المحاكمات  أصـــــــــولمن قانو   158فنها تؤخذ على ســـــــــبيل الاســـــــــتدلال عملًا بالمادة  مباتوحدها للإ

ه بينة قانونية فنها مجرد ترديد أقوالووالدته المنقولة عن الجزائية ولا تعتبر شــــــــــــــهادة والد المجني عليه 

لشــهادة المجني عليه المأخواة على ســبيل الاســتدلال وليس من شــأنها تأييد الحدث فالشــهادة التي يجب 

أ  تؤيد شــــهادة الحدث يجب أ  تكو  بينة مقبولة قانوناً فإاا كانت مجرد ترديد للشــــهادة الناقصــــة فإنها 

 319.شهادة كاملةلا تنقلب إلى 

( من القانو  الجزائي 228أما عند ســـــمال المدعي بالحقوق المدنية كشـــــاهد فقد جا ت المادة ) 

فهي تطابق يســـــمع المدعي بالحقوق المدنية كشـــــاهد ويحلف اليمين". "ال لســــــــطيني تنص على أنه: 

 أصــــــــــــــول، ولا مقــابــل لهــذه المــادة في قــانو  320المصــــــــــــــري  جرا اتالإ( من قــانو  288نص المــادة )

الجزائيــة من النص على تحليف المــدعي  جرا اتالإي. فــإ  مــا اســــــــــــــتحــدمــه قــانو  افردنالمحــاكمــات 

المدنية اليمين لم يشــــرل حماية لهذا المدعي لا بوصــــ ه شــــاهداً ولا برصــــ ه مدعياً، وإنما شــــرل  بالحقوق 
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ف اليمين ولم تأخذ  ـــمانة للمتهم المشـــهود  ـــده، ولذا فلا يكو  للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يحل

 321.عدم حل ه هو اليمين جرا اتالإالمحكمة بشهادته  د المتهم أ  ينعى على 

 الفرع الرابع: تعذر حضور الشاهد

 فلســـطيني مو ـــول تعذر حضـــور الشـــاهد لســـبب مشـــرول إجرا ات( قانو  229تتناول المادة ) 

حلف اليمين في التحقين  للمحكمة أن تقرر تلاوة الشـــــــــهادة التي أعطيت بعد-1"فتنص على أنه: 

الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك. 

إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيماً ضمن دائرة اختصا  محكمة أخرى فللمحكمة -3

حكمة عدم ةـــحة العذر المذكور في إذا تبين للم-4المختصـــة إنابة تلك المحكمة لســـماع شـــهادته. 

فهذه المادة تقابل  الفقرتين الســــابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضــــى القانوني".

ولكن لامثيل لل قرتين  322،يافردنالمحاكمات  أصـــــــــــول( من قانو  162من المادة ) افولىنص ال قرة 

والرابعــة نصــــــــــــــون المواد  افولىالمصــــــــــــــري ولكن تقــابــل ال قرة  جرا اتالإالثــالثــة والرابعــة في قــانو  

 323.(289(و)281)

الشـــاهد في حال تعذر حضـــوره فقط إاا  أقوالي تلاوة افردنالمشـــرل المشـــرل ال لســـطيني و  أجاز 

مرحلة التحقيق الابتدائي بعد أ  يكو  كانت شــــــهادته الســــــابقة مســــــموعة من قبل النيابة العامة أي في 

ى بشــهادته تحت القســم القانوني، أو أمام مأمور الضــبط القضــائي المنتدب من قبل وكيل الشــاهد قد أدل

الشاهد تحت القسم القانوني، فهنا يكو  عمل مأمور الضبط القضائي عمل  أقوالالنيابة العامة لسمال 

موعة الشــــاهد، كأ  تكو  مســــ أقوالتحقيقي، أما في  ير هذه افحوال لا يجوز للمحكمة أ  تقرر تلاوة 
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من قبل مأموري الضــــبط القضــــائي في محا ــــر جمع الاســــتدلال، كما هو الحال في القانو  المصــــري 

الشــــــــاهد في محضــــــــر جمع الاســــــــتدلال أو تلك المنظمة أمام  أقوالالذي أجاز للمحكمة أ  تقرر تلاوة 

 الوبير. 

المحاكمات  أصــــــــــولمن قانو   162ية بأ  المادة افردنقضــــــــــت محكمة التمييز وتطبيقاً لذلك  

الجزائية تشـــترط لجواز تلاوة الشـــهادة التحقيقية للشـــاهد الذي يتعذر إحضـــاره للمحكمة بســـبب  يابه عن 

المملكة أ  تكو  الشــــــــــــــهادة قد أديت في التحقيقات بعد حلف اليمين، وينبغي على الك أ  الشــــــــــــــهادة 

الاســــــــــــــتنــــاد إليهــــا في  ولا يجوز مبــــاتالتحقيقيــــة أو الإفــــادة التي لم تــــأخــــذ مع يمين لا تصــــــــــــــلح للإ

الشاهد هي أمر جوازي للمحكمة بمعنى أنه من الإجازات التي رخص بها الشارل  أقوالوتلاوة 324.الحكم

التي أوجب عليها اتباعها ولا  جرا اتالإللمحكمة عند تعذر سماعه في سبب من افسباب وليست من 

 325.يترتب على موال تها البطلا 

قيدا ، افول: ألا يكو  ســــــمال الشــــــاهد متعذراً، والثاني أ  ووجوب ســــــمال الشــــــهود قاعدة لها  

 326.يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه

الجنائية  جرا اتالإمن قانو   289فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يوول نص المادة  

للمحكمة الاســـــتغنا  عن ســـــمال الشـــــهود إاا قبل المتهم أو المدافع عنه الك، يســـــتوي في الك أ  يكو  

القبول صــريحاً أو  ــمنياً بتصــرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكا  افصــل أ  محكمة ماني 

رى هي لزوماً لإجرائه أو درجة إنما تحكم على مقتضــــــــــــى افوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ت

يعتبر متنازلًا عن  –المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكا  الطاعن  إجرا اتفي اســــــــــــــتكمال نقص 

، وعن ســــــمال الشــــــاهد الثاني منهما أمام الدرجة الثانية، والك افولىســــــمال شــــــاهدي ن يه أمام الدرجة 
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اكمة أمام درجتي التقا ــي. فإ  بتصــرفه ومحاميه مما يدل على الك مما مبت بمحا ــر جلســات المح

  327.ما يثيره الطاعن في هذا الوصون يكو   ير سديد

المجني  وإحضارلهذا قضت محكمة النقض المصرية على انه ل لما كانت المحكمة قد امرت بضبط 

هي فصلت في الدعوى دو  سماعها  إ انه لم يستدل عليها ومن مم فلا تثريب عليها  إلاعليها لسؤالها 

 328بحق الطاعن في الدفال . أخلتولا يكو  قد 

 الشاهد وإةدار مذكرة إحضار بحقه أقوالالفرع الخامس: كيفية تلاوة أجزاء من 

"إذا قرر الشـــاهد أنه لم ال لســـــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  230لقد نصـــــت المادة ) 

ه في محضر جمع أقوالز أن يتلى من شهادته في التحقين، أو من يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجو 

الاســــتدلالات الجزء الخا  بهذه الواقعة، ويطبن هذا الحكم كذلك إذا تعارضــــت شــــهادة الشــــاهد في 

وتقابل  329،المصري  جرا اتالإ( من قانو  290فتطابق المادة ) ه السابقة".أقوالالجلسة مع شهادته 

 330.يافردنالمحاكمات  أصولمن قانو   219أيضاً نص ال قرة الرابعة من المادة 

فلقد ابتدأت هذه المادة بأنها جا ت بصيغة الجواز، بمعنى أنه إاا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر  

 ه في محضــــــــــر جمعأقواليتلى من شــــــــــهادته التي قررها في التحقيق أو من  أ واقعة من الوقائع يجوز 

وجب هذه التلاوة بل جعلت افمر فيها تالاســتدلالات الجز  الوان بهذه الشــهادة، إلا أ  هذه المادة لم 

 331.جوازياً 
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المحاكمات  أصــــــــــــولمن قانو   174ي حكماً جديداً في المادة افردنولقد أ ــــــــــــاف المشــــــــــــرل  

ينها إاا وجد الجزائية وهو أ  تقوم المحكمة بتلاوة إفادة الشــــــــــــــاهد الســــــــــــــابقة عليه وتطلب منه التوفيق ب

يــة هــذا الإجرا  جوهريــاً افردنالمؤداة أمــام المحكمــة، واعتبرت محكمــة التمييز  تنــاقض فيهــا مع إفــادتــه

 332.البطلا ، لعلقه بحق الدفال تهويترتب على موال 

( من 231أما في حالة إصــدار مذكرة حضــور أو إحضــار في حق الشــاهد فلقد نصــت المادة )

ولم يحضـــر في الموعد  ةـــول"إذا تم تبليد الشـــاهد حســـب الأال لســــطيني على أنه:  جرا اتالإقانو  

المحدد لأداء الشـــهادة، تصـــدر المحكمة بحقه مذكرة حضـــور أو إحضـــار، ولها أن تقضـــي بتغريمه 

 خمسة عشر ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً". 

ي، وال ارق افردنالمحاكمات  أصــول( من قانو  163هذه المادة تطابق المادة )الباحث أن يرى 

( من 279ي. وتمـامـل نص المـادة )افردنفهو حتى عشــــــــــــــرين دينـار في القـانو   333،غرامـةفي قيمـة ال

ي في قيمة الغرامة التي يقضــي بها افردنفلم ي رق المشــرل ال لســطيني و  334.المصــري  جرا اتالإقانو  

 .صولالقا ي على الشاهد المتولف عن الحضور ر م تكلي ه بالحضور مسبقاً حسب اف

ولم يحضــــر في الموعد المحدد فدا  الشــــهادة تصــــدر  صــــولالشــــاهد حســــب افوعليه إاا تبلغ 

المحكمة بحقه مذكرة حضــــــور أو إحضــــــار ولها أ  تقضــــــي بتغريمه خمســــــة عشــــــرة ديناراً أردنياً أو ما 

 335.الجزائية جرا اتالإ( من قانو  231يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حسبما نصت عليه المادة )

 جرا اتالإ( من قانو  232ا  الشـــــــــــــــاهد من الغرامة فلقد نصـــــــــــــــت المادة )أما في حالة إع 

"إذا حضــر الشــاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها وأبدى عذراً ال لســـطيني على أنه: 
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المحــاكمــات  أصــــــــــــــول( من قــانو  164فهي تطــابق المــادة )مقبولًا جــاز للمحكمــة أن تعفيــه منهــا". 

 337.المصري  جرا اتالإ( من قانو  280، وتقابل نص المادة )336يافردن

، جاز للمحكمة إع ائه من الغرامة افولىإاا حضـــــر المتهم بعد تغريمه لعدم حضـــــوره في المرة 

المحكوم بها متى تقدم بعذر اقتنعت به المحكمة، ونجد هنا بأ  المشــــــرل المصــــــري أ ــــــاف حكم على 

، وهو تغريمه  ـــعف الغرامة افولىضـــور ر م تغريمه في المرة الشـــاهد الذي يتولف مرة مانية عن الح

، أي عشـــرين جنيهاً في الموال ات وســـتين جنيهاً في الجنح ومئة جنيه في افولىالمحكوم بها في المرة 

ال لســــطيني مثل هذا الحكم خوفاً من إطالة أمد النظر في  جرائيالإالجنايات. وحبذا لو تضــــمن القانو  

لحضـــــــور الشـــــــاهد الممتنع عن الحضـــــــور إلى المحكمة، إا بمعاقبته مالياً مرة أخرى قد  الدعوى انتظاراً 

من الانتظار لتن يذ مذكرات الحضور أو الإحضار. وأيضاً نجد أ  يجعله يحضر لددا  بالشهادة، بدلًا 

المصــــــري أجاز للشــــــاهد الذي صــــــدر بحقه حكم في الغرامة أ  يطعن في الحكم وفق  جرا اتالإقانو  

طرق الطعن العادية والك بعد صدور حكم فاصل في الدعوى التي لم يحضر فدا  الشهادة بها، وهذا 

الحكم لا يمكن إعماله في فلســـــــطين، بمعنى أ  حكم الغرامة على الشـــــــاهد  ير قابل للاســـــــتئناف لعدم 

   338.لك وكونه من افحكام  ير القابلة للاستئنافالنص على ا

 الفرع السادس: امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو الإجابة

"إذا امتنع الشـــاهد بغير ال لســـــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  233لقد نصـــــت المادة ) 

حكمة، يجوز لها أن مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه الم

تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإةلاح والتأهيل )السجن( 
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أن يحلف اليمين، وأن يجيب عن الأســـــــــئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في  جراءاتالإوقبل اختتام 

وتقابل  339،يافردنالمحاكمات  أصـــــــــــــول( من قانو  165فهي تطابق المادة )الحال بعد قيامه بذلك". 

 340.المصري  جرا اتالإ( من قانو  284نص المادة )

ي فيما إاا كا  امتنال الشـــــــــاهد عن أدا  اليمين أو الإجابة افردنلم ي رق القانو  ال لســـــــــطيني و  

على افســئلة التي تلقى عليه في معرض قضــية من نول الجناية أو الجنحة أو الموال ة. فالمادة نصــت 

بينما المشـــــــرل المصـــــــري فرق بين ما إاا كا  هذا الامتنال في قضـــــــية جنائية أو  ومطلق،شـــــــكل عام ب

جنحوية أو موال ة بحيث شـــــدد العقوبة في حالة الجنايات والجنح عنها فيما إاا كانت القضـــــية من نول 

ما هو الموال ة. فالمشـــــــرل المصـــــــري جعل من فرض العقوبة أمر وجوبي على المحكمة وليس جوازياً ك

 ي.افردنالقانونين ال لسطيني و حكم 

 : أداء الشهادة شفاهةالفرع السابع

"يؤدي الشــــاهد الجزائي ال لســــــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  235لقد نصــــــت المادة ) 

فلا مقابل لهذه المادة المحكمة". شــهادته شــفاهة ولا يجوز له الاســتعانة بمذكرات إلا بدذن من رئيس 

 المصري.  جرا اتالإفي قانو  

ف  الشــــهادة تؤدى بطريقة شــــ وية، ولا يجوز للشــــاهد الاســــتعانة بمذكرات أو أوراق مكتوبة معدة مســــبقاً 

في أدا  شــــــهادته، كو  هذه التصــــــرفات تتعارض مع مبدأ شــــــ وية الشــــــهادة، إلا أ  القانو  منح رئيس 

ة الســـــماح للشـــــاهد بأ  يســـــتعين المحكمة صـــــلاحية الاســـــتثنا  في الك. بمعنى يســـــتطيع رئيس المحكم
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بالمذكرات أمنا  تأدية شـــــهادته، وخاصـــــة في الحالات التي يكو  مو ـــــول الشـــــهادة فيه مرتبط بافرقام 

 341.مثلًا والحسابات

وجود مثل هذا الحكم في القانو  المصـــــري، إلا أ  محكمة النقض طبقت وعلى الر م من عدم  

، فقضـــــــــت بأ  اســـــــــتعانة الشـــــــــاهد بورقة مكتوبة أمنا  أدا  هذا الحكم على القضـــــــــا  والنيابة العامة معاً 

الشــــهادة أمر يقدره القا ــــي حســــب طبيعة الدعوى، وإاا أقرت المحكمة لدســــباب الســــائغة التي أوردتها 

بشـــهادته فإ  كل ما  الإدلا تصـــرف المحقق بســـماحه للشـــاهد الاســـتعانة بمحضـــر  ـــبط الواقعة أمنا  

 342.النيابة لا يكو  مقبولاً  يثيره الطاعن من بطلا  تحقيقات

وهكذا فإ  الشــهادة يتعين أ  تكو  شــ وية وأ  يدلي الشــاهد بشــهادته شــ اهاً وهذا أمر لا جدال 

سليم اللسا  أي القادر على الكلام. أماّ إاا كا  الشاهد أبكم أو أصم فإنه إما أ   نسا حوله بالنسبة للإ

يعرف الكتابة وإما أنه لا يعرف الكتابة، وقد و ـــع المشـــرل الحلول القانونية في هذه الحالات. فالشـــاهد 

والملاحظات افبكم الذي يعرف الكتابة تؤخذ شــــهادته على النحو التالي: يقوم الكاتب بتســــجيل افســــئلة 

حيث نصـــت المادة  343.ويســـلمها لهذا الشـــاهد ويقوم بالإجابة عليها خطياً وتح ظ مع محا ـــر القضـــية

الجزائية ال لســـــــــطيني على أنه لإاا كا  افبكم أو افصـــــــــم يعرف الكتابة،  جرا اتالإ( من قانو  268)

 ..ل، وهي تقابل المادة.فيســــطر كاتب المحكمة افســــئلة والملاحظات ويســــلمها إليه فيجيب عليها خطيا،

 المصري. جرا اتالإي، ولا يوجد لها مقابل في قانو  افردنالمحاكمات  أصول( من قانو  231)

أما الشـــــــــــاهد افبكم أو افصـــــــــــم الذي لا يعرف الكتابة ف ي هذه الحالة يقوم رئيس المحكمة أو 

سائل ال نية افخرى والك للترجمة القا ي بتعيين من اعتاد مواطبته أو مواطبة أمثاله بالإشارة أو بالو 

                                                           
 الجزائية، مرجع سابق. الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   341
 .876، ن190، ق25، مجموعة أحكام النقض، س1974-12-22نقض  342
ي واجتهاد محكمة التمييز لدراسة افردنفي  و  أحكام القانو  دراسة  إمباتأحمد، عبد الحمن توفيق، الشهادة كدليل 343

 .53، ن2006(، 2(، العدد )11مقارنةل، مجلة البلقا  للبحوث والدراسات، المجلد )
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الجزائية ال لســــطيني لإاا كا   جرا اتالإ( من قانو  267بينه وبين المحكمة. حيث نصــــت المادة رقم )

المتهم أو الشـــــــاهد أبكم أو أصـــــــم لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مواطبته أو 

 أصــــــــــــول( من قانو  230فخرىل. وتقابلها المادة رقم )مواطبة أمثاله بالإشــــــــــــارة أو الوســــــــــــائل ال نية ا

 المصري. جرا اتالإي، ولا يوجد مقابل لها في قانو  افردنالمحاكمات 

أما إاا كا  الشـــاهد لا يحســـن التكلم باللغة العربية فإنه يتعين على رئيس المحكمة أو القا ـــي 

، ويحل ه اليمين بأ  يترجم بين الشـــاهد والمحكمة مرخصـــاً  الذي يجري المحاكمة أمامه أ  يعين ترجماناً 

 جرا اتوفي حال خال ت المحكمة الك ولم تعين تقم بتعيين مترجم من أجل الترجمة لإبصــــــدق وأمانة، 

وجا   344.ها تكو  باطلةإجرا اتالمحاكمة سوا  كا  المتهم أو الشاهد أجنبي لا يتقن اللغة العربية، فإ  

. 1الجزائية ال لســــــطيني، والتي نصــــــت على أنه ل جرا اتالإ( من قانو  264هذا في نص المادة رقم )

إاا كا  المتهم أو الشـــــــــــــهود أو أحدهم لا يحســـــــــــــنو  التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجماً 

. إاا لم تراعي أحكام ال قرة السابقة 2بصدق وأمانة.  قوالمرخصاً، وعليه أ  يحلف اليمين بأ  يترجم اف

المصـــــري، وتقابلها المادة رقم  جرا اتالإباطلةل، ولا يوجد مقابل لهذه المادة في قانو   جرا اتالإ تكو  

ي، والتي أ ـــــــــــافت شـــــــــــرطاً يتعلق بعمر المترجم، بأ  يكو  عمره افردن( من قانو  المحاكمات 227)

 أكثر من ممانية عشر عاماً.

ة الشــهادة، وهي في حالات شــهادة ومن خلال الك نجد أ  هنا  اســتثنا ات تتعلق بمبدأ شــ اه

 افبكم أو افصم، وفي حال كا  الشاهد أجنبي لا يتقن اللغة العربية.

                                                           
ي واجتهاد محكمة التمييز لدراسة افردندراسة في  و  أحكام القانو   إمباتأحمد، عبد الحمن توفيق، الشهادة كدليل 344

 .54، ن2006(، 2(، العدد )11لبلقا  للبحوث والدراسات، المجلد )مقارنةل، مجلة ا
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التحقيق  أمنا هم أقوالالمحكمة الموتصة لا تلتزم بسمال جميع الشهود الذين ادلو ب أ  إلىونشير 

في كشف الحقيقة وفي هذه الحالة  أهميةشهادتهم لها  أ توتار الشهود الذين ترى  أ لهذه المحكمة  إنما

 345تعول على الشهود الذين قررت عدم سماعهم . أ لا يجوز للمحكمة 

 الفرع الثامن: رد الشهود

ال لســــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  236أما في حالة رد الشــــهود فلقد نصــــت المادة ) 

 إجرا ات( من قانو  285فهي تطابق المادة )"لا يجوز رد الشـــــــــهود لأي ســـــــــبب من الأســـــــــباب". 

 346.المصري 

إ  القانو  لم يقيد القا ــــــــــي بنول معين من الشــــــــــهود ولم يجز رد الشــــــــــاهد مهما أحاط به من 

. أي أنه لا يجوز رد الشــــــــاهد كونه فاقد التمييز، وإنما 347افســــــــباب التي تدفعه إلى تقرير  ير الحقيقة

 ت منازعة جدية حول هذا افمر.يجب على المحكمة التحقق منه إاا قام

يجوز للمحكمة قبول شـــــــهادته والاعتماد عليها متى ومقت  إنســـــــا وحســـــــب هذه المادة فإ  كل 

سوابق في الكذب والتل يق، حيث يمكن للمحكمة رفض الطعن  نسا المحكمة بصحتها ولو كا  لهذا الإ

والتجريح بالشــــــــــاهد بســــــــــبب حالته افدبية من  ير إبدا  أســــــــــباب، وهذا ما قضــــــــــت به محكمة النقض 

 348.المصرية

وبالتالي لا  أصلاً عدم سماعه  أوالشهادة  أدا هو منعه من  ،المقصود برد الشاهد أ ونرى 

لا  أ ولها  بإفادته تأخذ أ يدخل الك في نطاق سلطة المحكمة التقديرية فلها  إنما ،يجوز رد الشاهد

                                                           
 2004سنة  –مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة والقانو  الو عي  –: محمود محمد عبد العزيز الزيني انظر 345

 181ن
 مصري. إجرا ات، قانو  285أنظر نص المادة  346
 ق. 39لسنة  1391طعن رقم  210، رقم 1069ن، 20، مجموعة أحكام النقض، س1969أكتوبر  13نقض  347
 .351، ن283ق 2مجموعة القواعد القانونية، د 1931-11-9تقض المصرية،  348
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 أوانه يجوز رد الشاهد ااا كا   ير قادر على التمييز والك بسبب كبر سنه  إلا ،بهذه الشهادة تأخذ

 349.أكدته محكمة النقض المصريةخر وهذا ما أو أي سبب آمر ه 

 
 محاكم البدايةدى ل أحكام الشهادة :المطلب الثاني

 ومنع اختلاطهم شاهدكل الفرع الأول: تبليد المتهم أو محاميه إشعاراً باسم 

لا يجوز للنيابة -1"ال لســــــــــــــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  254لقد نصــــــــــــــت المادة ) 

استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إلا إذا كان المتهم أو محاميه قد تبلد 

يستثنى من شرط التبليد المشار إليه في -2إشعاراً باسم الشاهد، أو كان قد تنازل عن هذا الحن. 

ومن استدعي كي يثبت أن شاهداً ( أعلاه الشريك في الاتهام الذي سبن أن برئ أو أدين، 1الفقرة )

ه في التحقين الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن أقوالأخذت 

( من 217، وتقابل المادة )350المصـــــــــــــري  جرا اتالإ( من قانو  379فهي تمامل المادة )" فلســــــــطين.

 351.يافردنالمحاكمات  أصولقانو  

المصــــــــــــــري جا ت شــــــــــــــاملة لجميع  جرا اتالإمن قانو   379 على الر م من أ  نص المادة

أطراف الدعوى الجزائية فيما يتعلق بوجوب إعلانهم بأســــــــــما  الشــــــــــهود، النيابة العامة والدفال والمدعي 

بالحق المدني والمســـؤول عن الحقوق المدنية، وإلا كا  الحق لهم في الاعتراض على ســـمال أي شـــاهد 

ضـــــــــــي قصـــــــــــر هذا الواجب على النيابة العامة دو  لم يتم إعلانهم به مســـــــــــبقاً، إلا أ  قواعد العدالة تقت

ال لســــــــــــــطيني، واســــــــــــــتثنى المشــــــــــــــرل  جرا اتالإمن قانو   254المتهم، كما هو مقرر في نص المادة 

ال لســـطيني من شـــرط إعلا  المتهم بأســـما  الشـــهود، كل من الشـــريك في الاتهام الذي ســـبق أ  برئ أو 

                                                           
 30س 1979|4|2ق جلسة  48( 2003طعن رقم ) 349
 مصري. إجرا ات، قانو  379أنظر نص المادة  350
 ي.افردنالمحاكمات  أصول(، قانو  217أنظر نص المادة ) 351
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في التحقيق الابتدائي وتعذر حضـــــــــــــوره إلى  هأقوالأدين، ومن اســـــــــــــتدعى كي يثبت أ  شـــــــــــــاهدا أخذت 

المحكمة بســــبب وفاته أو مر ــــه أو تغيبه عن فلســــطين، فهؤلا  لا يشــــترط على النيابة العامة أ  تقوم 

بتبليغ المتهم أو محاميه بأســـــــــمائهم قبل دعوتهم للشـــــــــهادة أمام المحاكمة، حتى ولو لم تكن أســـــــــما هم 

 352.مدرجة في قرار الاتهام مسبقاً 

"تتخذ المحكمة من ( على أنه: 255حالة منع اختلاط الشـــــــــــــهود فلقد نصـــــــــــــت المادة )أما في 

ما يمنع اختلاط الشهود بعضهم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً".  جراءاتالإ

( من 218،219/1وتقابل أيضـــــاً المواد ) 353،المصـــــري  جرا اتالإ( من قانو  278فهي تقابل المادة )

 354.يافردنالمحاكمات  أصولقانو  

الهدف من منع اختلاط الشهود من أدا  الشاهد لشهادته من رداً هو عدم تأمر شاهداً بآخر،   إ

محكمة تقدير شــــهادة الشــــاهد إلا أنه لا يترتب على موال ة هذا الإجرا  بطلا ، وكل ما في افمر أ  لل

ترض على ســماعه، فإ  حقه في هذا المتهم ولم يعفي هذه الظروف، فإاا ســمع شــاهد بحضــور  المؤداه 

الطاعن على الحكم بدعوى البطلا   في الوقت المناسب، ومن مم فإ تمسكه به  الاعتراض يسقط لعدم

 355.لا يكو  له وجه

المحاكمة إاا ســــــــــمعت المحكمة  إجرا اتقضــــــــــت محكمة النقض المصــــــــــرية بأنه لا تبطل لقد 

شــــهادة شــــاهد كا  موجوداً بالجلســــة بعد تحلي ه اليمين وبواصــــة إاا كا  المتهم لم يبدي أمام المحكمة 

 356.اعترا اً ما على الاستشهاد به ولا على تحلي ه اليمين

                                                           
 .580، مرجع سابق، ن3الجزائية ال لسطيني، د الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   352
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 ية بأ  تذرل محكمة أمن الدولة بإسقاط شهادة شاهد الدفال وعدمافردنوقضت محكمة التمييز  

قبولها بأنه متواجداً في قاعة المحكمة لحظة طلبه للشــهادة لا يشــكل مانعاً قانونياً من أدا  الشــهادة ف  

المحكمة تســــــتطيع اســــــتجواب هذا الشــــــاهد بدقة ومقارنة شــــــهادته مع  يره وتكو  في الغالب قادرة على 

رفض قبول شهادة الشاهد تقييم شهادته ودرجة تأمير حضوره في قاعة المحكمة على قول الحقيقة وأ  ت

 357.يشكل إخلالًا بحق الدفال افمر الذي لا يجوز المساس به

 : سؤال الشاهد ومناقشتهالفرع الثاني

تســــأل المحكمة الشــــاهد -1"ال لســــــطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  256تنص المادة ) 

عن اســمه وشــهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته أو ســكنه وما ةــلته بالمجني عليه ويحلف الشــاهد 

فهي تقابل يجوز للخصـــوم أن يناقشـــوا الشـــاهد في شـــهادته". -2اليمين ثم يؤدي شـــهادته شـــفاهة. 

( من 127/2،219/2وتمامل أيضــــــــــاً نص المواد ) 358،المصــــــــــري  جرا اتالإ( من قانو  113المادة )

 359.يافردنالمحاكمات  أصولقانو  

فيجب على المحكمة ابتدا  أ  تتأكد من شـــــوصـــــية الشـــــاهد وبياناته قبل أدا  الشـــــهادة، إلا أ   

قصور محضر الجلسة عن اكر ألقاب الشهود ومهنتهم ومحال إقامتهم لا يصح وجهاً للطعن، ف  هذا 

فهم بألقابهم وصــــــــــــــناعاتهم الثانية بمحا ــــــــــــــر التحقيق القصــــــــــــــور لا يجهلهم عند المتهم وهم الذين عر 

 360.الابتدائي

                                                           
 .1602، ن1993، مجلة نقابة المحامين، 170/93تمييز جزا  رقم  357
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أما فيما يتعلق بمبدأ شـــــ اهة الشـــــهادة، فإ  المحاكمة الجزائية تقوم على التحقيق الشـــــ وي الذي  

تجريه المحكمة بالجلســــة وتســــمع فيه الشــــهود. ولا يجوز الورود على هذا افصــــل إلا إاا تعذر ســــمال 

 361.الكالشهود أو قبل المتهم 

وخير ما يقال عن مبدأ الش هية قول محكمة النقض المصرية: أ  افصل في افحكام الجنائية  

أ  تبنى على المرافعة التي تحصــل أمام ن س القا ــي الذي أصــدر الحكم وعلى التحقيق الشــ هي الذي 

ق الش وي الذي المحاكمة الجنائية هو حرية القا ي في تكوين عقيدته من التحقي أساسأجراه بن سه إا 

يجريه بن سـه ويسـمع فيه الشـهود ما دام سـماعهم ممكناً، مسـتقلًا في تحصـيل هذه العقيدة من الثقة التي 

في ن ســــه وهو ينصــــت إليها  قوالالشــــاهد أو لا توحي، ومن التأمير الذي تحدمه هذه اف أقوالتوحي بها 

ع الشــــــهادة من فم الشــــــاهد ما دام مما ينبني عليه أ  على المحكمة التي فصــــــلت في الدعوى أ  تســــــم

ســــــــــماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن الك صــــــــــراحة أو  ــــــــــمناً، ف  الت رس في حال 

ه أقوالالن سية وقت أدا  الشهادة ومراو ته أو ا طرابه و ير الك مما يعين القا ي على تقدير  الشاهد

 362.حق قدرها

"تقدر المحكمة بناء على ( على أنه: 257أما في حالة مصـــاريف الشـــهود فلقد نصـــت المادة ) 

طلب الشهود المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة وتدفع من خزينة المحكمة". 

وليس شــهود الدفال، وعليه فإ  المحكمة تقدر مصــاريف الشــاهد  الإمباتفالحديث هنا يدور عن شــهود 

 من حيث مواصلاته ومدة عطله عن عمله، وتصرفها له من خزينة المحكمة. 

                                                           
 قضائية. 60لسنة  193، الطعن رقم 66، ق465، ن42، مجموعة أحكام النقض، س1991-5-7نقض  361
 .587،588، مرجع سابق، ن3الجزائية ال لسطيني، د الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   362
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 : أمر إعادة أداء الشهادةالفرع الثالث

"يجوز للمحكمة من تلقاء ال لسطيني على أنه:  جرا اتالإ( من قانو  260لقد نصت المادة ) 

قت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شــــــخص بدعادة الشــــــهادة، أو أن تأمر بدعادة نفســــــها، وفي أي و 

 جرا اتالإ( من قانو  272/2فهي تمامل نص المادة)سبن أن شهد أمامها".  أي شاهد أقوالسماع 

 364.يافردنالمحاكمات  أصول( من قانو  224، وتقابل نص المادة )363المصري 

ي أعطوا هذا الحق للوصـــــوم في الدعوى الجزائية، افردنالقانو  المصـــــري و  مما ســـــبق نجد أ 

ال لســــــطيني، إلا أنه وبما أ  افمر  جرا اتالإوعلى الر م من عدم وجود نص يقضــــــي بذلك في قانو  

مترو  لســــــلطة المحكمة وفي أي وقت أمنا  المحاكمة، فإنه لا يوجد ما يمنع الوصــــــوم من الطلب من 

 كو  إجابة الطلب من عدمه لسلطة المحكمة.، وتدعوة أي شاهد لسماعه مرة أخرى المحكمة ب

ال لســـــــطيني فتمثل إا  مغادرة الشـــــــاهد لقاعة المحكمة  جرا اتالإ( من قانو  262أما المادة ) 

"ينبغي على الشـــــــــاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل أن يأذن له رئيس المحكمة وتنص على أنه: 

 إجرا ات( 278ي، وتقابل )افردنالمحاكمات  أصـول( من قانو  222وهي تطابق حكم المادة ) بذلك".

 مصري.

إ  الهــدف من هــذه المــادة هو إجرا  تنظيمي، لا يترتــب على عــدم الالتزام بــه أي بطلا ، وهو يهــدف 

 بطلا .سمال الشهود، وفي حال عدم الالتزام بهذه المادة لا يترتب  إجرا اتإلى تنظيم 

 

 

 

                                                           
 مصري. إجرا ات، قانو  272/2أنظر نص المادة  363
 ي. افردنالمحاكمات  أصول، قانو  224أنظر نص المادة  364
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 المبحث الثالث

 قيمة الشهادة

في المواد الجزائية لا بد أ  نتعرف أولًا موقف  إمباتحتى نتعرف على قيمة الشــــــــــــــهادة كدليل  

 . الإمباتومن مم تقدير قيمة الشهادة في  مباتلإ\المشرل المعاصر من نظم ا

 الإثباتموقف المشرع المعاةر من نظم  :المطلب الأول

في المواد الجزائية هي  الإمباتتعد الشــــــــــــــهادة من أقوى افدلة في المجال الجنائي فافصــــــــــــــل 

الشـــــــــــهادة الك أ  الجريمة تقع موال ة للقانو  ولا يتصـــــــــــور أ  يتر  الجاني دليلًا ورا ه بل يعمل على 

الواقعة صدفة كا  هذا الشاهد الدليل افقوى في  شوانطمس الحقيقية ومحو أمارها فإ  شاهد أحد اف

تبقى  ير ملزمة للقا ي بل توضع  أنهاحجة مقنعة إلا وكونها  الإمباتالدعوى. ور م قوة الشهادة في 

 365.الإمباتلسلطته التقديرية إ  رأى افخذ بها أخذها وإ  اقتنع بغير الك سقطت كدليل في 

نســـتطيع القول أ  جميع تشـــريعات العالم تأخذ بنظام الاقتنال الشـــوصـــي للقا ـــي عدا مقاطعة 

 366.لة القانونية حتى الآ فاليه بسويسرا التي ما زالت تحت ظ بنظام افد

الجنائية بقوله ليجوز  جرا اتالإ( من قانو  427فقد نص عليه المشــــــرل ال رنســــــي في المادة ) 

ويحكم القا ــــــي بنا  على اقتناعه الشــــــوصــــــي ما لم ينص  الإمباتالجرائم بأية طريقة من طرق  إمبات

 القانو  على خلاف الكل.

 المحاكمات أصــــــــــــول( من قانو  147ي نص على هذا النظام في المادة )افردنالمشــــــــــــرل أما  

 الجزائية بقوله: 

                                                           
الجنائي، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة محمد خيضر،  الإمبات(، الشهادة وحجيتها في 2014) حبابي، نجيب، 365

 .72الجزائر، ن
 .41أحمد  يا  الدين خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، ن 366
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القا ــــــــــــي حســــــــــــب قناعته ويحكم  الإمباتتقام البينة في الجنايات والجنح والموال ات بجميع طرق  -1

 الشوصية. 

 وجب التقيد بهذه الطريقة. مباتإاا نص القانو  على طريقة معينة للإ -2

إاا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القا ــــــي برا ة المتهم أو الظنين أو المشــــــتكى عليه من الجريمة  -3

 المسندة إليه. 

وهذا يدل بصــــــورة وا ــــــحة على حرية القا ــــــي في الاقتنال بالدليل الذي يعرض أمامه خلال 

يرد نص قانوني الشــــــــــهادة، وهذه الحرية للقا ــــــــــي تبقى ما لم  الإمباتجلســــــــــات المحاكمة، ومن طرق 

 بولاف الك.

ي لللمحكمة أ  تأمر ولو من افردنالمحاكمات الجزائية  أصــــــــــــــول( من قانو  162/2والمادة ) 

تلقا  ن ســـها أمنا  نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شـــاهد 

لقانو  ليتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة ( من ن س ا201تراه لازماً لظهور الحقيقةل، وأيضاً المادة )

 يكو  له بمقتضاها الحق في أ  يتوذ من تلقا  ن سه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالةل.

الجنائية  جرا اتالإ( من قانو  302هذا النظام في المادة )على أما المشرل المصري فقد نص  

بقوله ليحكم القا ــــــي في الدعوى حســــــب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع الك لا يجوز له 

 أ  يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسةل.

الجنائية المصــــــري لللمحكمة أ  تأمر ولو من تلقا   جرا اتالإ( تنص من قانو  291فالمادة ) 

 بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقةل.  ن سها أمنا  نظر الدعوى 

من خلال النصــــــــون القانونية الســــــــابقة نجد أ  المشــــــــرل المصــــــــري تر  حرية تكوين عقيدته 

التي تعرض خلال جلســــة المحكمة، وهنا يمتلك القا ــــي الحرية في  قوالالواصــــة من خلال افدلة واف

 تي يتم تكوينها خلال جلسات المحكمة. تقبل الدليل أو رفضه بنا  على القناعة الشوصية ال
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ية على مبدأ حرية الاقتنال للقا ـــــي في افردنوقد أكدت افحكام الصـــــادرة عن محكمة التمييز 

أنه لللمحكمة الجزائية بية افردنالتمييز  افدلة التي تعرض أمامه خلال جلسات المحكمة ومن الك قرار

الدعوى، والمرجع في الك كله يعود إلى تقدير المحكمة أ  تكو  عقيدتها من أي دليل يقدم إليها في 

للدليل واطمئنانها إليه، فالقانو  لم يقيد القا ـــــــي الجزائي بأدلة معينة بل خوله بصـــــــ ة مطلقة أ  يكوّ  

 أصـــــــــول( من قانو  147المبدأ نص عليه المشـــــــــرل في المادة )عقيدته من أي مصـــــــــدر شـــــــــا . وهذا 

ويحكم  الإمباتام البينة في الجنايات والجنح والموال ات بجميع طرق المحاكمات الجزائية ومؤداها لتق

وقضــت أيضــاً لأ  المحاكم الجزائية إنما تحكم وفقاً لما يقتنع به  .367القا ــي حســب قناعته الشــوصــيةل

 ــميرها  ير مقيدة بأدلة معينة، ولها أ  تز  كل قول صــدر عمن ســئلوا في الدعوى متهمين أو مجنياً 

. وقضت كذلك لأ  تقدير البينات والاقتنال 368عليهم أو شهود وأ  تقدر قيمته من حيث صحته وكذبهل

المو ــــــــــــول ســــــــــــوا  أكانت الدعوى مميزة بحكم القانو  أو بنا  على لائحة تمييز من بها يعود لمحكمة 

المحكوم عليه، وليس لمحكمة التمييز أ  تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكو  قد قدمه 

فيه  هي التي تقدر الدليل المقدم لها، تأخذ بما تقتنع به وتطرحه إاا تطرق و الوصــوم لمحكمة المو ــول 

 369.الشك إلى وجدانهال

 وأكدت أيضـــــاً أحكام محكمة النقض المصـــــرية على مبدأ حرية الاقتنال للقا ـــــي من الك قرار

المصـــرية منذ زمن بعيد حيث قضـــت لأ  القانو  قد أمد القا ـــي في المســـائل الجنائية محكمة النقض 

والوقوف على حقيقة علاقة بســــلطة واســــعة وحرية كاملة في ســــبيل تقصــــي مبوت الجرائم أو عدم مبوتها 

على مصــــــــــــــراعيه يوتار من كل طرقه ما يراه  الإمباتالمتهمين ومقدار اتصـــــــــــــــالهم بها، ف تح له باب 

المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما  الإمباتموصلًا إلى الكشف عن الحقيقة ويز  قوة 

                                                           
 .1969يين لسنة افردنمين من مجلة نقابة المحا 735المنشور على الص حة  41/68تمييز جزائي أردني قرار رقم  367
 . 1958يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  177المنشور على الص حة  13/58تمييز جزائي أردني قرار رقم  368
 .1979يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  101المنشور على الص حة  140/78تمييز جزائي أردني قرار رقم  369
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رشـــــــد في قضـــــــائه بقرائن معينة، بل له تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه،  ير ملزم بأ  يســـــــت

مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها، ووز  قوته التدليلية في كل حالة حسبما يست اد من وقائع 

كل دعوى وظروفها، بغيته الحقيقية ينشـــــــــــدها أنى وجدها، ومن أي ســـــــــــبيل يجده مؤدياً إليها، ولا رقيب 

لتكو   الإمباتالذي أقام عليه القانو  الجنائي قواعد  عليه في الك  ير  ـــميره وحده، هذا هو افصـــل

قتضـــــــيه مصـــــــلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل مجرم ســـــــتلزمه طبيعة اففعال الجنائية وتموائمة لما ت

 370.بري لوتبرئة كل 

تقام البينة  -1على أن: " (206فقد نص في المادة رقم ) أما المشــــرع الفلســــطيني الجزائي 

إذا لم -2، ثباتإلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإ  الإثباتفي الدعوى الجزائية بجميع طرق 

 تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته". 

الجزائية موقف  جرا اتالإ( من قانو  206من المادة ) افولىفمن هنا يتضــــــــــــــح لنا من ال قرة 

في المواد الجزائية، هذا المبدأ  الإمباتالجزائي، وهو أخذه بمبدأ حرية  الإمباتالمشـــــــرل ال لســـــــطيني من 

الذي أخذت به كافة التشـــــــريعات الجزائية ومن  ـــــــمنها التشـــــــريعات المقارنة، فقضـــــــت محكمة النقض 

مة المو ــــــول الجزائية قد جعلت لمحك جرا اتالإمن قانو   234، 206، 273ال لســــــطينية بأ  المواد 

صلاحية وز  وتقدير البينة بما تراه منها وتر  ما لا تراه والركو  إلى ما يطمئن لها وجدانها من قناعة، 

ولا رقــابــة لمحكمــة النقض عليهــا في الــك مــا دام أنهــا قــد كونــت قنــاعتهــا بنــا  على بينــات قــانونيــة لهــا 

 371.أصلها الثابت في الدعوى 

                                                           
 . 575، ن406، رقم 4مجموعة القواعد القانونية، د-ة 9391يونيو سنة  12نقض مصري  370
، المبادئ القانونية، المجلة القانونية، مجلة نقابة المحامين النظامين 72/2010نقض جزا  فلسطيني، رقم  371

  ير منشور.  189/2011، نقض جزا  رقم 221ال لسطينيين، ن
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جريمة التزوير  مباتلى وجوب اتبال طريقة معينة لإوقضـــــــــــــت أيضـــــــــــــاً بأ  القانو  لم ينص ع

القرائن فللقا ــي أ  يكو  قناعته من افدلة الواردة في الدعوى ســوا  أكانت بينة شــوصــية أو خطية أو 

 372.أو الاعتراف أو المعاينة والوبرة دو  التقيد في طريقة معينة أو نول معين من البينات

نظام الاقتنال الشــوصــي للقا ــي، فللقا ــي أ  ثة تأخذ بومن هنا نرى أ  معظم الشــرائع الحدي 

ين ذ إلى الحقيقة بكافة الطرق التي يراها وأ  يبني اقتناعه على أدلة مباشــــــــرة مســــــــتمدة من أعمال تثبت 

منها كالشـــهادة والكشـــوف الحســـية و ـــبط افشـــيا  الجرمية والومائق الوطية، أو على أدلة  ير مباشـــرة 

الدعوى وملابساتها كالقرائن، ويعود له أ  يحكم في  و  هذه افدلة فلا يأخذ منها استنتجها من وقائع 

 373.إلا ما اعتقده صائباً أو متوافقاً مع الحقيقة وما ارتاح إليه  ميره

 الإثباتتقدير قيمة الشهادة في : المطلب الثاني

في الدعوى الجزائية، وهي كغيرها من افدلة توضـــع لتقدير قا ـــي  الإمباتالشـــهادة هي عماد  

المو ــول وقناعته، بل قد تكو  الشــهادة من أهم ميادين تطبيق هذا المبدأ، ف  الشــهود ليســوا دوماً في 

جانب الحق والصــــــــــــــواب، فقد يجنحو  إلى الباطل  ير مبالين برهبة اليمين إرواً  لحقد أو طمعاً في 

رابطة عاط ية أو للصـــــداقة أو ب عل مرض ن ســـــي، وقد يغاير الشـــــاهد الحقيقة عن كســـــب أو إر ـــــا  ل

حســن نية إما لضــعف أو للصــداقة أو ب عل مرض ن ســي، وقد يغاير الشــاهد الحقيقة عن حســن نية إما 

لضـــــــــعف في الذاكرة، أو لتقصـــــــــير في ت هم الحوادث، أو الوطأ في الرؤيا، أو لدوهام في المويلة، أو 

يقدره  إقناعيللقا ي حرية تقدير الشهادة. فهي إااد دليل ا ، لذا كا  من الضروري أ  يتر  ب عل الإيح

القا ــــــــــــــي حق قدره بتمام الحرية بنا  على ما يراه من احتمال الواقعة المشــــــــــــــهود بها وعدم موال تها 

كذب أو للمحســــوس أو المعقول، وما يحيط بالشــــاهد من الظروف والمؤمرات التي يمكن أ  تدفعه إلى ال

                                                           
 . 274جلة نقابة المحامين النظاميين ال لسطينيين، نالمبادئ القانونية، م 60/2010نقض جزا  فلسطيني، رقم  372
 . 322عاطف النقيب، مرجع السابق، ن 373
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توقعه في الوطأ ســـوا  وقت تحمل الشـــهادة أو أدائها، فينظر لحالة الشـــاهد الن ســـية وافدبية ومركزه في 

الهيئة الاجتماعية مم لك ا ته الحسية والعقلية لإدرا  الحوادث، مم لعلاقته بالوصوم وما يمكن أ  يكو  

ة ولظروف ن س الواقعة والكي ية التي لهم من التأمير فيه، ولما يكو  له من المصــــــلحة في أدا  الشــــــهاد

ده القانو  بل تركه دوقعت بها مما يمكن أ  يظهرها بغير مظهرها الحقيقي، إلى  ير الك مما لم يح

لنظر القا ـــــــي وتقديره، ليأخذ ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يرتاح إليه، وهو  ير ملزم بأ  يكشـــــــف عن 

ذا قد يكو  مبعثه ما لا حظه بن ســـــــــه على الشـــــــــاهد عند ، ف  هقيمة معينة للشـــــــــهادة إعطائهالعلة في 

 374.بشهادته، وإاا اكرها فلا يناق  فيها، ولا يوضع في تقديره لمراقبة المحكمة العليا إدلائه

 ي والمصري الأردن القانون ر قيمة الشهادة في الفرع الأول: تقدي

وممة قواعد في تقدير قيمة الشــــــــــهادة يمليها المنطق المجرد، وتدعمها خبرة التطبيق القضــــــــــائي  

 وهي كالتالي: 

  بها:  الإدلاءلا تبدأ سلطة المحكمة في تقدير قيمة الشهادة إلا بعد 

لا يجوز للمحكمة أ  تبدي رأيها في الشــــــــــهادة قبل أ  تســــــــــتمع إليها، إا يكو  تصــــــــــرفها  ير  

،وتطبيقاً لذلك قضــــي بأنه: للا يحق 375رأي منطقي في شــــأ  ما يقتضــــي العلم به أولاً  إبدا م هوم، ف  

 معينة، أو إلى أنها ســـــوف أقوالاً للمحكمة أ  ترفض طلب ســـــمال شـــــاهد اســـــتناداً إلى أنه ســـــوف يقول 

التي يدلي بها أمامها، والك لاحتمال  قوالتنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن اف

يدلي بشـــهادته أمامها بالجلســـة يســـتطيع بحســـب الظروف المحيطة به، وبالمناقشـــات التي تدور أنه وهو 

                                                           
 .104محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ن 374
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، افولىعلي محمد جع ر، مبادئ المحاكمات الجزائية اللبناني، الطبعة  375

 .178، ن1994بيروت، 
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بها أ  يقنع المحكمة بحقيقة  ير التي تثبت في اهنها مقدماً بنا  على  الإدلا حول شــــــــــــــهادته أمنا  

 376.مجرد افترا ات افتر تها من عندهال

لســــلطة المحكمة، حيث أنه  الإمباتة أخرى فإ  الشــــهادة توضــــع في تقدير قيمتها في وبصــــيغ

الشــــــهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة المو ــــــول التي تنزله المنزلة التي تراها  أقوالمن المقرر أ  وز  

 377بها. الإدلا وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، ولا تبدأ سلطة القا ي في تقير قيمة الشهادة إلا بعد 

يستعين بالعديد من الوسائل  أنلهذا يجب على كل من المحقن الجنائي والقاضي الجنائي 

من ةحتها وقيمتها وذلك حتى يمكن الاعتماد  والتأكدالشاهد  أقوالالتي من خلالها يستطيع تحليل 

 إلىالوسائل  يمكن تقسيم هذه إذتجنب هذه الشهادة  أوعلى هذه الشهادة بما تحويه من معلومات 

 378قسمين رئيسين :

: وهي عبارة عن الوسائل التي تعتمد على ان يستعمل أو العقليةالمنطقية : الوسائل الأول

الكذب في  أوالصدق  أوجهالقاضي قدراته الذهنية وملكاته البحثية في كيفية التعرف على  أوالمحقن 

 :اهد وهذه الوسائل تتمثل فيما يليالش أقوال

 .قة في عناةر شهادتهالشاهد ومناقشته بد أقوالتفصيل  -1

  .همأقوالضرورة مواجهة الشهود ومطابقة  -2

 .قة مفاجئة في سلامة حواسه ودقتهااختيار الشاهد بطري -3

 .  الشاهد أقوالمع  تساند الأدلة -4

                                                           
. وانظر أيضاً تمييز 755، ن791، رقم 7، مجموعة القواعد القانونية، د1949يناير سنة  17قض مصري تاريخ ن 376

لتقدير  1953يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  433المنشور على الص حة  6/53جزائي أردني قرار رقم 
 ى هذه الشهادات بن سهال. قيمة الشهادات تقديراً صحيحاً لا يتأتى إلا إاا سمعت المحكمة إل

إيما  محمد على الجابري، يقين القا ي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية والدول العربية 377
 .472، ن2005وافجنبية، 

 218،217ن  2004مناقشة الشهود واستجوابهم سنة  –: محمود محمد عبد العزيز الزيني انظر - 378
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: وهذه الوسائل تعتمد على ضرورة استعانة المحقن او القاضي ني: هناك وسائل ذات طبيعة علميةالثا

 :اهد وتتمثل هذه الوسائل فيما يليالش أقوالوذلك للتأكد من ةحة  ،العلمية أوبالوسائل الفنية 

 العلمية  بالأدلةالشاهد للفحص العلمي ومطابقتها  أقوال إخضاع -1

وهي  ،سلباً  أو إيجاباً ه أقوالفحص شخصية الشاهد حتى نتعرف على البواعث التي تؤثر في  -2

يقوم بمناقشة الشهود  أنالقاضي في  أوالعناةر التي من شأنها أن تساعد المحقن 

واستجوابهم وذلك للحصول على ما تخفيه ةدورهم ونفوسهم باعتبارها مستودع السر وسريرة 

 الدليل.

  الشهود أقوالللمحكمة وزن 

الشــاهد فله أ   أقوالالشــهود إا  ير ملزم بتصــديق كل  أقوالللقا ــي مطلق الســلطة في تقدير 

  الك يأخذ بعضــــــها ويتر  البعض افخر وله أ  يأخذ معنى الشــــــهادة دو  معنى أخر تحتمله متى كا

له ويطرح ما عداه ا يطمئن أخذ ميالشــــهود ف أقوالقا ــــي هو الذي يز    الألا يتنافى مع المدلول، أي 

لطة واســــعة وحرية كاملة في تقدير افدلة القائمة في الدعوة، عندما فالمشــــرل خول القا ــــي الجنائي ســــ

 379اعتنق مبدأ حرية القا ي في تكوين عقيدته.

قضـــــــــت بأ  على أ  تقدير قيمة الشـــــــــهادة يرجع للمحكمة، و  يةافردنمحكمة التمييز  لقد أكدت 

وهي وحدها لتقدير صــــحة الشــــهادات من عدمها هو من اختصــــان محكمة المو ــــول التي اســــتمعتها 

 380.صاحبة السلطة التامة في بحث البينات المقدمة إليها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخرل

                                                           
الجنائي في  و  التشريع والقضا  وال قه، دار الجامعة الجديدة،  الإمبات(، أدلة 2011سكيكر، محمد علي، )379

 .293الإسكندرية، ن
 .1974يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  44المنشور على الص حة  84/53تمييز جزائي أردني، قرار رقم  380
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وقضـــت أيضـــاً: لأ  الاطمئنا  لشـــهادة شـــاهد أو عدم الاطمئنا  إليها، وكذلك ما تقتضـــيه روح  

 381.المو ول دو  رقابة عليها في الكلالعدالة هي أمور يعود تقديرها لمحكمة 

الشهود  أقوالت بأ : لمن المقرر أ  وز  ضقرت عليه محكمة النقض المصرية فقوهذا ما است

هم مهما وجه إليها من مطاعن أقوالوتقدير الظروف التي يؤدو  فيها شـــــــــهادتهم وتعويل القضـــــــــا  على 

وحام حولها من شــــــــــــبهات مرجعة إلى محكمة المو ــــــــــــول، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي 

 382.إليه دو  رقابة لمحكمة النقض عليهالتطمئن 

  الشهود:  إفاداتللمحكمة أن تعول على مدلول 

أ  تعول على مدلول إفادات الشــــــهود أو على مجمل التحقيق  ســــــاسمن المقرر أ  لمحكمة اف 

ية فقضـــــــــــت: لأ  اكر افردندو  أ  تكو  ملزمة ببيا  ما اعتمدته منهما. فقد ســـــــــــارت محكمة التمييز 

التي تؤدي إلى النتيجة التي توصــــــــــلت إليها المحكمة تســــــــــبيب كافٍ  فادتهمإأســــــــــما  الشــــــــــهود وفحوى 

 383.للحكمل

وهذا ما اســــتقرت عليه محكمة النقض المصــــرية فقضــــت بأنه: ليك ي أ  يورد الحكم مضــــمو   

 384.ستند إليها الحكملهم و يرها من افدلة التي اقوالالنص الكامل ف إبرازالشهود دو   أقوال

تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف بشأ   الإمباتوقضت أيضاً: لإاا كانت شهادة شهود  

جملة مم نســــبها إليهم جميعاً  الإمباتتلك الواقعة فلا بأس على الحكم أ  هو أورد مؤدى شــــهادة شــــهود 

 385.من التكرار الذي لا موجب لهلت ادياً 

                                                           
 . 1974يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  435لمنشور على الص حة ، ا49/74تمييز جزائي أردني، قرار رقم  381
 . 110، ن23، رقم15، مجموعة أحكام النقض، س3/2/1964نقض مصري تاريخ  382
 .1960يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  195المنشور على الص حة  23/60تمييز جزائي أردني قرار رقم  383
 .1234، ن242، رقم 7، مجموعة أحكام النقض، س4/12/1956نقض مصري تاريخ  384
 .103، ن24، رقم 25، مجموعة أحكام النقض، س10/2/1974نقض مصري تاريخ  385
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  الشهود:  أقوالالتناقض بين 

يتوجب على القا ـــــــــي أ  يأخذ بشـــــــــهادة الشـــــــــهود حتى ولو اختل وا في بعض جزئيات الوقائع 

بإعدام المتهم الذي قتل المجني عليه بنا  على  386المكونة للجريمة، وهذا ما حكم به القضــــــــــــــا  اليمني

ود واختل وا أيضـاً شــهادة شــهود اختل وا في تحديد المســافات بين المتهم والمجني عليه وبينهما وبين الشــه

في نول الســــــلاح المســــــتودم في الجريمة وعدد العيارات النارية التي أصــــــابت المجني عليه، ف  تحديد 

للمســافات أمر تقدير، وليس من شــأنه الاختلاف فيه إهدار لشــهادة الشــهود، وإنما افمر في  شــواناف

 387الك مرجعه لتقدير قا ي المو ول.

لا يشترط في شهادة الشهود أحكامها إا قضت لمحكمة النقض المصرية في احد  أكدتهوهذا ما 

هذه  إلىتكو  مؤدية  أ وبجميع ت اصيلها ك اية  بأكملهاها إمبات أرادتكو   واردة على الحقيقة كما  أ 

 .388..ليقة باستنتاد سائغ تجريه المحكمةالحق

الشــــهود المتناقضــــة وأ  تأخذ  أقوالتقدير  الســــلطة المطلقة في ســــاسمن المســــتقر عليه أ  لمحكمة اف

، وهذا يعتمد على القا ــــي وحرية الاقتنال التي منحته له النصــــون منها ما تطمئن إلى صــــحة روايته

الشــهود في بعض الوقائع  أقوالية فقضــت: لبأ  اختلاف افردنمحكمة التميز وقد أكدت الك . القانونية

هم طالما أنهم مت قو  أقوالالعادي لا يحول دو  اعتماد  ير الجوهرية التي قد توتلط على الشــــــــــــــوص 

 389.هملأقوالعلى الوقائع الجوهرية ولا يرد الاحتجاد بتناقض 

                                                           
 170للمزيد حول الحكم، أنظر: احمد عبد السلام عبدة، ن 386
 .304الجنائي، ن الإمباترابح لالو، الشهادة في  387
 1987|1|22جلسة –ق  56( 5857الطعن رقم )- 388
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وقضـــت أيضـــاً: لأ  الاختلاف بين شـــهادة الطبيب وشـــهود النيابة من حيث وقت وقول الجريمة  

 390.لا يستوجب حتماً رد شهادتهم وإنما تأخذ المحكمة بما تقنع به منهال

وقضــــــــــت كذلك: لأ  التباين في بعض الوقائع الواردة في شــــــــــهادة المجني عليها لا يحول دو   

ية، وتكو  شــــــــــهادة ســــــــــاســــــــــ، ف  العبرة بالإقنال هو الوقائع الجوهرية وافالإمباتشــــــــــهادتها في  اعتماد

 391.وتك ي لتوفير القناعة بارتكاب المميز للجريمة التي أدين بهال الإمباتالمشتكية مقبولة في 

الشــهود لا يعيب حكم  أقوالكما أ  محكمة النقض المصــرية أكدت من خلال أحكامها أ  التناقض في 

ووزنها وأخذ ما يرى أنه الحق ويحكم به،  قوالالقا ـــــــــــــي، وهذا يدل على أ  للقا ـــــــــــــي حرية تقدير اف

الشـــهود لا يعيب الحكم ما دام قد  أقوالمحكمة النقض المصـــرية فقضـــت: لأ  التناقض في حيث أقرت 

 392.استولص الإدانة من قولهم استولاصاً سائغاً بما لا تناقض فيهل

وقضــــــت أيضــــــاً: لأ  اختلاف الشــــــهود في تعيين أوصــــــاف الآلة المســــــتعملة في القتل واعتماد  

صــــــــــــورة هم بما رآه أقوالالمحكمة على شــــــــــــهادتهم ر م هنا الاختلاف لا يعيب الحكم ما دام قد أخذ من 

 393.صحيحة للواقعةل

الشــاهد دو  البعض الآخر، فلا يصــح النعي  أقوالوقضــت كذلك: لإاا أخذت المحكمة ببعض  

الشاهد، وأشارت إلى ما فيها من تناقض  أقوالعليها أنها مسوت الشهادة، متى كانت قد أوردت جميع 

 394.مم عولت على ما صدقتهل

 

                                                           
 .1977يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  816المنشور على الص حة  24/77تمييز جزائي أردني قرار رقم  390
 . 1993يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  2129 حة المنشور على الص 53/92تمييز جزائي أردني قرار رقم  391
 .139، ق7، مجموعة أحكام النقض، س2/4/1956نقض مصري تاريخ  392
 .894، ن163، رقم 14، مجموعة أحكام النقض، س1963ديسمبر سنة  9نقض مصري تاريخ  393
 .52، ن210، مجموعة أحكام النقض، رقم 18/1/1951نقض مصري تاريخ  394
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  الشهود:  أقوالللمحكمة تجزئة 

الشــاهد ن ســه في المراحل الموتل ة بأ  تأخذ جز  من شــهادته التي  أقواليجوز للمحكمة تجزئة 

 مباتالشاهد لإ أقواله التي أدلى بها أمام قا ي التحقيق. ولها أ  تأخذ بأقوالأدلى بها أمامها وجز  من 

ه ويكذب في أقوالواقعة معينة ولا تأخذها في واقعة أخرى، ف  الشــــــــاهد يصــــــــح أ  يصــــــــدق في بعض 

 395الشاهد في حق متهم دو   يره من المتهمين. أقوالبعضها، ولها أيضاً سلطة بأ  تأخذ بجزئية 

الشـــاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في  أقوالأ  تجزئ  ســـاسمن المســـتقر عليه أ  لمحكمة اف

حق أحد المدعى عليهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق مدعى عليه آخر في اات الدعوى، أو 

الشــــــاهد في خصــــــون واقعة معينة وتطرح ما شــــــهد به في واقعة أخرى منســــــوبة إلى ن س  أقوالتأخذ ب

العلة هي اطمئنانها للجز  الذي أخذت به وعدم المدعى عليه، وهي لا تلتزم ببيا  العلة في الك، إا 

 اطمئنانها لما لم تر افخذ به. 

لتقام البينة في القضايا  من خلال حكمها بأنه: يةافردنالتمييز وتأكيداً على الك أكدت محكمة  

من قانو   147/1ويحكم القا ي بحسب قناعته الشوصية عملًا بالمادة  الإمباتبجميع طرق الجزائية 

ومن المت ق عليه فقهاً وقضـــاً  أ  القا ـــي وهو في ســـبيل تكوين  ،يافردن المحاكمات الجزائية لأصـــو 

بعض الشــــهود الذين يطمئن إلى شــــهادتهم ويســــتبعد الشــــهادات التي لا  أقوالقناعته يســــتطيع أ  يأخذ ب

بعض  الأقو يطمئن إليها، وله أ  يأخذ بجز  من الشــــــــــــــهادات ويتر  الباقي ولو أدى الك إلى تجزئة 

 396.الشهودل

وقضــــت أيضــــاً: لأ  أخذ المحكمة بجز  من شــــهادة الشــــاهد واطراح الجز  الآخر أمر لا يعيب  

 397.الحكم ف  هذا افمر خان بتقدير الشهادةل

                                                           
 .305الجنائي، ن الإمباتلالو، الشهادة في  رابح  395
 . 1993يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  335المنشور على الص حة  69/191تمييز جزائي أردني قرار رقم  396
 . 30/8/1958، الصادر بتاريخ 64/58تمييز جزائي أردني قرار رقم  397
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وقضــــــت كذلك: للمحكمة المو ــــــول صــــــلاحية وز  البينة وافخذ بما تراه منها وتر  ما لا تراه  

عليها في الك ما دام أنها كونت قناعتها بنا  على بينات قانونية وأ  بعد التمحيص والموازنة، ولا رقابة 

 398.ما توصلت إليه من نتائج كا  استولاصاً سليماً وسائغاًل

الشــــــاهد،  أقوالأما محكمة النقض المصــــــرية فهي أيضــــــاً أكدت على أ  للقا ــــــي حرية تجزئة 

محكمة النقض يريد، حيث قررت الشــــــاهد وأ  يطرح ما  أقوالبحيث يمكن للقا ــــــي أ  يأخذ بجز  من 

الشاهد فتأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر  أقوالالمصرية فقضت بأ : للمحكمة المو ول أ  تجزئ 

ما دام تقدير الدليل موكولًا إليها وحدها ومادام يصـــح في العقل أ  يكو  الشـــاهد صـــادقاً في شـــطر من 

 399.ه و ير صادق في شطر آخرلأقوال

قا ـــي أ  يجزئ شـــهادة الشـــاهد الواحد، فيأخذ ببعضـــها ويهدر البعض وقضـــت أيضـــاً بأ : للل 

الآخر، ولا يلزم ببيا  العلة في الك، إا العلة هي اطمئنانه للجز  الذي أخذ به وعدم اطمئنانه لما لم ير 

 400.افخذ بهل

وقضـــت كذلك بأ : لللمحكمة أ  تجزئ الشـــهادة، فتأخذ بها في شـــأ  واقعة معينة ولا تأخذ بها  

شــــــأ  واقعة أخرى، أو في حق متهم دو  آخر بغير بيا  افســــــباب لتعلق الك كله بتقدير الشــــــهادة  في

 401.الذي هو من شأنهال

                                                           
يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  2841المنشور على الص حة  148/95تمييز جزائي أردني قرار رقم  398

1995. 
، وبذات المعنى نقض 154، ن52، ق5، مجموعة أحكام النقض، س13/12/1953نقض مصري تاريخ  399

ام النقض، ، مجموعة أحك6/2/1978، ونقض 501، ن169، ق6، ومجموعة أحكام النقض س12/4/1954
 .25، ق29س

 .176، ن186، رقم 4، مجموعة القواعد القانونية، د1938مارس سنة  28نقض مصري تاريخ  400
 .277، ن90، رقم 1، مجموعة أحكام النقض، س30/1/1960نقض مصري تاريخ  401
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ألا تمسخ تلك الشاهد إلا أ  الك حده  أقوالعلى أنه إاا كا  من حق محكمة المو ول تجزئة 

محكمة النقض المصـــــرية بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موا ـــــعها، وتطبيقاً لذلك قضـــــت  قوالاف

بأ : لمناط حق المحكمة في تجزئة قول الشــــــــــاهد أ  لا تمســــــــــوه أو تغير فحواه بما يحيله عن المعنى 

الم هوم من صــــــــــريح عباراته، وأنه يجب أ  تمســــــــــوه أو تغير فحواه بما يحيله عن المعنى الم هوم من 

تلك التجزئة أ  المحكمة قد  صـــــــــــريح عباراته، وأنه يجب أ  يكو  وا ـــــــــــحاً من الحكم الذي وقعت فيه

 402.أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر ل حواهال

  :للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد في بعض مراحل الدعوى دون البعض الآخر 

من المســــــتقر عليه أ  للمحكمة أ  تأخذ بقول للشــــــاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دو  قول  

ه في المراحل الســـــــــــــــابقة على المحاكمة دو  ما اكره في أقوال، فلها أ  تأخذ بآخر له في مرحلة أخرى 

لمحاكمة ولو كانت موال ة ه في جلســــــــة اأقوالجلســــــــة المحاكمة، أو على العكس من الك لها أ  تأخذ ب

به في المراحل السابقة على المحاكمة، والك وفق ما تعتقد أنه القول الذي يكشف عن الحقيقة  لما أدلى

ي لم تســـــتقر على رأي في هذا افمر، افردنفمحكمة التمييز لتي تســـــعى للوصـــــول إليها. وتطبيقاً لذلك ا

فذهبت في بعض قراراتها إلى أنه: للا تقبل إفادة الشـــــــــــــــاهد التي أدلى بها أمام المدعي العام كبينة إاا 

 403.أنكر صحتها في المحكمةل

عيد على أنه للمحكمة أ  تأخذ بشــــــــهادة ما محكمة النقض المصــــــــرية فقد اســــــــتقرت منذ زمن بأ 

شاهد  أقوالالشاهد في بعض مراحل الدعوى دو  البعض الآخر منها فقضت بأنه: لللمحكمة أ  تأخذ ب

الشـــاهد في الجلســـة  أقوالأخرى له في الجلســـة، ولها أ  تأخذ ب أقوالفي التحقيق الابتدائي، وإ  خال ت 

                                                           
، وبذات المعنى نقض 499، ن99، ق15، مجموعة أحكام النقض، س22/6/1964نقض مصري تاريخ  402

 .469، ن104، ق23، مجموعة أحكام النقض س26/3/1972
 . 1953يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  439المنشور على الص حة  30/53تمييز جزائي أردني قرار رقم  403
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إا المرجع في الـــك مـــا تقتنع بـــه وتطمئن إليـــه، وهي في ه في التحقيق الابتـــدائي، أقوالـــوإ  خـــال ـــت 

 404.الصورتين  ير ملزمة ببيا  علة اطراحها أو أخذها بأي القولينل

وقضت أيضاً بأنه: للمحكمة المو ول سلطة تقدير افدلة وافخذ بما ترتاح إليه منها، والتعويل  

خالف قول آخر له أو شـــــاهد آخر في قضـــــائها على قول شـــــاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو 

دو  بيا  العلة إا يرجع افمر في الك كله إلى اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها لما لم تر 

 405.افخذ بهل

 ادة شاهد واحد: للمحكمة أن تعول على شه 

أنه لا ، أنه لا عبرة بكثرة الشـــــهود أو قلتهم، كما الإمباتكما يدخل في تقدير قيمة الشـــــهادة في 

عبرة بمراكزهم في الهيئة الاجتماعية، ما دامت شــــــــــــــهادتهم لا تت ق مع ظروف الدعوى ولا توحي بالثقة 

ه إليه من متى أطمأنت إليها وبالر م مما وج أ  تعتمد وتعول على شـــــــهادة شـــــــاهد واحدكمة بها، فللمح

أ  تعول على شهادة شاهد  ساسمن المستقر عليه أ  لمحكمة اف406.مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه

 الداخلي والوجداني.  واحد متى اطمأنت إليها، ف  الدليل افول في القضايا الجزائية هو الاقتنال

 في هذا ما يلي: يةافردنومن افمثلة على أحكام محكمة التمييز 

لمن حق محكمة المو ــــــــول أ  تعتمد على شــــــــهادة فردية إاا اقتنعت بها وتحكم بموجبها ف   -1

 أصولل من قانو  147كما جا  بالمادة ل الإمباتلبينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق ا

 .407المحاكمات الجزائيةل

                                                           
، نقض 392، ن295، رقم 6، مجموعة القواعد القانونية، د1944يناير سنة  24نقض مصري تاريخ  404

، مجموعة أحكام النقض، 1980فبراير سنة  14، ونقض 81، ق29، مجموعة أحكام النقض س10/1/1955
 .236، ن46، رقم 21س

 .383، ن81، ق84، مجموعة أحكام النقض، س25/3/1973نقض مصري تاريوة 405
 .94حمد أحمد محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائية، دار ال كر الجامعي، الإسكندرية، نم  406
 . 1964يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  708المنشور على الص حة  26/64تمييز جزائي أردني قرار رقم  407
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 408.بأنه: للا يوجد ما يمنع المحكمة من الحكم بنا  على بينة فردية إاا اقتنعت بتلك البينةل -2

البينة  إقامةالمحاكمات الجزائية أجازت  أصــــــولل من قانو  147لوقضــــــت أيضــــــاً: لأ  المادة  -3

وجعلت للمحكمة الحق بأ  تحكم في القضية حسب  الإمباتفي القضايا الجزائية بجميع طرق 

قناعتها الشــوصــية دو  أ  تتقيد بكمية البينة ولا يمنع من تكوين القناعة بالاســتناد إلى شــهادة 

 409.شاهد فردل

لمحاكمات الجزائية المحكمة من الاعتماد على ا أصـــــــــولوقضـــــــــت كذلك بأنه: للا يمنع قانو   -4

 الإمباتشـــــــــــــهادة شـــــــــــــاهد فرد في الدعاوي الجزائية، إا أ  اففعال الجنائية تثبت بجميع طرق 

 410.ويحكم القا ي حسب قناعته الوجدانيةل

 

على مبدأ أ  لا عبرة في عدد الشهود أو قلتهم في حكم القا ي النقض المصرية وكذلك أكدت محكمة 

 افمثلة على أحكام محكمة النقض المصرية التي تأكد الك ما يلي:ومن 

ضـــــــت بأنه: للا عبرة بكثرة الشـــــــهود أو قلتهم، كما أنه لا عبرة بمراكزهم في الهيئة الاجتماعية ق -1

ما دامت شـــهاداتهم، لا تت ق مع ظروف الدعوى ولا توحي بالثقة بها، فللمحكمة أ  تعتمد على 

 411.ما وجه إليها من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبهلشهادة شاهد واحد بالر م م

                                                           
 .1953يين لسنة افردنة المحامين من مجلة نقاب 37المنشور على الص حة  8/51تمييز جزائي أردني قرار رقم  408
 .1955يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  391المنشور على الص حة  48/55تمييز جزائي أردني قرار رقم  409
يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  1010المنشور على الص حة  186/93تمييز جزائي أردني قرار رقم  410

1994. 
 .145، ن20، مجموعة أحكام النقض، س02/1/1969نقض مصري تاريخ  411
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وقضت أيضاً: ل أ  القانو  لم يضع للشهادة نصاباً معيناً يتقيد به القا ي في المواد الجنائية،  -2

بل المعول عليه في تقدير الشـــــــــــهادة هو اطمئنا  المحكمة إليها، وعليه فإ  تعويل الحكم على 

 412.شهادة شاهد واحد لا عيب فيهل

أيضــــاً بأ : لللقا ــــي أ  يعتمد في اقتناعه على شــــهادة شــــاهد واحد، وله أ  يرجحها  وقضــــت -3

على شـــهادة شـــهود متعددين، فليســـت العبرة بعدد الشـــهود، وإنما هي باطمئنا  المحكمة إلى ما 

 413.يدلو  به، قل عددهم أو كثرل

 دلال" إذا كانت يجوز للمحكمة الاعتماد على الشــــهادة التي تؤخذ على ســــبيل المعلومات "الاســــت

 مؤيدة ببينة أخرى: 

من المســـــتقر عليه أ  للمحكمة الاعتماد على الشـــــهادة التي تســـــمع على ســـــبيل المعلومات إاا  

كانت مؤيدة بينة أخرى، ف  الشــــــــهادة التي تســــــــمع على ســــــــبيل المعلومات بدو  حلف اليمين، لا تعد 

يصــــــــح أ  تعزز دليلًا قائماً في الدعوى، فلا  حينئذ دليلًا في الدعوى وإنما من قبيل الاســــــــتدلالات التي

 414.يجوز قانوناً أ  يبنى الحكم عليها وحدها وإلا كا   ير مستند إلى دليل وبالتالي باطلاً 

 أصــــــــــــــولل من قانو  158ية بأنه: لأ  المادة لافردنوتطبيقاً لذلك قضـــــــــــــــت محكمة التمييز  

يبلغوا خمس عشــــرة ســــنة بدو  حلف يمين على المحاكمات الجزائية قد أجازت ســــمال الشــــهود الذين لم 

ســبيل الاســتدلال إاا تبين أنهم لا يدركو  كنه اليمين، كما نصــت على عدّ هذه الشــهادة بينة مقبولة إاا 

 415.كانت مؤيدة لبينة أخرىل

                                                           
 .247، ن36، رقم23، مجموعة أحكام النقض، س23/6/1953نقض مصري تاريخ  412
 .269، ن204رقم  3، مجموعة القواعد القانونية، د1934فبراير سنة  19نقض مصري تاريخ  413
 .497المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، مرجع سابق، ن أصولعمر السعيد رمضا ،  414
 .1979يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  88المنشور على الص حة  137/78تمييز جزائي أردني، قرار رقم 415
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المحاكمات الجزائية ســــــــمال الشــــــــهود الذين لم يبلغوا  أصــــــــولل من قانو  158أجازت المادة لو  

حلف اليمين والك على ســــبيل الاســــتدلال إاا تبين أنهم لا يدركو  كنه اليمين،  خمس عشــــرة ســــنة دو  

يد ببينة أخرى، وعليه فإ  مبوت عدم بلوغ الشـاهد تأدة لا تك ي وحدها للإدانة ما لم تعلى أ  هذه الشـها

ســـــن الوامســـــة عشـــــرة من عمره عند إدلائه الشـــــهادة وأنه لا يدر  كنه اليمين فإ  ســـــمال شـــــهادته على 

 416.بيل الاستدلال ومن مم استبعادها كونها لم تتأيد ببينة أخرى يت ق وأحكام القانو لس

أما محكمة النقض المصـــرية فقد عدّت الشـــهادة التي تســـمع على ســـبيل الاســـتدلال دليلًا كاملًا  

يقدره القا ــــــي حق قدره بســــــلطته المطلقة. وتطبيقاً لذلك قضــــــت بأ : لمذهب الشــــــارل في  الإمباتفي 

الت رقة بين الشــــهادة التي تســــمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاســــتدلال والتي تســــمع بغير يمين 

 الذين قضـــــــى بعد تحلي هم اليمين هم أقل مقة ممن أوجب عليهم حل ها، شـــــــوانيوحي بأنه يرى أ  اف

التي يدلى بها على ســـبيل الاســـتدلال إاا أنس فيها  قوالولكنه مع الك لم يحرم على القا ـــي افخذ باف

 417.الصدقل

وقضــــــت كذلك بأ : لالقانو  لم يحظر ســــــمال الشــــــهادة التي تؤخذ على ســــــبيل الاســــــتدلال بلا  

عن لا يدعي أ  يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصــــــــــــــحتها أ  تأخذ بها وتعتمد عليها، فإاا كا  الطا

الط ل الذي أخذت المحكمة بشــــــــــــــهادته لم يكن يســــــــــــــتطيع التمييز، وإنما اقتصــــــــــــــر القول بعدم إمكا  

ه لصــــــــــــغر ســــــــــــنه وجواز التأمير فيه، فذلك منه يكو  مجادلة  ير مقبولة في تقدير أقوالالاطمئنا  إلى 

 418.افدلةل

                                                           
ة يين لسنافردنمن مجلة نقابة المحامين  1333المنشور على الص حة  290/91تمييز جزائي أردني قرار رقم  416

1994. 
 .192، 28، ق10، مجموعة أحكام النقض، س26/2/1959نقض مصري تاريخ  417
 .752، ن284، رقم 2، مجموعة أحكام النقض، س1951مارس سنة  12نقض مصري تاريخ  418
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مو ع نقد حيث يترتب عليها وأحكام القانو  المصري الواصة بالشهادة على سبيل الاستدلال  

أولًا حرما  الوصــــوم من  ــــمانة تحليف الشــــاهد، ومانياً من  ــــمانة عقوبته إاا شــــهد زوراً، ومالثاً من 

 ـــــــمانة الطعن في الحكم بطريقة إعادة النظر. لذلك فإننا نؤيد ما اهب إليه بعض ال قها  المصـــــــريين 

ليجعلها في  إمباتالشــــــــهادة القانونية كدليل ه صــــــــ ة أقوالمن أ  عدم تحليف الشــــــــاهد لليمين ين ي عن 

مصـــــــــاف الاســـــــــتدلالات التي تعزز افدلة القائمة في الدعوى دو  أ  يكو  من الجائز الاســـــــــتناد إليها 

 419.وحدها في الحكم، وإنما يلزم تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى تؤكدها

 ،ه ليس كل ما يقوله الشاهد يعد شهادةكما ان ،لهذا يمكننا القول انه طالما لا يوجد شاهد لا توجد شهادة

 أ واهمها  أركانهاتتوافر  أ استدلالات يجب  أمالجنائي  الإمباتدليلا في  أكانتالشهادة سوا   إ حيث 

واقعة منتجة  ير محظور على شوص  ،أدر  بن سه وشوصه عبر حاسة البصر إنسا تصدر عن 

 420سريتها. إفشا 

  عليه أو كان هو المجني عليه الشــــــــــاهد ولو كان قريباً للمجني  أقوالللمحكمة أن تعول على

 نفسه

الشــــــــاهد، ولو كا  قريباً للمجني  أقوالأ  تعول على  ســــــــاسمن المســــــــتقر عليه أ  لمحكمة اف 

عليه، أو كا  هو المجني عليه ن سه، أو المدعي الشوصي متى اطمأنت إلى أ  هذه القرابة أو الصلة 

ل من 147ية: لأ  المادة لافردن. تطبيقاً لذلك قضــــــــــــــت محكمة التمييز 421لم تحمله على تغيير الحقيقة

 الإمباتنة في المســـائل الجزائية، تقام بجميع طرق المحاكمات الجزائية تنص على أ  البي أصـــولقانو  

ذا القانو  ما يمنع من اســـتمال شـــهادة المجني حســـب قناعته الشـــوصـــية ولم يرد في ه ويحكم القا ـــي

                                                           
 .400الجزائي، مرجع سابق، ن الإمباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  419
 –اات القيمة الاستدلالية في التشريع الجنائي المصري والمقار   الشهادة –انظر : ناينتي ناين احمد الدسوقي  420

 68ن  –دار النهضة العربية  – 2014سنة  – افولىالطبعة 
 .95محمد أحمد محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائية، دار ال كر الجامعي، الإسكندرية، ن 421
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ل من القانو  80عليه التي تعدّ من البينات القانونية الجائز قبولها بمقتضى هذه المادة، أ  كو  المادة ل

على شهادة شوص له جرم مغنم أو دفع مغرم من أدا  الشهادة، لا يسري إلا  المدني لا تجيز الاعتماد 

 422.على المسائل المدنية ولا ينطبق على القضايا الجزائيةل

وقضـــــــت أيضـــــــاً: لأ  التباين في بعض الوقائع الواردة في شـــــــهادة المجني عليها لا يحول دو   

ية وتكو  شــهادة المشــتكية ســاســقائع الجوهرية وافف  العبرة بالإقنال هو الو  الإمباتاعتماد شــهادتها في 

 423.وتك ي لتوفير القناعة بارتكاب المميز للجريمة التي أدين بهال الإمباتمقبولة في 

الشاهد،  أقوالوهذا ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية فقضت: لبأ  للمحكمة أ  تأخذ ب 

ولو كا  قريباً للمجني عليه أو كا  هو المجني عليه ن سه متى اطمأنت إلى أ  القرابة أو المصلحة لم 

 424.تحمله على تغيير الحقيقةل

، ما المدعي بالحق المدني أقوالوقضت أيضاً بأنه: للا يعيب الحكم أ  يعول في قضائه على  

 425.ئية تجيز سماعه كشاهدلالجنا جرا اتالإل من قانو  288دامت المادة ل

  من لا تثن به من الشهود وهي غير ملزمة بتبرير هذا الإطراح:  أقوالللمحكمة أن تطرح 

من لا تثق به ولا تطمئن إلى صـــــــحة  أقوالأ  تطرح  ســـــــاسمن المســـــــتقر عليه أ  لمحكمة اف 

روايته من الشـــهود، وأ  تأخذ بما يرتاح إليه  ـــميرها، وهي حين تطرح قول من لا تثق بشـــهادته،  ير 

ية بأ : لعدم بحث المحكمة في افردنملزمة بتبرير هذا الإطراح. وتطبيقاً لذلك قضـــــــت محكمة التمييز 

                                                           
 .1979يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  98 المنشور على الص حة 139/78تمييز جزائي أردني قرار رقم  422
 .93يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  2129المنشور على الص حة  53/92تمييز جزائي أردني قرار رقم  423
يناير  20، ونقض 366، ن119، رقم 6، مجموعة أحكام النقض، س1954ديسمبر سنة  27نقض مصري تاريخ  424

 .145، ن31، رقم20أحكام النقض، س، مجموعة 1969سنة 
 .322، ق23، مجموعة أحكام النقض، س24/12/1972نقض مصري تاريخ  425
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دم افخذ بها لا يعد قصــــــــوراً مبطلًا للحكم، إا أ  حكمها لشــــــــهادة شــــــــهود الدفال وعدم بيا  أســــــــباب ع

 426.وقررت  مناً طرح أدلة الن ي وعدم افخذ بهال الإمباتالمحكمة قد قنعت ببينات 

وقضــــت أيضــــاً: لإاا اكرت محكمة المو ــــول في حكمها المميز أنها لم تقنع بشــــهادات شــــهود  

ل 147يكو  موال اً للقانو  ما دام أ  المادة ل الدفال، فإ  اطّراح هذه الشهادات وعدم الاعتماد عليها لا

المحاكمات الجزائية قد أناطت بالمحكمة حق تقدير البينات ولحكم حســــــــــب قناعتها  أصــــــــــولمن قانو  

 427.الشوصيةل

وقضـــــت أيضـــــاً: لأ  اقتنال محكمة المو ـــــول ببينة النيابة ي يد اســـــتبعاد بينة الدفال وهي  ير  

ك يها أ  تو ـــــح أنها قنعت بالدليل الذي ارتاح إليه وجدانها لتتوســـــل إلى مكل ة بالرد على هذه البينة وي

 428.الوقائع التي استولصتهال

وهذا ما اســـــــتقرت عليه محكمة النقض المصـــــــرية فقضـــــــت بأنه: للمحكمة المو ـــــــول أ  تكو   

يرها عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعنصـــــــرها وهي  ير مكل ة بتتبع الدفال في كل جزئية يث

أولئك الشــهود مســت اد من  أقوالأو بالرد على ما شــهد به شــهود الن ي إا يكو  ردها على الك وطرحها 

 429.قضائها بالإدانة لددلة التي تبنتهال

والإعراض عن ما قاله شـــــهود  الإمباتشـــــهود  أقوالوقضـــــت أيضـــــاً: لمن حق المحكمة افخذ ب 

الشـــاهد، ي يد إطراحها لجميع الاعتبارات  أقوالالن ي، دو  بيا  ســـبب اطراحها، كما وأ  أخذ المحكمة ب

 430.التي ساقها الدفال لحملها على عدم افخذ بهال

                                                           
 .1972يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحاميين  446المنشور على الص حة  14/72تمييز جزائي أردني قرار رقم  426
 .1979يين لسنة افردنجلة نقابة المحاميين من م 88المنشور على الص حة  137/78تمييز جزائي أردني قرار رقم  427
يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحاميين  1317المنشور على الص حة  50/75تمييز جزائي أردني قرار رقم  428

1975. 
 .256، ق8، مجموعة أحكام النقض، س9/12/1957نقض مصري تاريخ  429
 .32، 5، ق30، مجموعة أحكام النقض، س8/1/1979نقض مصري تاريخ  430
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  للمحكمة أن تكون قناعتها دون أن تكون ملزمة برأي محكمة أخرى ســبن أن شــككت في ةــحة

 عن ذات الواقعة المدعى بها: الشهود  أقوال

الشــــــــهود دو  أ   أقوالمن المســــــــتقر عليه أ  لمحكمة المو ــــــــول الحق في أ  تكو  قناعتها ب 

الشـــــهود عن اات الواقعة المدعى  أقوالتكو  ملزمة برأي محكمة أخرى ســـــبق أ  تشـــــككت في صـــــحة 

ية: افردنقضت محكمة التمييز  بها، والك ف  تقدير الدليل لا يحوز قوة افمر المقضي. وتطبيقاً لذلك

ركن تغيير الحقيقة في الشـــــــــهادة في الدعوى التي يدعى بأ  المميز قد شـــــــــهد زوراً  إمباتلأنه وإ  كا  

الشهود والظروف المحيطة بها ومنها شهادة الشهود أمام  أقوالتستولصه محكمة المو ول من مجمول 

السـلطة القضـائية افخرى، إلا أنها  ير مقيدة برأي السـلطة القضـائية التي أديت الشـهادة أمامها، إا أ  

 الإمباتمجرد صـــــدور قرار بالبرا ة في الدعوى الســـــابقة لا يســـــتلزم بالضـــــرورة أ  تكو  شـــــهادة شـــــهود 

 431.كاابةل

ن ســـه ســـارت محكمة النقض المصـــرية فقضـــت بأنه: لإاا قضـــت المحكمة الجنائية  وعلى النهج 

ببرا ة شــــــــــــــوص من تهمة الدخول في عقار مملو  للغير والبقا  فيه بقصـــــــــــــــد منع حيازته بالقوة فنها 

هؤلا  الشــهود في  أقوالالشــهود، فإ  الك لا يمنع المحكمة المدنية من ســمال  أقوالتشــككت في صــحة 

المحكوم ببرا ته، فيجوز يرفعها الغير بطلب تثبيت ملكيته لذات العقار  ــــــــــــد الشــــــــــــوص الدعوى التي 

للقا ــــــــــــي المدني أ  يأخذ بشــــــــــــهاداتهم متى ارتاح إليها، بالر م من كو  المحكمة الجنائية ســــــــــــبق أ  

 432.تشككت في صحة شهادتهم، وبالر م من كو  حكمها الذي لم يعتد فيه بهذه الشهادة صادراً نهائياًل

 

                                                           
 .1967يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحاميين  987المنشور على الص حة  12/76تمييز جزائي أردني قرار رقم  431
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 يشـــترط أن تكون الشـــهادة مطابقة لمضـــمون الدليل الفني، إذ يكفي أن تكون غير متناقضـــة  لا

 معه: 

الشهود ومضمو  الدليل ال ني  ير لازم، إا يك ي أ  يكو   أقوالمن المستقر عليه أ  تطابق  

جمال الدليل القولي كما أخذت به المحكمة  ير متناقض مع الدليل ال ني تناقضـــــــــاً يســـــــــتعصـــــــــي على 

ية: لأ  الاختلاف بين شــــــــــــهادة الطبيب افردنالملائمة والتوفيق. وتطبيقاً لذلك قضــــــــــــت محكمة التمييز 

ث وقت وقول الجريمة لا يســـــتوجب حتماً رد شـــــهادتهم وإنما تأخذ المحكمة وشـــــهود النيابة العامة من حي

 .433بما تقنع به منهال

 أقوالقضـــــــــت: لأنه ليس بلازم أ  تطابق و محكمة النقض المصـــــــــرية وفي ن س الاتجاه اهبت  

الشــــــــــهود مضــــــــــمو  الدليل ال ني بل يك ي أ  يكو  جمال الدليل القولي  ير متناقض مع الدليل ال ني 

 434.تناقضاً يستعصي على الملا مة والتوفيقل

الشــــــــــاهد ورأي الوبير ال ني في تقدير  أقوالوقضــــــــــت أيضــــــــــاً بأنه: لليس من شــــــــــأ  اختلاف  

 435.مأنت إليهالالساعات ما يهدر شهادة الشاهد ما دامت المحكمة قد اط

 

                                                           
 .1977يين لسنة افردنمن مجلة نقابة المحامين  816المنشور على الص حة  24/77م تمييز جزائي أردني قرار رق 433
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 الجزائي الفلسطيني القانون ني: تقدير قيمة الشهادة في الفرع الثا

قيمة شــهادة الشــهود  تقدر-1"( من القانو  الجزائي ال لســـطيني على أنه: 234تنص المادة ) 

إذا لم توافن الشهادة الدعوى، أو لم  -2ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر، 

 الشهود مع بعضها البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته". أقوالتتفن 

ي، فهذا النص يعطي المحكمة ســــــــلطة في افردنلا مقابل لهذه المادة في القانونين المصــــــــري و 

 تقدير الشهادة، وسلطة في تجزئتها. 

  سلطة المحكمة في تقدير الشهادة 

المو ول في تقدير افدلة المطروحة عليها من حرية محكمة  أساسافحكام الجنائية تقوم على  

شـــــــــاهد في إحدى مراحل التحقيق  أقوالوللمحكمة في ســـــــــبيل تكوين عقيدتها أ  تعتمد في حكمها على 

إليه دو  أ  تطالب ببيا  الســـــــبب متى كانت هذه ولو خال ت ما شـــــــهد به أمامها ما دامت قد اطمأنت 

 436.ليه الحكمتؤدي عقلًا إلى النتيجة التي انتهى إ قوالاف

الشــــــــــــاهد في بعض مراحل التحقيق لا يشــــــــــــكل تناقضــــــــــــاً  أقوالفلكل اختلاف أو إ  ال يعتري  

يستدعي طرح شهادته وعدم افخذ بها والك ف  المعول في اعتبار الشاهد صادقاً أو كااباً يكو  على 

الشــاهد ومدلولاتها ويعزى الســبب في اختلاف ســرد الوقائع وترتيبها أو  قوالالمضــمو  الكلي الجوهري ف

التكرار في ســــــردها أنه ناتج عن اختلاف المحققين وأســــــلوب كل منهم في التحقيق وفي توجيه افســــــئلة 

والاستيضاحات للشاهد أو الشوص المستجوب كما أ  الشاهد قد يغ ل )سهواً( اكر بعض الوقائع في 

 437.ه ويذكرها في مرحلة أخرى أقوالسمال مرحلة من مراحل 
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والتناقض الجوهري في البينة الموجب اســــــــــتبعادها وعدم افخذ بها تناول الشــــــــــاهد واقعة معينة  

مم يعود أكثر من مرة بشــكل لا يمكن التوفيق بينهما أو انســجامهما معاً، كأ  يذكر الشــاهد واقعة معينة 

 438.مم يدلل وقوعها في مرحلة لاحقة في مرحلة لاحقة ويذكر عكسها أو ين ي واقعة

الشـــاهد أو البينة في المســـائل ال رعية كأ  يذكر الشـــاهد واقعة في مرحلة ما  أقوالأما اختلاف  

وعدم إيرادها في مرحلة أخرى فلا يعد تناقضـــاً فنه قد لا يكو  ســـئل عنها أو ســـها عن اكرها وف  من 

هم واختلاف من تولى  ـــبط تلك أشـــواصـــافمور الطبيعية اختلاف الشـــهود في ســـرد الوقائع باختلاف 

 439.قوالاف

والمشرل لم يقيد القا ي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما تر   

 440.له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أ  له مأخذه الصالح من افوراق

ه ما دام قد اطمأنت إليها، أقوالوتأخر الشــــــــــاهد في أدا  شــــــــــهادته لا يمنع المحكمة من افخذ ب 

 441.لك أ  تقديره قوة الدليل من سلطة محكمة المو ولا

ولم يضع القانو  للشهادة نصاباً يتقيد به القا ي في المواد الجنائية بل المعول عليه في تقدير  

 442.الشهادة هو اطمئنا  المحكمة إليها

ها إلى والعبرة في اقتنال المحكمة ليســــت بعدد الشــــهود اللذين ســــمعتهم وإنما العبرة هي باطمئنان 

 443.ما يدلى به الشهود، قل عددهم أو كثر ورأيها في الك نهائي ولا رقابة عليه
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شـــــاهد ولو كا  قريباً للمجني عليه، أو كا  هو المجني عليه ن ســـــه، فإنه  أقوالوأخذ المحكمة ب 

 444.موكول إلى اطمئنانها وحدها واستقرار عقيدتها

. ولها 445كانت لا تطمئن إلى صــــــحتها ولمحكمة المو ــــــول أ  تطرح شــــــهادة شــــــاهد الن ي إاا 

أيضاً أ  تعرض عن ما قاله شهود الن ي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي  ير ملزمة بالإشارة إلى 

هم ما دامت لم تســــــــــــتند إليها، وفي قضــــــــــــائها بالإدانة فدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم أقوال

 446.اهؤلا  الشهود فأطرحته أقوالتطمئن إلى 

، كما لها أ  تعتمد على الإمباتوللمحكمة أ  تأخذ بشــــهادة شــــهود الن ي وتطرح شــــهادة شــــهود  

شـــهادة شـــاهد عن واقعة أدلى بها أمام المحكمة الاســـتئنافية وإ  لم تذكر أمام محكمة أول درجة ولا في 

 447.التحقيق الابتدائي

يحتضــر ما دامت قد اطمأنت  المجنى عليه وهو أقوالت بريب على المحكمة أ  هي أخذولا تث 

 448.إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها

ه بالجلســــــــــة، إا أقوالالشــــــــــاهد في التحقيقات دو   أقوالولا جناح على المحكمة إاا هي أخذت ب 

 449.افمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها
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الشاهد أمامها بالجلسة وإ  كا  قد قرر ما يوال ها في  أقوالولمحكمة المو ول أ  تعول على  

بعض الشــــــــــــــهود دو  البعض وترتب على الك النتيجة التي تؤدى  أقوالالتحقيقات. كما لها أ  تأخذ ب

 450.قوالإليها حسبما تطمئن إليه من تقديرها لهذه اف

الدعوى مسألة وقضي بأ  الاستنتاد من شهادة الشاهد بحسب ما تسو ه هذه الشهادة وظروف  

 451.داخلة في سلطة محكمة المو ول ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في الك

وقضــــــــــــي إاا كانت المحكمة قد اطمأنت فيما اطمأنت إليه إلى أ  الشــــــــــــهادة قد رأت المتهمين  

وعرفتهم من ظهورهم أمنا  فرارهم بعد ارتكاب الحادث، وكا  يصح في منطق العقل أ  يعرف الشوص 

وقوامه خصــــــوصــــــاً إاا ســــــبقت له معرفة بمن رآه، فإ  المجادلة في هذا الوصــــــون لا تكو  من هيئته 

 452.مقبولة أمام محكمة النقض

الشـــاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دو   أقوالولكن وإ  كا  لمحكمة المو ـــول أ  تز   

أ  تكو  ملزمة ببيا  ســــبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصــــحت المحكمة عن افســــباب التي من أجلها 

الشـــاهد فإ  لمحكمة النقض أ  تراقب ما إاا كا  من شـــأ  هذه افســـباب أ  تؤدي  أقواللم تعول على 

 453.إلى النتيجة التي خلصت إليها

ســــــلطة محكمة المو ــــــول في تقدير ووز  البينة قضــــــت محكمة النقض ال لســــــطينية بأ   وعن 

الجزائية قد جعلت لمحكمة المو ــــــــول صــــــــلاحية وز   جرا اتالإمن قانو   234، 206، 273المواد 

وتقــدير البينــة بمــا تراه منهــا وتر  مــا لا تراه والركو  إلى مــا يطمئن لهــا وجــدانهــا من قنــاعــة، ولا رقــابــة 
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مة النقض عليها في الك ما دام أنها قد كونت قناعتها بنا  على بينات قانونية لها أصــــــلها الثابت لمحك

 454.عوى في الد

 سلطة المحكمة في تجزئة الشهادة 

ال لســـــطيني فإنه إاا لم توافق  جرا اتالإ( من قانو  234كما جا  في ال قرة الثانية من المادة ) 

المحكمة تقدير شـــهاداتهم وأخذ ما  مع بعضـــها البعض فعلىالشـــهود  أقوالالشـــهادة الدعوى، أو لم تت ق 

 يصلح منها وطرح ما لا يصلح جانباً.

بأنه لما كا  من المقرر تقدير افدلة بالنسبة إلى كل المتهم هو من اختصان محكمة  وقضي 

كل منهم حرة في تكوين عقيدتها حســــــــب تقديرها واطمئنانها إليها بالنســــــــبة إلى  ول وحدها وهيالمو ــــــــ

الشهود وأخذت بتصورهم  أقوالوعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر، وإاا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى 

لواقعة إحراز الطاعن الثاني وحده السلاح الناري بغير ترخيص دو  الطاعن افول الذي قضت ببرا ته 

خذ منها بما تطمئن إليه من تلك التهمة، وكا  من حق محكمة المو ـــــول أ  تجزئ شـــــهادة الشـــــاهد فتأ

يثيره الطاعن الثاني لا وتطرح ما عداه لتعلق الك بســــــــــــــلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن مم فإ  ما 

ونه جدلًا مو وعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة المو ول في وز  عناصر الدعوى يورد عن ك

 455.نقضحكمة الواستنباط معتقدها بما لا تجوز إمارته أو الووض فيه أمام م

الشـــهود وتطرح  أقوالولمحكمة المو ـــول تجزئة الدليل المقدم لها وأ  تأخذ بما تطمئن إليه من  

 456.، إا مرجع افمر في هذا الشأ  إلى اقتناعها وحدهاقوالما لا تثق فيه من تلك اف

                                                           
 .221، المبادئ القانونية، مجلة نقابة المحامين النظامين ال لسطينيين، ن72/2010نقض جزا  فلسطيني، رقم  454
 .122، رقم 795، ن43أكتوبر، مجموعة أحكام النقض، س 8نقض  455
 .136، ن25، ق29، مجموعة أحكام النقض، س1978-2-6نقض  456



159 
 

الشـــهود وتطرح  أقوالولمحكمة المو ـــول تجزئة الدليل المقدم لها وأ  تأخذ بما تطمئن إليه من  

 457.، إا مرجع افمر في هذا الشأ  إلى اقتناعها وحدهاقوالما لا تثق فيه من تلك اف

وقضــــــي بانه من حق محكمة المو ــــــول أ  تجزئ شــــــهادة الشــــــاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه  

ا جا  أ  تعول في عقيدتها على م وتطرح ما عداه لتعلق الك بســــلطتها في تقدير أدلة الدعوى، كما لها

إليه مما تراه  باعتبارها معززة لما ســـــــــاقتها من أدلة ولها ا  تجزئها فتأخذ بما تطمئن ةتحريات الشـــــــــرطب

 458.مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه 

 أقوالومن المقرر أ  لمحكمة المو ــــــــــــــول الســــــــــــــلطة المطلقة في تقدير افدلة ولها أ  تجزئ  

لقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شــهود آخرين، وأ  الشــاهد الواحد وأ  توائم بين ما أخذته عنه با

 459.وتورد مؤداها جملة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم قوالتجمع بين هذه اف

وتناقض رواية الشــــهود في ت اصــــيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في ســــلامته ما دام اســــتولاصـــه  

 460.تناقض فيههم استولاصاً سائغاً لا أقوالالحقيقة من 

الشـــــــــهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين  أقوالولمحكمة المو ـــــــــول أ  تز   

وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر دو  أ  يكو  هذا تناقضــــاً يعيب حكمها ما دام يصــــح في 

الدليل موكولا  ه و ير صــــادق في شــــطر منها ما دامأقوالالعقل أ  يكو  الشــــاهد صــــادقاً في ناحية من 

 461.إلى اقتناعا وحدها

                                                           
 .136، ن25، ق29، مجموعة أحكام النقض، س1978-2-6نقض  457
 ق.57، س 468، مجموعة أحكام النقض، ط1987-3-23نقض  458
 .136، ن25، ق29، مجموعة أحكام النقض، س1978-2-6نقض  459
 .112، رقم 598، ن31، مجموعة أحكام النقض، س1980مايو  12نقض  460
 .493، ن102، 24، مجموعة أحكام النقض، س1978-4-8نقض  461
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ولمحكمة المو ـول أ  تأخذ بشـهادة شـاهد دو  قول شـاهد آخر، ولو تماملت ظروف روايتهما،  

بغير أ  تكو  مطالبة ببيا  أســــــــــــــباب الك، إا افمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به 

 462.ومبعث مقتها في قول شاهد آخر

أنها صــحيحة وصــادقة  أســاسشــاهد على  أقوالتســتند في قضــائها إلى ولمحكمة المو ــول أ   

في رأيها بالنســبة إلى واقعة معينة أو متهم معين و ير صــحيحة بالنســبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر 

الناس صــــــــادقاً من جهة و ير صــــــــادق من جهة أو جهات  أقوالما دام تقدير قوة الدليل المســــــــتمد من 

 463.تناولهاأخرى من الجهات التي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4، س2، ق5، مجموعة أحكام النقض، س1953-10-12نقض  462
 .571، ن216، ق2، مجموعة أحكام النقض، س1951-2-5نقض  463
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 المبحث الرابع

 وفي القانون  يسلامالفقه الإ الرجوع عن الشهادة في

 مفهوم الرجوع عن الشهادة: المطلب الأول

الرجول في اللغة وهو العود، يقال رجع من ســــــــــــ ره، من رجع يرجع رجوعا ورجع عن افمر إاا 

 464عاد، واسترجع منه الشي  إاا أخذ ما دفعه إليه.

الشهادة في الاصطلاح، أ  يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به، أو شهدت بزور الرجول عن 

 465فيما شهدت.

فلو أنكرها لا يكو  رجوعاً.  ونحوه،رجعت عما شـــــهدت به : الرجول عن الشـــــهادة: هو أ  يقول
466 

: ل هو بن ي ما أمبته أولا بشهادته با  يقول: رجعت عما شهدت به، أو يقول: هادتهرجول الشاهد عن ش

شـــــــهدت بزور فيما شـــــــهدت به أو كذبت في شـــــــهادة، فلو أنكر شـــــــهادته لا يعد رجول، ولا تترتب عليه 

 467افحكام المترتبة على الرجول عن الشهادة.

ونلاحظ من هذه التعري ات الاصـــــطلاحية أ  الرجول عن الشـــــهادة يجب أ  يكو  صـــــراحة إما 

يحة على أنه راجع فيً  عن الشـــهادة، فنه قد بن ي هذه الشـــهادة، أو بتكذيبها، فقط ف  فيها دلالة صـــر 

يكو  توهم أو صــــــــريحا شــــــــهادته، فلو أنه أنكر شــــــــهادته فلا يعد رجوعا نســــــــي، فلا يترتب على إنكار 

                                                           
 صل )رجع(.لسا  العرب، محمد بن منظور، تحت اف  464
، 1992ي، مكا  النشر القاهرة سنة الطبعة سلامعثما  بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق، دار النشر: دار الكتب الإ  465
4/243. 

عبد الرحمن الكليبولي، مجمع افنهر في شرح ملتقى افبحر، تحقيق: توريج آياته وأحاديثه خليل عمرا  المنصور،   466
 3/298، .1998ية، مكا  النشر لبنا / بيروتسنة الطبعة دار النشر: دار الكتب العلم

 .442، دار النشر: دار الكتاب العرب، نافولىأحمد الحصري، علم القضا ، الطبعة   467
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وهذه التعاريف تدل على ن س المعنى افحكام. الشــــــــــــــهادة، ما يترتب على الرجول عن الشــــــــــــــهادة من 

 .الشهادةالمقصود بالرجول عن 

ي لمســـــــــألة الرجول عن الشـــــــــهادة اختلافا بينا عن نظرة المشـــــــــرل ســـــــــلام قه الإاختل ت نظرة الو 

الو ــــعي، حيث منح هذا افخير للشــــاهد فرصــــة أخيرة لإظهار عدوله والرجول عن شــــهادته والك قبل 

فإ   الحقيقة،  يقول بأيكو  صــــــادقا في شــــــهادته والك  يلتزم الشــــــاهد بأ  المرافعات، ولهذا ابإق ال ب

وبعبارة أخرى أ  يغير في  قوال ير في شــــــــــــــهادته وأدلى قوال مغايرة فإما أ  يتعمد الكذب في هذه اف

 468أي يدلي بغير الحقيقة عن خطأ أو نسيا . قوالشهادته عمدا وإما أ  يوطً في اكر هذه اف

ها ف ي كلا الحالتين يســـــــتوجب منه الرجول عن شـــــــهادته والك بأ  يدلي لحقيقة ســـــــوا  حاد عن

الرجول عن الشــــــــــهادة في القانو  لا تورد عن الشــــــــــهادة  إ  أســــــــــبابلذلك يمكن القول  خطأ،عمدا أو 

 469بالزور والوطأ بالشهادة.

في  عنها، ف ولذلك إاا كانت الشــــهادة صــــحيحة وبعيدة عن الكذب فلا يجوز للشــــاهد الرجول 

 470الشاهد. وني لتبرأت امة الثبات عليها نصرة للمظلوم وإ  كانت زورا فالرجول عنها واجب قان

ه الســــــابقة أم أقوالفقد يأتي الشــــــاهد بعد رجوعه الذي تم أمام المحكمة قاصــــــدا الرجول عنه إلى 

ه تصبح أقوالوالعلة أ   الشهادة،أخرى فلا يجوز له الك أي لا يصح الرجول عن الرجول في  أقوالإلى 

ويزداد افمر خطورة في  بعدها؟صــــــــدق وقد أجاز الكذب في شــــــــهادته أول افمر فكيف ي للشــــــــك،مثارا 

 471.ه بعد الرجول عن الرجولأقوال

                                                           
 .283بن يوسف بن خدة، الجزائر، ن -01-الجزائي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر  الإمباترابح لالو، الشهادة في 468
ي والقانو  الو عي، سلامالصادق، الرجول عن الشهادة وأمره على حكم القا ي في ال قه الإمحمود افمير يوسف 469

 .123، ن2002دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 .151، ن2002الجزائي، جامعة عد ، اليمن،  الإمباتعبد السلام أحمد عبده، الشهادة وأمرها في 470
 .284بن يوسف بن خدة، الجزائر، ن -01-سالة دكتوراه، جامعة الجزائر الجزائي، ر  الإمباترابح لالو، الشهادة في 471
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والتي تمامل ، الجزائية ال لســـــــــــطيني جرا اتالإمن قانو   (260رقم )ومن خلال مراجعة المادة 

 أصـــــــــول( من قانو  224المصـــــــــري، وتقابل نص المادة ) جرا اتالإ( من قانو  272/2نص المادة )

ي، يرى الباحثة أ  طلب القا ـــــــــــي من الشـــــــــــاهد إعادة الشـــــــــــهادة هو بمثابة دعوة له افردنالمحاكمات 

 ه.أقوالللرجول أو التغيير في 

 ي من حيث وقت الرجوعسلامالمطلب الثاني: الرجوع عن الشهادة في الفقه الإ

يرجع الشـــهود عن شـــهادتهم التي أدوها أما القا ـــي فســـباب موتلف منها الوطأ في الحكم أو 

التوبة بعد الشــــــهادة بالزور، ولكن هذا الرجول يتعرض إلى ملامة أوقات عند القا ــــــي، فقد يكو  الحكم 

 لم يصــــــدر بعد، وقد يكو  الحكم صــــــدر ولكنه لم ين ذ، وقد يكو  الحكم صــــــدر من القا ــــــي ون ذ من

 :علىالهيئة الموتصة في تن يذه، ولقد اختلف ال قها  بافخذ في شهادته في افحوال السابقة 

 أولًا: إذا رجع الشاهد قبل الحكم

بهذه الشــــهادة؛ ف  الحكم  إاا رجع الشــــاهد قبل الحكم فقد ات ق ال قها  على أنه لا يجوز الحكم

 472ناقضت. وهي )الشهادة( شرط الحكم. لا يثبت إلا بالقضا ، والقضا  يثبت بالشهادة، وقد ت

 ثانياً: إذا رجع الشاهد بعد الحكم وقبل التنفيذ

بهذه الشـــهادة ولكنه رجع عنها بعد صـــدور الحكم    يكو  الشـــاهد شـــهد أمام القا ـــي وحكمالك بأ

 وهي: أقوالفي هذه المسالة إلى ملامة  -رحمهم الله تعالى  -وقبل التن يذ، ولقد اختلف ال قها  

بها إاا كا  بالحدود  بهذه الشـــهادة، ولا يحكم إاا كا  المحكوم به مال أو في معنى المال يحكم (أ

. مســــــــتدلين أ  المحكوم به 473عند المالكية والشــــــــافعية والحنبلة قوالوالقصــــــــان، وهو أحد اف

                                                           
، افولىأبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التح ة، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، الطبعة   472

 .1/173،.دار النشر: الكتب العلمية
 1/175هين، البهجة في شرح التح ة، علي التسولي، تحقيق: محمد شا  473
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( لا يسقط بالشبهة، فلا يسقط الحكم، ويتحمل الشهود الضما . والرجول شبهة، والحدود )المال

 474قط بالشبه، فلا يأخذ بهذا الحكم.تس

الإمام  أقوالبهذه الشــــــــــهادة مطلقا في جميع الحقوق ماليه أو  ير مالية، وهو على واحد  يحكم (ب

، مستدلين بأ  الرجول عن الشهادة يحتمل -تعالى  اللهرحمهم  -مالك مذهب الإمام أبو حني ة 

الصدق والكذب والقضا  بالحق للمشهود به ن ذ بدليل من حيث الظاهر وهو الشهادة الصادقة 

 475عند القا ي فلا ينتقض الثابت ظاهرا بالشك والاحتمال.

ا قوال بهذه الشــــــــــــــهادة مطلقا، بغض النظر عن المحكوم به أكا  مالًا أو عقوبة، وهذ لا يحكم (ت

ســــعيد بن المســــيب وافوزاعي، مســــتدلين بأ  الحق يثبت بشــــهادتهما، فإاا رجعا زال ما مبت به 

 476.الحكم، فعندها ينقض الحكم

الحدود والقصــــــــان( موازنة ( و)لا  في ت ريقهم بين )الماليت ق الباحث مع القول افول والك 

 تسقط بالشبهة.بين افحكام با  المال لا سقط بالشبهة والحدود والقصان 

 ءالاستيفاثالثاً: رجوع الشاهد بعد الحكم وبعد 
وهو رجول الشهود عن شهادتهم أو أحدهم، بعد صدور الحكم وتن يذ هذا الحكم، فا  هذا الحكم 

، بغض النظر عن ما تعلق به التن يذ أكا  مال أم عقوبة. والك ف  477لا ينقض وهذا بإجمال ال قها 

يذ أما بنقل الملكية أو بتطبيق العقوبة. وف  الشـــــــــــهادة والرجول عنها ســـــــــــوا  في هذا الحكم قد أكد بالتن 

                                                           
 4/244تبيين الحقائق، عثما  الزيلعي،   474
 1/175البهجة في شرح التح ة، علي التسولي، تحقيق: محمد شاهين،   475
الكويت، الطبعة الثانية، دار النشر: دار  –ية سلامالموسوعة ال قهية الكويتية، وزارة افوقاف الكويتية والشئو  الإ  476

مصر تتعلق بافجزا :  –، دار النشر: مطابع دار الص وة افولى، الطبعة 23-1السلاسل الكويت تتعلق بافجزا  
 14/46، وزارة افوقاف الكويتية، 24-38

محي الدين النووي، رو ة الطالبين وعمدة الم تين، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الطبعة،  477
 8/268 .دار النشر: دار الكتب العلمية
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احتمال الصــــــدق والكذب، إلا أ  افول ترجح بالقضــــــا  فلا ينقض بالثاني. ولوجود التســــــبب على وجه 

التعدي، وأنه موجب للضما  كحافر البئر، ولا وجه إلى تضمين المدعي ف  الحكم ماض. ولا يضمن 

 478  في تضمينه منع الناس عن تقلد القضا  خوفا من الضما .القا ي ف

 المطلب الثالث: أثر الرجوع في الشهادة في الحدود والقصا 

 ن:: لقد اختلف العلما  إلى قوليأولًا: إذا كان الرجوع عن الشهادة عمداً 

: إاا كا  الرجول عن الشهادة عمدا، فإاا كا  الشهود متعمدا  الشهادة عليه حتى يقتل القول الأول

ويكو  في  المالكية،بشـــــــــــــاهدتيهما، فيكو  قد وجب عليهما القود وهذا عند الشـــــــــــــافعية والحنبلة وبعض 

 479:افحوال الآتية

أ  يرجعوا عن شـــهادة توجــــــــــــــــــب القصـــان، كأ  يشـــهدا على شـــوص بأنه قتل آخر عمداً، مم  -1

 .عمداً يعودا  في شهادتهم 

أ  يرجعوا عن شــهادة توجب الحد، كأ  يشــهدا على شــوص بأنه شــرب الومر، مم يعودا  في  -2

 شهادتهم

لقطع فاقتص منه، ولقد اســـتدلوا بأ  أبي بكر ر ـــي الله عنه أ  شـــاهدين شـــهدا عنده بالقتل وقيل با

 480: لو علمت أنكما تعمدتما.فقال ،وهذا هو القاتل أو القاطعمم رجع الشاهدا  وقالا: أخطأنا افول 

                                                           
بن محمود بن مودود الموصلي الحن ي، الاختيار لتعليل الموتار، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن،  عبد الله  478

 2/164بيروت / لبنا . -الطبعة الثالثة، دار النشر: دار الكتب العلمية 
، دار النشر: دار الكويت، الطبعة الثانية –ية سلامالموسوعة ال قهية الكويتية، وزارة افوقاف الكويتية والشئو  الإ 479

مصر تتعلق بافجزا :  –، دار النشر: مطابع دار الص وة افولى، الطبعة 23-1الكويت تتعلق بافجزا   -السلاسل 
 .26/243، وزارة افوقاف الكويتية، 24-38

دار الكتب  ، الناشر:افولىأبو الحسن علي بن محمد الشهير بالإمام الماوردي، الحاوي في ال قه الشافعي، الطبعة   480
 .  17/518العلمية، 
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وإنما تجب الدية عليهما من أموالهما، وهو مذهب  اهدين: لا يجب القصان على الشالقول الثاني

القصــــــــــــــان كح ر البئر، وف  . وقد اســــــــــــــتدلوا بأ  التســــــــــــــبب لا يوجب 481وقول عند المالكية الحن ية،

نهاية العقوبة فلا يجب إلا بنهاية الجناية وهو القتل مباشـــرة عمدا بآلة صـــالحة له، ولم يوجد  القصـــان

الك هنا ف  الشـــــهادة ليســـــت بقتل حقيقة، وإنما تصـــــير قتلا بواســـــطة ليســـــت في يد الشـــــاهد وهو حكم 

 482الحاكم.

ويت ق الباحث مع القول افول والك ف  ما روي عن أبي بكر ولم يعار ـــــــــــــــه أحد، فهو من قبيل 

 .الإجمال

 483ثانياً: إذا كان الرجوع عن الشهادة خطأ

والك يتضــح ببيا  الشــاهدين أنهما لم يتعمدا الكذب في شــهادتهما: فإ  الشــاهدين عليهما الدية 

فقطعه، مم عادا فقالا: أخطأنا  جل بالســــــرقةشــــــهد عنده رجلا  على ر  طالب فقدمو  ة؛ فمر علي أبي 

 ليس هذا هو السارق، فقال علي: ل لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكمال

، وقالا: لم نعلم أنه يقتل بشــــــــــهادتنا وهذا بات اق ال قها : فإ  كا  الشــــــــــاهدا  ثالثاً: إذا تعمد الشــــــهادة

، فلا قصــان، وإنما تجب عليهما دية مغلظة؛ لما فيه إســلامد بمثلهما يجهل الك كأ  يكونا  قريبا عه

من العمد. وعاقلة الشـــــــــــــــاهدين لا تحمل عنهما هذه الدية؛ ف  هذه الدية مبتت باعترافهما، والعاقلة لا 

 484تحمل اعترافاً.

 ن:رابعاً: تعمد أحدهما دو  الآخر: اختلف العلما  رحمهم الله فيما يجب على الشاهدين هنا على قولي

                                                           
 .26/244الموسوعة ال قهية الكويتية، وزارة افوقاف الكويتية،   481
 .4/251تبيين الحقائق، عثما  الزيلعي،   482
 .26/244الموسوعة ال قهية الكويتية، وزارة افوقاف الكويتية،   483
 17/257الحاوي في فقه الشافعي، علي بن محمد الماوردي،   484
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: أنه لا قصـــــــان على الشـــــــاهدين، وهو مذهب الشـــــــافعية، والحنابلة، وقد اســـــــتدلوا بانت ا  القول الأول

تمحض العمد في حق كل واحد منهما، وعليهما الدية فعلى المتعمد نصـــــــف الدية مغلظة، وعلى الآخر 

 485نصف الدية مو  ة.

 486.: أ  على المتعمد القصان، وهو رواية عند الحنابلةالقول الثاني

 هنا يت ق الباحث مع القول افول، والك ف  القود لا يتقسم، بينما الدية تقسم.

 المطلب الرابع: الشهادة الكاذبة في القوانين الوضعية
( من قانو  261وإاا تبين أ  الشـــــــاهد قد كذب في شـــــــهادته فقد تم علاد الك في المادة رقم )

إذا تبين أثناء المحاكمة أن شـــاهداً أدى بعد حلف الجزائية ال لســــطيني والتي نصــــت على:  جرا اتالإ

اليمين شــــهادة بشــــأن واقعة تتعلن بالقضــــية تناقض شــــهادة أداها في التحقين الابتدائي مناقضــــة 

جوهرية، فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذه الجريمة، والحكم عليه 

فلا مقابل لهذه المادة في قانو  من ظروف الدعوى وملابســــاتها". بالعقوبة المقررة لها، حســــبما ترى 

 487.يافردنالمحاكمات  أصول( من قانو  225المصري، وتقابل المادة ) جرا اتالإ

ال لســــــــــــــطيني فــإ  المحكمــة الجزائيــة المنظورة أمــامهــا  جرا اتالإمن قــانو   261وفق المــادة 

ى الشاهد الذي أدى أمامها شهادة بعد حل ه اليمين الدعوى هي صاحبة الصلاحية في إيقال العقوبة عل

تتعارض مع تلك الشهادة التي أداها أمام جهة التحقيق الابتدائي، فتقوم بمحاكمته بتهمة الشهادة الكاابة 

                                                           
، تحقيق: هلال المصلحي، دار النشر: دار الإقنالمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القنال عن متن   485

 .5/551، 1981ال كر، مكا  النشر بيروت، سنة الطبعة 
، دار النشر: دار افولىأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا افنصاري، تحقيق محمد تامر، الطبعة   486

 .4/282ية، بيروت، الكتب العلم
 ي.افردنالمحاكمات  أصول، قانو  225أنظر نص المادة  487
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وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك التهمة، ويشـــــــــــــترط لصـــــــــــــحة الحكم على الشـــــــــــــاهد بعقوبة الشـــــــــــــهادة 

 488:الكاابة

شـــــــــهادته أمام المحكمة مع شـــــــــهادته أمام التحقيق الابتدائي، بمعنى أنه لا بد من أ   أ  تتعارض أولًا:

يكو  الشاهد أدلى بشهادته أمام التحقيق الابتدائي تحت القسم القانوني، كما هي شهادته أمام المحكمة، 

مع  أما في حال تعارض شهادته التي أداها أمام مأمور الضبط القضائي في محضر جمع الاستدلالات

 شهادته التي أداها أمام المحكمة فلا جريمة ولا عقوبة. 

يتعين على الحكم الصــــادر في جريمة الشــــهادة الكاابة أ  يبين مو ــــول الدعوى التي أديت فيها ثانياً: 

هذه الشــهادة، ومو ــول هذه الشــهادة، وما  ير الحقيقة فيها، وتأميرها في مركز الوصــومة في الدعوى، 

 489.عليها، وأ  الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخ ائها عن قصد وسو  النية والضرر الذي ترتب

ي اهتم في معالجة الرجول عن الشـــــــــهادة وقت الرجول وافمر الناتج عن ســـــــــلامنجد أ  ال قه الإ

هذا الرجول، في حين أ  القوانين الو ــعية بحثت في معالجة الرجول عن الشــهادة صــدق الشــهادة التي 

 ت للتحقق من مدى صدق الشاهد في الشهادة أو في الرجول.قالها الشاهد، وسع

 

 

 

 

                                                           
 .605، مرجع سابق، ن3الجزائية ال لسطيني، د الإجرا اتأيمن ظاهر، شرح قانو   488
 قضائية. 46لسنة  1348، طعن رقم 1977-3-20نقض  489
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 الخاتمة

الجزائية ال لسطينيل  جرا اتالإفي قانو   إمباتتناولنا في هذه الدراسة مو ول لالشهادة كدليل  

ي، ســــلامإلى مقارنته مع أحكام ال قه الإ  ــــافةي، هذا بالإافردنالمصــــري و  جرا اتالإقانو  مقارنة مع 

الحقوق، وح ظ افموال وافرواح  مباتنظراً فهمية الشهادة وكونها كوسيلة جليلة لدفع التظالم، ولإوالك 

الم وحســــــم النزال بين الناس الذي والنســــــب، وفي الوقت ااته هي طريق لإنصــــــاف المظلومين وردل الظ

اهتمت بالمقابل ، هذا و الإمباتية الســــــمحا  في ســــــلامنشــــــأ بين الحين والآخر، فقد اهتمت الشــــــريعة الإي

 .الإمباتالقوانين الو عية بتنظيم وسائل 

أمام القضـــا  الجنائي وأكثرها شـــيوعاً في العمل القضـــائي،  الإمباتفتعد الشـــهادة من أهم طرق 

في المواد الجنائية ف  الوقائع في المسائل الجنائية تحدث دو  أ  يسبقها  الإمباتوللشهادة مكانتها في 

تراض أو ات اق ولذلك فإ  الشـــــــــــــهادة تلعب فيها دوراً خطيراً بل أكثر من هذا للشـــــــــــــهادة قوة مطلقة في 

هد بالبينة ولم يشترط في الشا الإمباتالجنائي نظراً ف  المشرل الجنائي لم يضع أية قيود على  الإمبات

 ية.سلامسوى أ  يكو  مميز كما أنه لم يضع نصاباً معيناً للشهادة كما هو الشأ  بالنسبة للشريعة الإ
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 فتوصلنا بعد الانتها  من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والاقتراحات: 

 أولًا: النتائج

في المواد الجنائية مع أ  الشهادة في المسائل الجنائية كدليل  الإمباتأ  الشهادة لها قوة مطلقة في  .1

 يوضع في تقديره لما يراه القا ي. الإمباتمن أدلة 

والدفال في الدعوى  مباتيعتبر الاعتراف الجنائي إقرار على الن س، وهو في ن س الوقت وسيلة للإ .2

ات عن الغير، فالشاهد شوص فقط، وهي إدلا  بمعلوم إمباتالجزائية، أما الشهادة فهي وسيلة 

  ريب عن الاتهام.

العبرة ليست بعدد الشهود وإنما باطمئنا  المحكمة إلى ما يدلو  به، قل عددهم أم كثر بعكس  أ  .3

 ي. سلامما جا  في أحكام ال قه الإ

أ  كل من المشرل ال لسطيني والمصري يت ق في أ  شهادة الشهود حسب ما وردت في المادة  .4

فلسطيني تكو  على سبيل الاستئناس أو الاستدلال، إلا أ  المشرل ال لسطيني  تإجرا ا( 83/1)

اعتبر هذه الشهادة على سبيل الاستئناس للشاهد الذي لم يتم الوامسة عشرة من عمره بينما المشرل 

المصري اعتبر سن الرابعة عشر من العمر المعيار في اعتبار شهادة صاحبها على سبيل الاستدلال 

عشر ونصف في مصر تعتبر شهادة لها  أربعةبمعنى أ  شهادة الشاهد البالغ من العمر أم لا، 

شأنها شأ  شهادة أي شاهد آخر على عكس المشرل ال لسطيني الذي اعتبرها  الإمباتقيمتها في 

اليمين القانونية هو أ  المشرل  شوانعلى سبيل الاستئناس. إاا العبرة من عدم تحليف هؤلا  اف

الطعن  ،الذين أوجب عدم تحلي هم اليمين هم أقل مقة ممن أوجب عليهم حل ها شوانفقدر أ  ا

عشر سنة في مصر وخمسة عشرة سنة في فلسطين  أربعةالبطلا  في إفادة الشاهد الذي يقل عن 

يجب إمارته فول مرة أمام محكمة المو ول بمعنى أنه بطلا  نسبي يجب التمسك به من صاحب 

ي وال لسطيني يت قا  على افردنأ  المشرل  ،إمارته أول مرة أمام محكمة النقض المصلحة ولا يجوز
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أ  الشهادة المأخواة على سبيل الاستئناس وفق التعبير ال لسطيني أو على سبيل المعلومات وفق 

 ي لا تعتبر كاملة ولا تصلح للإدانة ما لم تكن معززة ببينة أخرى.افردنالتعبير 

المصري تنص على أ  لكل قول يثبت أنه صدر من  جرا اتالإ( من قانو  320/2أ  المادة ) .5

أو التهديد به يهدر ولا يعول عليهل. فلا مثيل لهذا النص في  الإكراه أحد .... الشهود تحت وطأة 

 ال لسطيني.  جرا اتالإي و افردنالمحاكمات  أصولقانو  

بين حجية شهادة الرجل والمرأة وكل ما اشترطته هو العقل  معظم القوانين الو عية نجدها لم ت رق  .6

والقدرة على التمييز فإاا وجد الك كانت للشاهد أهلية الشهادة أما إاا فقد العقل والتمييز سواً  كا  

 ي.سلامالك بسبب الهرم أو الصغر أو في سبب آخر بعكس ما جا  في أحكام ال قه الإ

في القانونين المصري وال لسطيني لمواجهة الشهود ببعضهم أو أ  افمر جوازي لوكيل النيابة  .7

 مواجهتهم بالمتهم.

قد  إ افةالمشرل ال لسطيني أوجب على وكيل النيابة والكاتب التوقيع على أي حك أو شطب أو  .8

الشاهد حتى يعتبر لها قيمتها القانونية ولم يشترط توقيع الشاهد كما  أقوالتمت في محضر سمال 

 ي والمصري.افردنين فعل المشرع

إ  القانو  لم يقيد القا ي بنول معين من الشهود ولم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من افسباب  .9

التي تدفعه إلى تقرير  ير الحقيقة، أي أنه لا يجوز رد الشاهد كونه فاقد التمييز، وإنما يجب على 

 المحكمة التحقق منه إاا قامت منازعة جدية حول هذا افمر. 

ي الرجول عن الشهادة بصورة أفضل من القوانين الو عية الموتل ة، حيث سلامعالج ال قه الإ .10

ي على رفع الضرر الناتج عن الرجول عن الشهادة أما القوانين الو عية فقد سلامحرن ال قه الإ

 اهتمت بصورة كبيرة في التحقق من صدق الشهادة أو الرجول عنها.
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 ثانياً: التوةيات

ال لســــــطيني تنص على أنه: لكل  جرا اتالإمادة في قانو   يضــــــيف المشــــــرل ال لســــــطيني أ اقترح  .1

 إفادة يثبت أنها صادرة من أحد الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد تهدر ولا يعول عليهال.

 153ي باعتماده نصــاً مشــابهاً لنص المادة ر أقترح أ  يحذو المشــرل ال لســطيني حذو المشــرل الجزائ .2

ص على أنه: للا يجوز سمال أي شوص كشاهد إاا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع والتي تن

أحد الوصــوم، ولا يجوز ســمال شــهادة زود أحد الوصــوم في القضــية التي تعني الزوجة، ولو كا  

فعليهم أ  يأخذوا مطلقاً، ولا يجوز قبول شــــــــهادة افخوة وافخوات وأبنا  العمومة فحد الوصــــــــومل. 

رد الشـــهود فســـباب القرابة أو الزوجية مراعين عادات وتقاليد المجتمع العربي كونه مجتمع بحالات 

نظراً  عشــــائري ومن جانب آخر أ  يهدف المشــــرل على المحافظة على التماســــك افســــري والعائلي

لما تول ه شــــــهادة افقارب بعضــــــهم على بعض من تنافر وتبا ض مما يجعلهم أحياناً يســــــتودمو  

دافع الانتقام مما يجعل هذه الشـــهادة لا قيمة لها في التعرف على الحقيقة كونها ســـتضـــلل الشـــهادة ب

القا ي وأ  هذه الشهادة لا قيمة لها كونها في حالة كذب الشاهد لا تعد شهادة زور يعاقب عليها 

 أصـــــــــــــولالقانو . وعلى الر م من أ  المشـــــــــــــرل الجنائي عالج افمر حين أورد نص بجواز امتنال 

 هم وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الثانية وزوجه عن أدا  الشهادة.المت

 ــــو  المعلومات التي الجزائية بشــــكل علمي دقيق والك في إعادة تنظيم أحكام الشــــهادة في المواد  .3

 تموضت عنها العلوم الن سية والاجتماعية وبقية العلوم التي شهدها العالم في مطلع هذا القر .

نقد الشــــــــهادة حتى  أصــــــــولللقضــــــــاة بحضــــــــور خبرا  علم الن س الموتصــــــــين بعقد دورات تدريبية  .4

 أ  ي حصوا شهادة الشاهد فحصاً دقيقاً.  -هم أن سهم–يستطيعوا 
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إدخال مادة علم الن س الجنائي والقضائي وعلم المنطق في مناهج كليات الحقوق والشرطة والمعهد  .5

ده في مهمته الشاقة بعد الك وخاصة عملية القضائي، حتى يكو  الدارس مزوداً بالعلوم التي تساع

 الإلمام بالول ية الن سية لمن يتعامل معهم في مجال الشهادة أو التقا ي بوجه عام.

يتناول حالات قبول الشهادة بواسطة الوسائل  ال لسطينيالجزائية  جرا اتالإإدخال نص إلى قانو   .6

الشـــاهد خارد البلد )فلســـطين( ولا  أ  يكو   والك على ســـبيل المثال الإلكترونية الحديثة المعاصـــرة.

يوجد شـــاهد إلا  يرة ليبرئ متهم عليه عقوبة عالية، فهنا لا بد النظر في هذه المســـألة والعمل على 

النظر في قبول شـــــهادة الشـــــاهد بواســـــطة الاتصـــــال به من خلال إحدى البرامج الجديدة المعاصـــــرة 

 ويكو  بشكل مشاهد عن طريق الكاميرا.

ات، والتــأميرات دعلى إدخــال نص قــانوني يعمــل على حمــايــة الشــــــــــــــهود، من موتلف التهــديــالعمــل  .7

 المادية.
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، افولىلطبعة ، االجنائيالأدلة الجنائية في ضــــــوء الفقه وأحكام النقض  (،1991) النمر، أبو العلا،

 .دار الصداقة للنشر

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد روضـــــــة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، محي الدين، 

 .العلميةمعوض، الطبعة، دار النشر: دار الكتب 

، ي والأنظمة الوضــــعيةســــلامفي الفقه الإ الإثباتالقضــــاء ونظام  (،1988) هاشــــــم، محمود محمود،

 .لرياض، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود، ا، 1طعمادة شؤو  المكتبات، 

، مكتبة جامعة النجاح شهادة الشهود في المجالين الجنائي والمدني ت(،.)د هرجة، مصط ى مجدي،

 الوطنية، دار ال كر والقانو . 

 .جامعة افزهر، القاهرة ة، مكتب1، طالجزائية جراءاتالإشرح قانون  (،2014) الوليد، ساهر،

  بحاث: الأخامساً 

ية والتشريعات سلامحجية الشهادة والقرائن "بين الشريعة الإ (،2008) أبو  ابة، خالد عبد العظيم،

 تبة جامعة النجاح الوطنية.دراسة مقارنة، مك الوضعية"،

 .قسم القضا  الشرعيوليل، ، رسالة ماجستير، جامعة الشهادة النساء (،2010) أحلام محمد، ،إ بارية

، رسالة ماجستير، أكاديمية جرائم الحدود إثباتالشهادة وحجيتها من  (،1992) البقمي، ناصر محمد،

 .لعلوم افمنية، السعوديةنايف ل

ي افردندراسة في  و  أحكام القانو   إمباتالشهادة كدليل  (،2006) حمن،ر أحمد عبد ال، توفيق

(، العدد 11، المجلد )مجلة البلقاء للبحوث والدراساتواجتهاد محكمة التمييز لدراسة مقارنةل، 

(2). 

جامعة محمد ، رسالة ماجستير، الجنائي الإثباتالشهادة وحجيتها في  (،2014) ،حبابي، نجيب

 .خيضر، الجزائر
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ل، المسائل الجزائية "دراسة مقارنةة للشهادة في جرائيالإشكالات الإ (،2010) إحمود فالح، ،الورابشة

 .ر الثقافة للنشر والتوزيع، داافرد  -رسالة دكتوراه من جامعة عما  العربية للدراسات العليا

ة دكتوراه، جامعة عين ، رسالمشروعية الدليل في المواد الجنائية (،1982) خليل، أحمد  يا  الدين،

 شمس، مصر.

، دار دكتوراه ، رسالة الجزائي "دراسة مقارنة" الإثباتحجية الشهادة في  (،1999) ربيع، عماد محمد،

 .لبنا  -بح للطباعة والنشر، بيروتص

، ، أطروحة دكتوراه  ير منشورةالإثباتالتعارض والترجيح فيطرق  (،2006) الرجوب، سليم على مسلم،

 ية، عما . افردنالجامعة 

مقارنة بين أحكام  .دراسة /الإثباتكوسيلة من وسائل الشهادة  (،2011) الرشيدي، محمد عبد الله،

 الشرق افوسط، عما ، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة الشريعة والقانون 

سلسلة بشهادة النسا  من ردات، مجلة جامعة افزهر بغزة،  الإمبات (،2008) زيدا ، محمد زيدا ،

 .2(، العدد 10، المجلد )ينسانالعلوم الإ 

مجلة المحاكمات الجزائية العراقي،  أصولالشهادة في نطاق قانو   (،2015) محمد،عجاد، خالد 

 .(29(، العدد )3(، المجلد )8، السنة )جامعة تكريت للحقوق 

ة، ، رسالة ماجستير  ير منشور محكمة الجنيات الدولية أمامضمانات المتهم  (،2001) فضل، علا ،

 جامعة النجاح، فلسطين. 

، دراسة قانونية ن سية، رسالة دكتوراه، في المواد الجنائية إثباتالشهادة كدليل  (،1980) القماز، إبراهيم،

 .هرةعالم الكتب، القا

بن يوسف  -01-، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر الجزائي الإثباتالشهادة في  (،2016) لالو، رابح،

 بن خدة، الجزائر.
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 .لعلوم افمنية، السعوديةالة ماجستير، أكاديمية نايف لرس العزوف عن الشهادة، (،2002) اللحيد، رياد،

، دراسة مقارنة، المدني والتجاري  الإثباتالشهادة ودورها في  (،2014) المدني، ابراهيم محمد صبري،

 لحقوق، جامعة افزهر،  زة.رسالة ماجستير من كلية ا

، المدني والتجاري "دراسة مقارنة" الإثباتالشهادة ودورها في (، 2014)المدني، إبراهيم محمد صبري، 

 رسالة ماجستير من كلية الحقوق، جامعة افزهر،  زة.

لقانو  ، مقال منشور في مجلة اسرية التحقيقات وحقوق الدفاع ،(1947) مصط ى، محمود محمود،

 .1، عدد 17والاقتصاد، سنة 

 سادساً: قرارات المحاكم 

 قرارات محكمة النقض المصرية:  -1

، الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية(، 1992الشواربي، عبد الحميد، )

 دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية. 

، الطبعة افخيرة، منشأة المعرف الجنائية جراءاتالإ أةول(، 1982المرص اوي، حسن صادق، )

 بالإسكندرية.

 نيةالنقض الفلسطيقرارات محكمة  -2

-، مجلة نقابة المحامين النظاميين ال لسطينيين، العدد الثالث، أيارالمجلة القانونيةالمبادئ القانونية، 

 .191، ن2013تموز، -حزيرا 

مجموعة افحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله منذ 

 .  2005-2004، جمعية القضاة ال لسطينيين، 2004-7-14نشأتها حتى تاريخ 

 muqta.birzit.edu/familulawshttp//:.منظمة القضا  والتشريع في فلسطين )المقت ي(، 

 

http://muqta.birzit.edu/familulaws
http://muqta.birzit.edu/familulaws
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 ية: الأردنقرارت محكمة التمييز -3

يين من افردنية الصادرة عن مجلة نقابة المحاميين افردنمجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز 

 . 2009حتى  1951سنة 
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